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  تتبلور مشكلة البحث في قدم عهد نظام العقوبـات العسـكري ، وبعـد الدراسـات       :مشكلة البحث   
  .هوالبحوث القانونية المتخصصة عن

 
 :ة من عدة نواح تبدو أهمية الدراس:   أهمية البحث 

لم يطرق من قبـل، ولـم تتعـرض الدراسـات                      ن موضوع الدراسة هذه      إ -1
تعتبـر سـابقة فـي هـذا      فهذه الدراسة ،ومن ثمله، الشرعية أو القانونية  

 .مجالال
 أن الموضوع يمس قطاعاً من أبناء الوطن يؤدون رسالة سامية تصل إلـى     -2

 . ضمانات تحقيق العدالة بالنسبة لهم دراسة  فلا أقل من ،حد الجود بالنفس
والقضاء العسكري بغية الاستفادة مما قد يوجد العادي الضمانات المقررة للمتهم في ظل القضاء بيان  -3

 .ت لا يطبقها القضاء الآخرفي كل قضاء من ضمانا
 

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في دراسة وتقويم النظام القـانوني فـي نظـام                  :البحثأهداف  
 :يتطلب ما يليلعقوبات العسكري، وهو ما ا
التعرف على المبادئ العامة التي تحكم أصـول المحاكمـات الجزائيـة             -1 

 .العسكرية
 .أثناء وبعد المحاكمة: رفة الضمانات المقررة للمتهم أو المحكوم عليه  مع-2                        
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 تلمس أوجه القصور في نظام العقوبات العسكري إن وجدت، ومحاولـة            -3
تقديم الرؤية القانونية السليمة لها بالاستفادة من جهد الباحث، وعن طريق 

 . اقتباس ما لدى القوانين والأنظمة الأخرى من إيجابيات
حاولة الإسهام في دراسة وتطوير المحاكمات الجزائية في نظام  م-4

 .العقوبات العسكري السعودي
 

 :طرحت هذه الدراسة عدة تساؤلات وأجابت عنها  : تساؤلات الدراسة 
  العسكري  ؟ المحاكمات  ديوان ما الضمانات المقررة أمام -1
  ؟ سكرية الإجراءات التي تنظم تقديم المتهمين للمحاكمة الع  ما-2

  ما مدى حجية أحكام القضاء العسكري ؟-3
 ما نقاط التشابه أو الاختلاف بين نظام العقوبات العسكري السعودي وبين            -4

 االنظم أو القوانين العسكرية العربية، وما الذي يمكن اقتباسه من كل منه           
 ؟

 ؟  ما العلاقة بين القضاء الشرعي والقضاء العسكري والقضاء الإداري -5
 ؟ بين القضاء العسكري والقضاء الشرعي  ما جهة حسم التنازع -6

 

 عتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي القانوني ، إلى جانب المنهج التطبيقي ، عــن              ا  :منهج البحث 
عرض نماذج من القضايا الصـادرة مـن                                 طريق  

 .ديـوان المحاكـمـات العسـكـري  

 
 إن نظام العقوبات العسكري هو النظام الذي يحدد الجرائم المخلة بأمن - 1 :  البحـث   ائجـم نت ـأه

 .ونظام الـقـوات المسلحة، والإجراءات والعـقوبات المقررة لها   

  إن نظام العقوبات العسكري يطبق على العسكريين كمـا يطبـق علـى             -2                        
ن هناك فرقاً بين الجريمـة العسـكرية        كما أ . المدنيين في حالات معينة     

 ـكما أن التحقيق العسكري تقوم بـه ج        .العسكري التأديبي    والخطأ ات ه
 .مختلفة

 .  لم ينص نظام العقوبات العسكري على نظام إدعاء عسكري  - 3                        

 . التقاضي  ديوان المحاكمات العسكري ليس درجة من درجات - 4                        

   تخضع قرارات الديوان للتصديق ولا تكون قطعية إلا بعـد التصـديق           - 5                        
 .وتصديق الأحكام العسكرية هو أسلوب سائد عالمياً   . عليها
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Research Problem: It’s to substantiate how old is the judicial proceeding 

of the military acts and to analyze findings therein. 
 

Research Importance: 

That’s is evident from many angles of consideration that: 
1- The subject was not considered before. No legal or legitimate research was 

ever conducted and this research has no earlier precedent. 

2- This research deals with a sector of nationals who are performing lofty 
message to their country reaching self sacrifice. 

3- Indicate the security of accused person who are tried in civil or military courts 
as to gain from these security points that might be in one of them and not in the 
Law. 

 

Research Objectives: 
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This study is conducted to consider the elements contributing and go into reforming 
of legislative acts in the military penalty law, which required the followings: 

1- Get to know the governing principles dominating the military judicial 
proceedings. 

2- Bringing up the security acts of the accused or detained personnel, before and 
after the judgement. 

3- Trace points of shortness in the military penalty acts if any and find out sides 
of correction or rectification from legal point as the researcher may justify, or he 
may need to adopt what ever other laws may file in that regards. 

4- Take part in studying and upgrading penalty acts for the military judicial 
proceedings in the Kingdom. 
 

Research Hypothesis / Questions: 
This research placed many queries and answered them: 

1- What are the securities guaranteed and stipulated in council of military laws. 
2- What are steps governing trial of an accused in the military courts? 
3- What is the plea to military acts? 
4- Differences and similarities to military acts in Arab countries and what can be 

adopted? 
5- What is the relationship between civil legislation to military judicial system 

(Council of Justice)? 
6- Where is ruling body for any conflict therein between military and civil 

courts? 
 

Research Methodology: 

This study enabled analytical approach aiming application methods, looking into real 
courts verdicts as filed from council of military courts. 
 

Main Results: 

1- The military penalty acts determine crimes related to national security and 
military law violations, penalties and proceedings of military claims. 

2- The military penalties are imposed on civilians the same to the army in some 
cases. There is difference between the military criminal acts and military 
disciplinary acts for committing a mistake. There is military proceedings are 
realized by number of commanders. 

3- Military penalty acts did not stipulate any military filing suit system. 

4- Military court council is not part of any military case proceeding. 
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5- The council findings are not final and have to be approved. This approach is 
internationally adopted. 
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 الإهداء

 
 
 

 ...    أهدي هذا العمل إلى والدي الكريمين أطال االله بقاءهما
 

 ....  إلى أخي العزيز الرائد ماجد 
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 الشكر والتقدير 
تي العليا في أشكر االله عزوجل الذي من علي لإتمام دراس

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، فالشكر له أولا وأخيرا

      ثم أتقدم بخالص الشكروالتقديرإلى سعادة اللواء الركن حسين 
 الذي - رئيس ديوان المحاكمات العسكري-ابن عبداالله آل مفتاح 

 .       كان السبب الأول بعد اللّه في إبتعاثي لهذه الدراسة 

 لا يفوتني أن أشكر الدكتور رزق بن مقبول الريس    كما
 الذي منحني من   -رئيس قسم القانون بجامعة الملك سعود -

 .وقته وعلمه الشيء الكثير

والشكر موصول إلى عضوي المناقشة والحكم على هذه 
الرسالة لتفضلهما بمناقشتها وإثرائها بتوجيهاتهما وملاحظاتهما 

 .القّيمة

والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هذا والصلاة 
 .وسلم والحمد الله رب العالمين

 الباحث
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 فصل تمهيدى
 ف بالدراسةالتعري

 

وتساؤلاتها، أهدافها، وأهميتها و، تهاسوف يتم التعريف بالدراسة من خلال عرض مشكل 

مـع تلخيص ، الدراسةثم عرض لبعض المفاهيم والمصطلحات التي سيجرى استخدامها في 

 .لتنظيمها ضاً، وأخيراً عربموضوعهالبعض الدراسات السابقة المتصلة 

 

 :مشكلة الدراسة : أولاً 

قوم هذه الدراسة بتقويم ودراسة المبادئ والقواعد التي تنظم المحاكمات العسكرية ت 

هـ، وكما يظهر من 1366التي يتضمنها نظام العقوبات العسكري السعودي الصادر في سنة 

هذا التاريخ أنه بعيد عهد من ناحية صدوره لذا فإن مشكلة الدراسة تضع في حسبانها ما حدث 

 .عادة النظر في هذا النظاممن تطور يدعو إلى إ

 - شأنه شأن القوانين العسكرية الأخرى -نظام العقوبات العسكري يتميز كما أن  

فهو قانون جنائي من . بسمات وخصائص تميزه عن غيره لما له من ذاتية وطبيعة خاصة

  حتى المتقاعدون-ناحية، ولكنه خاص بطائفة معينة هي كافة ضباط وأفراد القوات المسلحة 

ولا .  بل يمتد ليطبق على كل شخص يرافق الجيش إلى معسكراته أو ميادين القتال-منهم 

مراء في أن نظام العقوبات العسكري يشتمل على أحكام عامة تختلف عن الأحكام العامة في 

كما أنه يستقل بمجموعة من الجرائم وأيضاً . الذي يطبق في الحياة المدنيةنظام العقوبات 

الطرد من الخدمة العسكرية، أو تنزيل : ي لا تعرفها قوانين العقوبات العادية مثلالجزاءات الت

 قانون عقابي - إذاً -فهو . ، أو غير ذلك مما لا يوجد في قوانين العقوبات العادية)1(الرتبة

لذلك ينص نظام القضاء في المملكة العربية السعودية على أن المحاكم الشرعية هي  .)2(خاص

ومن هذا . )3(ت الاختصاص العام في المنازعات والجرائم، إلا ما يستثنى بنظامالمحاكم ذا

                                                           
 .15ص . دار النهضة العربية: القاهرة. الجرائم العسكرية في القانون المقارن). م1971. (مصطفى، محمود محمود   )1(

 . منشأة المعارف. سكندريةالإ: مصر. النظرية العامة للقضاء العسكري). م1976. (الشهاوي، قدري عبد الفتاح   )2(

 .49ص 

 في 76/ رقم م الملكيوالمعدل بالمرسوم، هـ4/7/1395في ، 64/ بالمرسوم الملكي رقم منظام القضاء الصادر  )3(

 .26المادة . هـ1/3/1401 في 4/ رقم م الملكيهـ، وبالمرسوم14/10/1395
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الاستثناء نظام العقوبات العسكري الذي تحتوي نصوصه على بيان الجرائم العسكرية، وجرائم 

وتتسم الحياة . العسكريين عامة، فضلاً عن اختصاصه ببعض جرائم أمن وسلامة الدولة

لانضباط والطاعة والسرعة في الإجراءات وفي فرض عقاب العسكرية بمبادئ أساسية كا

 ،رادع على المخطئ وهو ما انعكس على نظام العقوبات العسكري حيث يتسم بنفس السمات

فيلاحظ فيه السرعة في مساءلة المسيء وفرض عقاب رادع عليه، كما أنه يعنَى بالحفاظ على 

كما يتسم نظام العقوبات .  سلامة الوطنأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي في ذات الوقت

 وهي الطبيعة المزدوجة للقضاء العسكري الذي يختص بكل من ،العسكري بسمة أخرى

أن الدراسات القانونية قد بعدت طويلاً عن مما يؤسف له و. الجانب التأديبي والجانب الجنائي

ما دفع الباحث لاختيار هذا النظام تحت تأثير الخصوصية التي تتصف بها الشئون العسكرية م

جانب هام من النظام العسكري ألا وهو المحاكمات التي تجري فيه في دراسة موضوعه آملاً 

لبيان المبادئ العامة التي تحكمها وبيان سلطات التأديب والمحاكمة ثم ضمانات المتهم أثناء 

عف والقوة في هذا ، للوقوف على أوجه الضوبعد المحاكمة والقواعد التي تحكم تلك المحاكمات

وعليه، فإن مشكلة الدراسة تتبلور في قدم عهد نظام العقوبات العسكري السعودي، . النظام

 .وبعد الدراسات والبحوث القانونية عنه

 

 :أهمية الدراسة  : نياًثا

 :تبدو أهمية الدراسة من عدة نواح  

لشرعية أو القانونية  الم يطرق من قبل، ولم تتعرض الدراساتن موضوع الدراسة هذه إ -1

 .تعتبر سابقة في هذا المجال فهذه الدراسة ،ومن ثمله، 

 أن الموضوع يمس قطاعاً من أبناء الوطن يؤدون رسالة سامية تصل إلى حد الجود -2

 إن نسب إليهم الخطأ أو -ضمانات تحقيق العدالة بالنسبة لهم دراسة  فلا أقل من ،بالنفس

 .ي الحياة المدنية أو العسكرية فالعدل أمر إلهي ف-التقصير 

 عرض المبادئ والقواعد التي تنظم الإجراءات المتبعة لتقديم المتهمين إلى المحاكمة -3

للعسكريين، وللقائمين على أمر تطبيق نظام العقوبات : العسكرية لتكون معلومة للكافة

 .العسكري
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اء العسكري بغية الاستفادة والقضالعادي الضمانات المقررة للمتهم في ظل القضاء بيان  -4

 .مما قد يوجد في كل قضاء من ضمانات لا يطبقها القضاء الآخر

 

 :أهداف الدراسة : اً لثثا

في يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في دراسة وتقويم النظام القانوني للمحاكمات  

 :يتطلب ما يلينظام العقوبات العسكري، وهو ما 

 .التي ينص عليها نظام العقوبات العسكري معرفة أنواع المحاكمات -1

 . التعرف على المبادئ العامة التي تحكم أصول المحاكمات الجزائية العسكرية-2

 . عرض الإجراءات المتعلقة بأصول المحاكمات العسكرية السعودية-3

 .أثناء وبعد المحاكمة:  معرفة الضمانات المقررة للمتهم أو المحكوم عليه -4

 القصور في نظام المحاكمات العسكري إن وجدت، ومحاولة تقديم الرؤية  تلمس أوجه-5

القانونية السليمة لها بالاستفادة من جهد الباحث، وعن طريق اقتباس ما لدى القوانين والأنظمة 

 . الأخرى من إيجابيات

محاولة الإسهام في دراسة وتطوير المحاكمات الجزائية في نظام العقوبات العسكري -6

 .ديالسعو

 

 :تساؤلات الدراسة : رابعاً 

 :الإجابة عليها   حاولتطرح هذه الدراسة عدة تساؤلات وت 

 التي نص عليها نظام العقوبات العسكري السعودي ؟العقوبات  ما هي -1

 بنظر جرائم )ديوان المحاكمات العسكري( ما مدى اختصاص القضاء العسكري السعودي-2

 القانون العام ؟

 العسكري  ؟ المحاكمات  ديواننات المقررة أمام  ما هي الضما-3

 ما هو النهج الذي اتبعه المنظم السعودي في شأن المحاكمات العسكرية في نظام العقوبات -4

 العسكري ؟

 ما هي الإجراءات التي تنظم تقديم المتهمين للمحاكمة العسكرية وتحريك الدعوى الجنائية -5
 قبلهم ومباشرتها ؟
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  أحكام القضاء العسكري ؟ ما مدى حجية-6

 ما هي نقاط التشابه أو الاختلاف بين نظام العقوبات العسكري السعودي وبين النظم أو -7

  ؟االقوانين العسكرية العربية، وما الذي يمكن اقتباسه من كل منه

) ديوان المظالم( ما هي العلاقة بين القضاء الشرعي والقضاء العسكري والقضاء الإداري -8

  أمام الآخر ؟امكن الطعن في أحكام أي منهوهل ي

 . ما هي جهة حسم التنازع في الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء الشرعي-9

 

 :منهج الدراسة: خامساً

تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي القانوني، إلى جانب المنهج التطبيقي، وذلك لاستجلاء 

 التطبيقي عن طريق عرض نماذج من القضايا الحقائق والإحاطة بها وتدعيمها بالجانب

 .الصادرة من ديوان المحاكمات العسكري 

 : حدود الدراسة: سادسا
تقوم هذه الدراسة باستقراء نصوص نظام العقوبات العسكري السعودي، أما الجانب التطبيقي 

 .فيعتمد على القضايا  الصادرة من ديوان المحاكمات العسكري 

 :دراسة مصطلحات ال : سابعاً

 :تستخدم الدراسة بعض المفاهيم أو المصطلحات مما يتطلب تحديد المقصود بكل منها 

 :نظام العقوبات العسكري السعودي 

متضمناً . هـ1366 في 10/8/95 رقم  بالإرادة السنيةيقصد به ذلك النظام الصادر 

صول والقواعد التي النصوص التي تحدد الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، وتبين الأ

 .تحكم الدعوى العسكرية، والمنوط تطبيقها بديوان المحاكمات العسكرية

 :ديوان المحاكمات 
المجلس  هو "تعتمد الدراسة التعريف الذي ذكره نظام العقوبات العسكري من أنه  

 في الجرائمالعسكرية المنوط به أمر محاكمة كافة الأشخاص المنسوبين للقوات المسلحة 
 .)4(" التي تنسب إليهم، ويطبق الجزاء المختص وفقاً لأحكام هذا النظامعسكريةال

 :الجزاءات الإدارية 

 45 ساعة إلى مدة لا تزيد عن 24السجن من و حسم قسط اليوم - بصفة عامة -هي  

 .)5(يوماً
                                                           

 .  فقرة  أ 2المادة . هـ1366 في 10/8/95 الصادرة بالنظام رقم تعريف نظام العقوبات العسكري )4(

 .  فقرة ج 2نظام العقوبات العسكري، المادة  )5(
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 :الجزاءات التأديبية 

حسم الراتب من وهي التي تشمل الحكم بالسجن من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً  

 .)6( أشهرشهر إلى ثلاثة

 :الجزاءات الإرهابية 

 15السجن الذي يصل إلى والطرد المؤبد من السلك العسكري، والنفي، وهي الإعدام،  

 .)7(اًعام

فالأفعال المجرمة هي التي يمكن . والواقع أن هذه التسمية غير دقيقة ويجب تغييرها 

فإنها قد توصف بالرادعة أو الجسيمة ولكن يصعب قبول وصفها بالإرهابية أما الجزاءات 

 .وصفها بأنها إرهابية

 :الجنايات والجنح الشخصية 

وهي تشمل جرائم الحدود والحقوق الشخصية ويحال أمر محاكمة المتهمين فيها إلى  

 .)8(المحاكم الشرعية

 :الجنايات العسكرية الكبرى 

 .)9(ها بالعقوبات الإرهابيةهي تلك الجرائم العسكرية التي يعاقب علي 

 :الجنايات والجنح العسكرية 

 .)10(هي تلك الجرائم التي تطبق فيها العقوبات التأديبية 

 

 :الدراسات السابقة  : ثامناً

 أو اً يتصل بموضوع هذه الدراسةإن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

ت الأكثر اقتراباً من موضوع هذه وربما كان. ، قليلة إلى درجة كبيرةقريبة منهاموضوعات 

يوسف راشد فليفل من مملكة البحرين، وقد قدمها إلى " حقوقي"الدراسة هي دراسة الرائد 

) أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، حالياً(المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 

ه لمحة عن هذه  وهذ.م للحصول على درجة الماجستير1995-هـ1416بالرياض في عام 

 -:الدراسة 
                                                           

 . فقرة د2المادة . نظام العقوبات العسكري )6(

 . فقرة هـ2المادة . نظام العقوبات العسكري  )7(

 . فقرة و2 المادة . نظام العقوبات العسكري )8(

وكان الأولى أن تدرج ) الجنايات العسكرية (  المادة أدرجت في الفصل الرابع وهذه. 24المادة . نظام العقوبات العسكري )9(

 ) . توزيع الاختصاص ( ، والتي ينضمها فصل 23ضمن المادة 

 .ينطبق على هذه المادة ما قيل عن سابقتها. 29المادة . نظام العقوبات العسكري )10(
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 )11(اختصاص القضاء العسكري بالمحاكمة في الجرائم الجنائية

 دراسة مقارنة وتطبيقية على القضاء العسكري البحريني

بحث مدى اختصاص القضاء العسكري : أنها عندراسته  الباحث في صدر يستهل 

ائي العادي، بالنظر إلى بنظر الجرائم العادية التي هي في الأصل من اختصاص القضاء الجن

 بالنظر إلى ظروف -، إلا أن المشرع )أطراف الجريمة(مادة التجريم، والعقاب، وأطرافها 

 قد يضطر إلى إسناد الفصل فيها إلى القضاء العسكري تحقيقاً -ارتكابها وملابساتها 

 .لاعتبارات يراها محققة للأمن ولكفالة الاستقرار

مقدمة :  فيها بعنوانالفصل الأولجاء . فصول وخاتمة إلى خمسة قسمت هذه الدراسة 

لعرض الدراسات السابقة، والثالث لعرض نشأة القضاء :  خصصأساسية، الفصل الثاني

العسكري وطبيعته، والرابع لعرض مجال اختصاص القضاء العسكري، والخامس لتحليل 

ي الخاتمة تحت فالباحث ثم عرض . واستخلاص المؤشرات من عناصر الدراسة التطبيقية

لتقويم ذلك )" القضاء العسكري في الميزان(نظام القضاء العسكري بين الإبقاء والإلغاء "عنوان 

 من يؤيده بصورة مطلقة تحت دعوى بعضفمن ال. النظام وفقاً لوجهات النظر السائدة حوله

ائه بدعوى   وصل إلى حد المطالبة بإلغالبعض الآخرو. المتطلبات العسكرية واحتياجات الأمن

 من يقف موقفاً وسطاً فيرى الإبقاء عليه مع المناداة هناكعدم مراعاته لحقوق الإنسان، و

الإجرائية خاصة فيما ) المدني(بالحرص على حقوق الإنسان والأخذ بقواعد القانون الجنائي 

اد ومن ثم فهو يؤيد إفر. يتعلق بضمانات المتهم عند المحاكمة وإمكانية الطعن في الأحكام

القضاء العسكري بتنظيم قانوني خاص به يتلاءم مع طبيعة العسكرية وظروفها، إلا أنه يؤكد 

هو استثناء على اختصاص القضاء العادي، ومن ثم يجب قصره على " الإفراد"على أن هذا 

 .القضايا العسكرية البحتة

التعرف على سند تخويل القضاء العسكري هو بحثه هدف ويقرر الباحث أن  

ويعرض أن نظام القضاء العسكري أصبح حقيقة واقعة . تصاص النظر في القضايا العاديةاخ

لا سبيل لإنكارها، وأنه له أهميته بحسبانه قضاء يتلاءم مع طبيعة وظروف القوات المسلحة، 

                                                           
المركز : الرياض. العسكري بالمحاكمة في الجرائم الجنائيةاختصاص القضاء ). م1995-هـ1416. (فليفل، يوسف راشد )11(

 .رسالة ماجستير غير منشورة. العربي للدراسات الأمنية والتدريب
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 إسناد الفصل في بعض جرائم القانون العام إلى القضاء العسكري، هو أمر محل نظر ه يرىإلا أن

 :للآتي

 . لا يوجد نقص في القضاء العادي يوجب الاستعاضة عنه بالقضاء العسكري-1

 . أن هذا الإسناد انتقاص من اختصاص القضاء الجنائي-2

هي هدف نبيل، إلا أن هناك هدفاً " سرعة الفصل في القضايا وتجنب التعقيدات": "حجة" أن -3

 . هو توفير الضمانات التي تكفل سلامة الإجراءات،أسمى

تقدر  لإسناد الفصل في بعض الجرائم للقضاء العسكري، فيجب أن ضرورةن كانت ثمة  إ-4

مراعاة الضوابط الإجرائية ) 1: (بقدرها ولا يتَوَسع فيها، هذا إضافة إلى ضرورةالضرورة 

إخضاع أحكامه لرقابة جهة قضائية عادية ) 3. (كفالة الضمانات للمتهمين) 2. (والموضوعية

 .للطعن فيها

 :، منها ما يأتيخلص من دراسته إلى عدة نتائجو 

 . استثناء يجب عدم التوسع فيه- مع ذلك - أن القضاء العسكري نظام لابد منه، إلا أنه -1

 أن الأصل في اختصاص القضاء العسكري هو نظر القضايا العسكرية البحتة، لذلك ينبغي -2

 ".فيمن يعتبرون عسكريين"عدم التوسع 

اء العسكري يختلف عن بناء القضاء العادي، ومن ثم تختلف ضمانات المتهم  أن بناء القض-3

 .في كل من النظامين

 :التوصيات التالية ثم عرض  

 النص على استقلال القضاء العسكري، ومن ثم إسباغ الحصانة القضائية على قضاة المحاكم -

 .العسكرية

 . اشتراط كون القضاة العسكريين من الحقوقيين-

 ).أي إفراد دوائر متخصصة لأنواع معينة من القضايا( بالتقسيم القضائي النوعي  الأخذ-

 . الأخذ بنظام تعدد درجات التقاضي في مجال القضاء العسكري-

 . مراعاة الإجراءات الجنائية العادية أمام القضاء العسكري-

 . كفالة الضمانات للمتهمين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية-
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 " :فليفل"ق بين الدراسة الحالية ودراسة الفر

على مبدأ اختصاص القضاء العسكري بالمحاكمة في الجرائم " فليفل"ركزت دراسة  

أما في المملكة فإن القضاء . وقد تبدو لهذه الدراسة أهميتها في مملكة البحرين الشقيقة. الجنائية

م الحدود الشرعية وقضايا  بنص نظام العقوبات العسكري من نظر جرائ-العسكري ممنوع 

 .الحقوق

المحاكمات العسكرية " موضوع"وعلى عكس تلك الدراسة، تركز هذه الدراسة على  

بداية من المبادئ التي تحكم أصول المحاكمات، إلى قواعد " في نظام العقوبات العسكري

لتطبيقية العملية أي أنها تهتم بالناحية ا. المحاكمات العسكرية، وضمانات المتهم أثناء المحاكمة

 .أكثر من اهتمامها بالنظريات

 نقاطاً جديرة بالبحث - في أثناء عرضها -إلا أن الدراسة التي عرض موجزها تقدم  

 .والمناقشة، استفاد منها الباحث في هذه الدراسة

 :تنظيم الدراسة : عاً تاس

ل مسبوقة ثلاثة فصووقد قسمها إلى . يعرض الباحث هنا خطته في تنظيم الدراسة 

 :كالآتي بفصل تمهيدي 

 .التعريف بالدراسة : يفصل تمهيد
 . مشكلة الدراسة-1 
 . الدراسةمية أه-2 
 . الدراسةداف أه-3 
 . تساؤلات الدراسة-4 
 .منهج الدراسة-5 
  .حدود الدراسة-6 
 .مصطلحات الدراسة-7 
 . الدراسات السابقة-8 
 . تنظيم الدراسة-9 

 .العسكرية العامة التي تحكم أصول المحاكمات المبادئ: الفصل الأول 
 .تحديد الجرائم العسكرية وطبيعتها القانونية :  المبحث الأول  
تبعية كل منها مقارنة بين الجريمة العسكرية والعادية وعوامل  :  المبحث الثاني  

 .لقضائها
 . العسكرية طبيعتها ونطاق تطبيقهاةالعقوب :  المبحث الثالث  
 . والإدانةإجراءات الاتهام :   الرابع المبحث 
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 .  في مجال الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعوديةالمحاكمةسلطة : الفصل الثاني 
 . السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة :  المبحث الأول  
 .تطبيق العقوباتدور ديوان المحاكمات في مجال  :  لمبحث الثاني ا 
 .القواعد التي تحكم سير المحاكمات العسكرية في الديوان :   لمبحث الثالثا 
 .اختصاص ديوان المحاكمات وسلطاته :  لمبحث الرابع ا 

 . أثناء وبعد المحاكمة للمتهمضمانات التأديب المقررة: الفصل الثالث  
 .الموظف المدني من منسوبي القوات المسلحة  ضمانات تأديب  :  لمبحث الأول ا 
 قبل ي للعسكريينالضمانات التي كفلها نظام العقوبات العسكر :   ني الثاالمبحث 

 .صدور الحكم المحاكمة ووأثناء وبعد

 .خاتمة الدراسة
 .نتائج الدراسـة
 .التوصـــيات
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 الفصل الأول
 المبادئ العامة التي تحكم 

 أصول المحاكمات العسكرية
 

تحديد الجرائم العسكرية : النقاط بغية بحثها وهي يعرض هذا الفصل لعدد من  

وطبيعتها القانونية، ومقارنتها بالجريمة العادية، وعوامل تبعية كل منهما للقضاءين العسكري 

وسوف يتم بحث هذه النقاط . ثم عرض ماهية العقوبة العسكرية، ثم إجراءات الاتهام. والعادي

 :من خلال أربعة مباحث على النحو التالي 

 .تحديد الجرائم العسكرية وطبيعتها القانونية :المبحث الأول 

ين ءمقارنة الجريمة العسكرية بالجريمة العادية وعوامل تبعيتها لكل من القضا :المبحث الثاني 

 .عاديالعسكري وال

 .طبيعتها ونطاق تطبيقها: ماهية العقوبة العسكرية  :المبحث الثالث 

 .تهامإجراءات الا  :المبحث الرابع

 :وفيما يلي عرض لكل من هذه المباحث  

 المبحث الأول
 تحديد الجرائم العسكرية وطبيعتها القانونية

 -:وسوف يتم عرض ما يضمه هذا المبحث من خلال مطلبين  

 .تحديد الجريمة العسكرية: المطلب الأول 

 .نطاق تطبيق النظم والتشريعات العسكرية: المطلب الثاني 
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 المطلب الأول
 تحديد الجرائم العسكرية

 :ماهية الجريمة العسكرية 

إن الجريمة العسكرية هي نوع من المخالفات أو الأخطاء الوظيفية أو المهنية يرتكبهـا أحـد                

العسكريين بسبب وظيفته ، وهو خطأ يمس مباشرة النظام العسكري ، ويسبب ضرراً ماديـا               

ة العسكرية يبين اختصاص وحدود قـانون       ومعنويا بالقوات المسلحة؛ لذلك، فإن مفهوم الجريم      

. الأحكام العسكرية، وبالتالي اختصاص وحدود القضاء العسكري في نطاق حدود هذا المفهوم           

نظام العقوبات العسكري، يحدد الجرائم المخلة بأمن ونظام القوات المسلحة والعقوبات           كما أن   

أو القانون يعتبر   ك فإن ذلك النظام     وبذل. المقررة لها والإجراءات التي تحكم الدعوى العسكرية      

قانون أو نظام العقوبـات، ونظـام       (خاصاً بجوار مجموعة القانون الجزائي العام        جنائياًقانوناً  

ومن ثم فإن نظام أو قانون العقوبات العـام         ) الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات الجنائية     

 .)12(في نظام العقوبات العسكريهو الأساس الذي يرجع إليه في حالة عدم وجود نص 

وقد تكون المخالفات العسكرية بسيطة يقوم الرؤساء العسكريون فيها بتوقيع الجزاءات            

، إلا أن الأمر قد يكون على جانب من الخطورة بحيث يتطلـب جـزاء               المخالفالتأديبية على   

ظـيم قضـائي    لذلك كان لابد مـن إنشـاء تن       . جسيماً، وهنا لا يتصور توقيعه بدون ضمانات      

عسكري يطبق العقوبات الجسيمة من ناحية، ويحفظ للمتهم الضمانات التي تكفل تحقيق العدل             

 ومنهـا الـدول     -وقد اتجهت دول العـالم      . بالنسبة له والحفاظ على كرامته وحقوقه كإنسان      

إفراد القوات المسلحة بنظـام للعقوبـات العسـكرية، وللقضـاء            : بمبدأ إلى الأخذ    -العربية  

 .عسكري، وللإجراءات الجزائية العسكريةال

 أو حتـى    - إلى التشريعات العسكرية في الدول العربية نجدها تتفق          أُمعِنَ النظر وإذا   

يمكن تقسيم صور التشريعات العسكرية العربية      و.  في الأساسيات العامة في تلك النظم      -تتحد  

 :إلى ثلاثة مجموعات 

 أو قانوناً عسكرياً خاصاً يجمع بين أحكامـه الجـرائم           دول أفردت نظاماً  : المجموعة الأولى   

ومثـال ذلـك نظـام      . والعقوبات العسكرية، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الجزائية العسكرية        

                                                           
 .29ص . مرجع سابق. الجرائم العسكرية. الملا )12(
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، )13(العقوبات العسكري في المملكة العربية السعودية، وقوانين الأحكام العسـكرية السـورية           

 .)15(، والأردنية)14(واللبنانية

دول أفردت قانوناً خاصاً للجرائم والعقوبات العسـكرية، وقانونـاً آخـر            : نية  المجموعة الثا 

فهنـا نجـد    . )17(، وليبيا )16(ومن هذه الدول العراق   . العسكرية) الجنائية(للإجراءات الجزائية   

الأول عن الجرائم والعقوبات، والثاني عن الإجـراءات        : قانونين خاصين بالأحكام العسكرية     

 .الجزائية

الجـرائم والعقوبـات، وأيضـاً      ( دول أدرجت الأحكام الجنائية العسكرية       :ة الثالثة   المجموع

، )18(ومثال هذه الدول السـودان    . ضمن قانون القوات المسلحة   ) الإجراءات الجنائية العسكرية  

ينص علـى شـئون القـوات       " قانون القوات المسلحة  "حيث لا يوجد بها إلا قانون واحد باسم         

فصولاً عن المخالفات والجزاءات، والمجالس العسكرية وتنفيـذ الأحكـام          كما يتضمن   المسلحة،  

 .العسكرية

 

 :الجريمة العسكرية والخطأ العسكري التأديبي 

. الخطأ التأديبي، والجريمة: يفرق شراح النظم والقوانين العسكرية بين خطأين  

إلا عل لا يكون جريمة فالف. )19(ويرجعون أساس التفرقة بينهما إلى الجزاء المقرر لكل منهما

الإعدام، السجن بأنواعه (إذا تقررت له عقوبة مما ينَصُّ عليه في نظم أو قوانين العقوبات 

أما إذا اقتصر الجزاء ). المختلفة، عقوبات الحدود، والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية

: ة الجزاءات التأديبية ومن أمثل(على نوع التأديب فلا يكون الفعل جريمة إنما هو خطأ تأديبي 

 .)20(في الترقية، تنزيل الرتبة، الحسم من الراتب، الضربالتخطي الطرد من الخدمة، 

                                                           
 .م1950 لسنة 61قانون الأحكام العسكرية السوري رقم  )13(

 .م1946قانون الأحكام العسكرية اللبناني لسنة  )14(

 . م1952 لسنة 43قانون الأحكام العسكرية الأردني رقم  )15(

في سنة . 44، ثم قانون أصول المحاكمات العسكرية برقم        13م برقم   1940صدر قانون العقوبات العسكري فى العراق عام         )16(

 . م1941

قانون الإجراءات "م باسم 1956 لسنة 50 ، ثم تلاه القانون رقم49م، برقم 1956ليبيا عام صدر قانون العقوبات العسكري في    )17(
 ".العسكرية

 .  م 1957 لسنة 27قانون القوات المسلحة السوداني رقم  )18(

 .173ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )19(

. ا تعزيـراً  ويعتبر الجلد هن  ). الجلد(والضرب هنا هو العقوبة الإسلامية المعروفة       .  من نظام العقوبات العسكري    41المادة   )20(

 . ويرى الباحث أن الاتجاه في مختلف الأنظمة العسكرية هو إلغاء هذه العقوبة، لذلك فهو يقترح إلغاءها إلا إذا كانت حداً
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 لابد من - أي جريمة - فالجريمة )21("التحديد"ألا وهو : إلا أن هناك فرقاً هاماً آخر  •

لا فلا تحديد الأفعال المكونة لأركانها بدقة بحيث إذا تكاملت الأركان، فثمة جريمة، وإ

فعلى سبيل . وذلك بعكس الأخطاء التأديبية فهي أكثر من أن تحصى وتحدد بدقة. جريمة

، )23(، والإهمال في الواجبات)22(ارتكاب ما يمس كرامة الرتبة بالأعمال الدنيئة: "المثال 

، كل )25(، الإسراف في الذخائر والعتاد)24(الزواج من امرأة مشبوهة أو ثابتة عدم عفافها

. ، وغير ذلك ..")26(وجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصةجرم لا ي

هناك أعمال ! مثلاً " فالأعمال الماسة بكرامة الرتبة. "فالسمة العامة هنا هي عدم التحديد

يجمع الناس على أنها ماسة بالكرامة، لكن هناك أيضاً أعمال يختَلف على اعتبارها كذلك 

سوء استخدام : ولنأخذ مثالاً آخر.  فلا تحديد قاطع كما في الجرائمإذاً. من شخص لآخر

وما " سوء" لما هو محددلا يوجد معيار " ؟ سوء الاستخدام"ما هو معيار " الذخائر والعتاد

كل جرم لا يوجد له في "ثم نصل إلى عدم التحديد المطلق بالنص على . ليس كذلك

فهنا الحديث عن جرم مجهَلَّ غير ..." مخصوصة الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة 

ن كافة النظم ، فإونسارع إلى التأكيد أن ذلك ليس خطأ بأي حال. معروف ولا محدد مقدماً

أخرى، ذلك أن مقتضيات العمل بوالقوانين العسكرية تأخذ بمثل هذه الأمور بصورة أو 

ض المؤاخذة على أمور لا  وتعلقه بمصالح عليا هي أمن الوطن وسلامته تفر)27(العسكري

السابق هو التعريف بالفرق بين " الطرح"لذلك فالغرض من . يؤاخذ عليها في الحياة المدنية

وبالمثل نجد هذا الأمر في قانون الأحكام العسكرية ". الجريمة والخطأ التأديبي"

 .)29(وكذلك نجد نفس الأمر في قانون العقوبات العسكري العراقي )28(السوداني

قد يكون جريمة إذا : ه يلاحظ في مجال النظم والقوانين العسكرية أن الخطأ الواحد بل إن •

 .)30(كان جسيماً، وقد يكون مخالفة تأديبية إذا كان بسيطاً أو اقترن بظروف مخففة
                                                           

 .174مرجع سابق ص . النظرية العامة. الشهاوي )21(

 . من نظام العقوبات العسكري السعودي65المادة  )22(

 .المادة السابقة )23(

 .النظام من 67المادة  )24(

 . من النظام104المادة  )25(

 . من النظام130المادة  )26(

 .29ص . مرجع سابق. الجرائم العسكرية. الملا )27(

 .م1957 لسنة 27في السودان رقم " قانون القوات المسلحة" )28(

 .م1940 لسنة 13قانون العقوبات العسكري العراقي رقم  )29(

 .174ص . مرجع سابق. كريالنظرية العامة للقضاء العس. الشهاوي )30(
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 والتي يحكمها بالضرورة مبدأ ألا –ومما سبق يتبين أن هناك فرقاً بين الجريمة العسكرية  •
 عن – وبين الخطأ العسكري التأديبي الذي يخرج بالضرورة –بنص جريمة ولا عقوبة إلا 

 .كونه جريمة، ومن ثم فلا يطبق بشأنه مبدأ ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

 

 :معيار تحديد الجريمة العسكرية 

لتحديد الجريمة " معيار موضوعي"يتجه شراح القانون العسكري إلى وضع  

الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون العسكري كنوع من "، وذلك بتحديدها بأنها )31(العسكرية

يرتكبه أحد العسكريين بسبب وظيفته، وهو خطأ يمس مباشرة " الخطأ المهني أو الوظيفي"

وهو بذلك يستبعد من " النظام العسكري الداخلي، ويسبب ضرراً مادياً أو أدبياً بالقوات المسلحة

ولة على أساس أنها جرائم لا تمس القوات نطاق الجرائم العسكرية ما يمس أمن الد

وبذلك فإن التشريع العسكري يجب ألا يتضمن سوى الجرائم التي ". بطريق مباشر"المسلحة

 .تمس حالاً ومباشرة مصالح القوات المسلحة

هي كل فعل يقع "لذلك فقد عرف غالبية شراح القانون، الجريمة العسكرية بأنها  

 به المشرع حماية مصلحة قانونية لها الصفة العسكرية لاتصالها بالمخالفة لنص تجريمي قصد

 يالأساسية في الدفاع، ولا يشترط أن يكون النص التجريم) أفراد المجتمع(بمصلحة الجماعة 

قائماً في القانون العقابي أو العسكري، كما لا يشترط أن يكون مرتكب الجريمة عسكرياً أو 

نه يمكن أن تكون هناك نصوص في قوانين أخرى خلاف وعلى هذا الأساس فإ. )32("مدنياً

القانون العسكري، كقانون العقوبات أو القوانين الملحقة به يقصد بها حماية مصلحة عسكرية، 

فتعد ما تنص عليه من جرائم، أنها عسكرية  طالما اعتبرنا أن المصلحة التي يحميها النص 

 .المجَرم هي معيار تحديد الجريمة العسكرية

 )20(السعودي نجده ينص في المادة العسكري معن النظر في نظام العقوبات وإذا أُ 

جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق من اختصاص المحاكم الشرعية، ولا "منه على أن 

يمنع إحالتها إليها أو دوام النظر فيها، ما يحال إلى ديوان المحاكمات من جرائم عسكرية 

العكس "فإن ورود تعبير ". والعكس بالعكساختصاصه ونظامه الخاص، وسياسية، كلٌ وحدود 

غير " تعد عسكرية"يدعو إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن أن تكون ثمة جرائم " بالعكس

مذكورة في نظام العقوبات العسكري ولكنها وردت في نظم أخرى، ولذلك فبالنظر إلى 

                                                           
  . 80 ، 79مشروعية القانون والقضاء العسكري، القاهرة، دار النهضة العربية، ص) . م 1989( صدقي، عبدالرحيم،  )31(

 .177ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )32(
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أسوة بما يحال ) ديوان المحاكمات(م العسكرية تحال إلى المحاك" حمايتها لمصلحة عسكرية"

إذا كان كذلك . من الجهات العسكرية إلى المحاكم الشرعية من جرائم الحدود وقضايا الحقوق

فإنه يعنى أنه يؤخذ في تحديد الجرائم العسكرية في المملكة بالمعيار الموضوعي السابق 

. ا كانت المصلحة عسكرية أم لاوما إذ" المصلحة التي يحميها النص"عرضه، وهو معيار 

التي و السعودي  العسكري من نظام العقوبات)35(وربما يؤيد هذا القول ما تنص عليه المادة 

تطبيق ذلك النظام على العسكريين حتى المتقاعدين منهم، وكذا من لهم علاقة بالجرم ب تفضي

أن يكون الجرم ذا صبغة : "أولهما : من غير العسكريين، إلا أنها تشترط لذلك أحد شرطين 

فنجد النص هنا صريحاً على اشتراط أن يكون الجرم ". القوات المسلحةعسكرية أو له مساس ب

يمس مصلحة عسكرية "، بما يعني أنه "قوات المسلحة ذا صبغة عسكرية أو له مساس بال "

 ".للجماعة

 مصلحة عسكرية حماية"إلا أن أنصار الرأي القائل بتحديد الجرائم بمعيار موضوعي هو  •

يرتبون على ذلك الرأي استبعاد بعض الجرائم من عداد الجرائم العسكرية مثل "  للجماعة

ويذكرون . ، وليس القوات المسلحة فقط بعض الجرائم التي تمس أمن الدولة بصفة عامة

مثالاً لذلك جرائم الخيانة والتجسس وما شاكلهما فإن مثل هذه الجرائم هي ماسة بمصلحة 

ومن ثم فهي لا تمس القوات ، )33(ن ككل وليس بمصلحة القوات المسلحة وحدهاالوط

المسلحة بطريق مباشر، وهم يرون أن التشريع العسكري يجب ألا يتضمن سوى الجرائم 

الجمعية الدولية لقانون "وقد عقدت ". تمس حالاً ومباشرة بمصالح القوات المسلحة"التي 

. م1967ؤتمراً في مدريد بأسبانيا في مايو من عام م" العقوبات العسكري وقانون الحرب

قبولاً شبه إجماعي من " المعيار الموضوعي لتحديد الجرائم العسكرية" مبدأ يوقد لق

 .)34(المؤتمر

 منه )24(إلا أن استقراء نصوص نظام العقوبات العسكري السعودي يوضح أن المادة  

  "   على أولى تلك الجرائم وهي) أ(قرة التي تحدد الجنايات العسكرية الكبرى تنص في الف

سوء القصد بصاحب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد  " :الخيانة العظمى ومن ضمنها 

   التعاون مع  "إضافة إلى صور عسكرية أخرى من تلك الجريمة منها "  سلامة المملكة

 ...".العدو 
                                                           

 .176ص . المرجع السابق )33(

 .34ص . جع سابقمر. الجرائم العسكرية. ، الملا176ص . المرجع السابق )34(
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وتشـمل المـؤامرات    " نيـة الخيانة الوط "تنص على جريمة    ) ب(وبالمثل فإن الفقرة     

التجسـس  "وهي تنص على جريمـة      ) جـ( ذلك الفقرة    ىثم تل . الإفسادية ضد الحكومة والبلاد   

والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب             

 ـ           ...". نظام الحكم    د القـوات   والواقع أن هذه الجرائم موجهة ضد أمن الدولة ككل ولـيس ض

من بـايع   "بل هي تستمد أصلها من أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم             . المسلحة تحديداً 

إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنـق                

ق من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يش         "وقوله صلى االله عليه وسلم      . )35("الآخر

من خـرج مـن الطاعـة       "، وقوله صلى االله عليه وسلم       )36("عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه    

ومن قاتل تحت راية عميةٍ يغضب لعَصَبَةٍ أو يدعو         . وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية     

إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل، فَقِتْلَةٌ جاهلية، ومن خرج علـى أمتـي يضـرب برهـا                  

وكقتل . )37(" يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذى عهد عهده، فليس مني ولست منه            وفاجرها، ولا 

ومن ذلـك   . )38(إذا اقتضت المصلحة قتله، وقتل الداعية إلى البدعة       " تعزيراً"الجاسوس المسلم   

نرى أن تلك الجرائم التي عرض لها والتي جاءت في نظام العقوبات العسـكري إنمـا هـي                  

، وهـي القتـل      ة أساساً وأن الشرع يجرمها ويضع لها العقوبة       موجهة ضد الجماعة الإسلامي   

 –إنه يحاكم أمام المحـاكم الشـرعية         ، ف  لذلك فإن مثل هذه الجرائم إن ارتكبها مدني       . تعزيراً

 ـ ( فقرة   )24( ومن ثم يقتصر تطبيق المادة       - لجريمة البغي مثلاً      كمرتكبٍ علـى  ) أ، ب، ج

، حتى يخرج اختصاص محاكمتهم عن ولايـة المحـاكم          حالة ارتكاب العسكريين لتلك الجرائم    

إلا إذا قصد المنظم السعودي محاكمة المدنيين مرتكبي تلك الجرائم أمـام المحـاكم              . الشرعية

 لخطورة هـذه  اً نظروهو ما يعتقد الباحث أن المنظم السعودي قد قصد إليه،        العسكرية تحديداً،   

ذه الجرائم يتطلب سرعة نظرها ثم الحزم        على نحو ما سبق عرضه، ولأن مواجهة ه        الجرائم

إلا أن الباحث يرى أن محاكمة المدنيين يجب        . في مواجهتها، وهو ما يوفره القضاء العسكري      

ألا تكون إلا أمام المحاكم العادية التي تتوفر أمامهـا الضـمانات الواجـب توافرهـا حـال                  

والتي ). مثل وجود محام وغير ذلك     (المحاكمات والتي تفتقد المحاكم العسكرية قدراً كبيراً منها       
                                                           

دار : بيـروت . مختصر صحيح مسـلم   ). م2000-هـ1420. ( الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري     ومسلم، الحافظ أب   )35(

 .1844 رقم .1472/ 3 .باب الوفاء ببيعة الخلفاء. كتاب الإمارة. الفكر

 .1852 رقم ،1480 / 3، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع . كتاب الإمارة. مسلم )36(

مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعـة                    )37(

 .1848، رقم 1476/ 3ومفارقة الجماعة، 

: القـاهرة . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    ). م1978. (ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين أبو عبد االله             )38(

السياسة الشرعية فـي    ). م1985-هـ1405(. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد      : وكذلك. 118ص  . دار الفكر العربي  

 .123ص . مكتبة دار البيان: دمشق. إصلاح الراعي والرعية
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بأي حـال مـن     ) العسكري(سيحرم منها هؤلاء المتهمين لا سيما وأنه لا تنطبق عليهم صفة            

 .الأحوال

 
 

 نطاق تطبيق النظم والتشريعات العسكرية

والواقع أن التشريعات . من الذين تطبق عليهم تلك النظم ؟" بنطاق التطبيق"والمقصود  

 :سكرية العربية تنحو في هذا المجال أحد أربعة مناح الع

 العسكرية الواردة في القوانين العسكرية على العسكريين نصوص قصر تطبيق ال:الأول 

  العقوبات من قانون)48: 11(ومن هذه الدول الأردن، حيث تنص المواد من . وحدهم

" فرد"وقد ورد فيها كلمة . )39( على الجرائم العسكريةم1952 لسنة 43الأردني رقم  العسكري

العربي  للدلالة على مرتكب الجريمة، وهي تعني كل شخص مستخدم في القوات المسلحة

 .الأردني

ومن هذه الدول .  يطبق القانون العسكري على رجال القوات المسلحة و قوات الشرطة:الثاني 

ات المسلحة وأفراد قوات حيث تسوي القوانين العسكرية فيها بين أفراد القو. لبنان والعراق

 .)41( من ناحية الجرائم والعقوباتعلى الأقل )40(الشرطة

وتنحو المملكة نفس المنحى السابق حيث يوجد نظام خاص لقوات الأمن الداخلي، إلا أن  •

 منه تحيل إلى نظام العقوبات العسكري في مجال ما يشمله من جرائم حيث )118(المادة 

بالإضافة إلى الجرائم والجنايات العسكرية الواردة في "نه على أ) 118(تنص تلك المادة 

ضباط، ضباط صف، (أي أنها تؤاخذ قوات الأمن الداخلي ..." نظام العقوبات العسكري 

                                                           
 يت، مجلة الحقــــوق،   ، مشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، الكو      ) هـ1413( الصالح، عثمان عبدالمالك،     )39(

 .21، ص1العدد 

 .35ص . المرجع السابق )40(

ن الفقرة الرابعة من القانون العسكري اللبناني على أن رجال الدرك يحاكمون أمـام المحـاكم   و والخمس ةتنص المادة الواحد   )41(

بالمثل يسوي قانون العقوبات    و،  العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون             

 من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية العراقـي         48العسكري العراقي بين العسكريين وأفراد الدرك حيث تنص المادة          

م، على أن يطبق قانون العقوبات العسكري وقانون أصول المحاكمات العسكرية والقوانين المرعيـة              1968 لسنة   149رقم  

اد الشرطة والأمن والجنسية باعتبارهم جزءاً من القوات المسلحة ويعاملون معاملة أفـراد القـوات               الأخرى على كافة أفر   

 .المسلحة
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إلا . )42(فيما يتعلق بالجنايات العسكرية الكبرىبما ورد في نظام العقوبات العسكري ) جنود

خلي تجعل التحقيق مع من يتهم بارتكاب أي من أن المواد اللاحقة من نظام قوات الأمن الدا

الجرائم والجنايات العسكرية أو التي ينص عليها نظام قوات الأمن الداخلي، من اختصاص 

 من )129(ادة ــ كما تنص الم-جهات داخلية في وزارة الداخلية، كما أن محاكمتهم تتم 

نظام قوات الأمن ( هذا النظام أمام المجالس التأديبية المنصوص عليها في "-ذلك النظام 

سواء في ذلك محاكمة الضباط أو ضباط الصف والجنود، كلٌ أمام مجلس ) ... "الداخلي

 .تأديبي عسكري خاص به، في داخل جهاز قوات الأمن الداخلي

ضبط (والواقع أن أي جهاز شرطة إنما يقوم بوظائف مدنية سواء كانت إدارية أو قضائية  •

معين يشبه ما يجرى في " انضباط"فهو يعمل وفق " قوات مسلحة"صفه إلا أنه بو). جنائي

أما في . ومن ثم فهو يخضع في مجال عمله الأول للنظام المدني. القوات المسلحة العامة

مثل طاعة الرؤساء، عدم التراخي، القواعد الفنية لاستخدام " الأعمال الانضباطية "مجال 

ة أو شبه العسكرية، فلا بأس من خضوعه في هذا السلاح وغير ذلك من الأعمال العسكري

، إلا أن خضوع رجل الشرطة "النظام العام"الجانب لنظام العقوبات العسكري بوصفه 

ويرى الباحث أن ذلك . لأحكام هذا النظام قاصر على المخالفات ذات الصبغة العسكرية

 .داخل جهاز الشرطة) الذي لا غنى عنه(أدعى إلى تحقيق الانضباط 

.  يطبق القانون العسكري على العسكريين وعلى المدنيين العاملين في القوات المسلحة:لثالثا

أن تطبق " من القانون العسكري اللبناني على )164(ومن هذه الدول لبنان، حيث تنص المادة 

العقوبات المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، والمختصة 

 والجنح العسكرية، على المتساوين بالعسكريين والموظفين المدنيين في القوات بالجنايات

 ."المسلحة

ومن هذه الدول أيضاً السودان حيث تنص المادة الخامسة من قانون القوات المسلحة  •

 للقانون لا يخضعونأن يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين "السوداني على 

ة الميدان أو في المعسكر أو في أي نقطة يعينها القائد العام العسكري ولكنهم سواء في خدم

في هذا الصدد يكونون موظفين في القوة، أو في خدمتها، أو تابعين أو مرافقين لها أو لأي 

 ."جزء منها

                                                           
 .من نظام قوات الأمن الداخلي) 138(المادة : انظر )42(
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العسـكري  وتطبق المملكة هذا النمط أيضاً حيث تنص المادة الثالثة من نظـام العقوبـات                •

كمات العسكرية هو الجهة المختصة لمحاكمة عموم المتهمين        السعودي على أن ديوان المحا    

 قوات المسلحة ومنسوبي ال بالجنح والجنايات العسكرية من أفراد وضباط وأمراء والأركان         

فيلاحظ ..".  إلى ميادين القتال   قوات المسلحة البما في ذلك المتقاعدون، وكل شخص يرافق        

دون تفرقة بين أن يكون هذا المنسوب       " سلحةمنسوبي القوات الم  "في تلك المادة ورود تعبير    

 قوات المسـلحة  وكل شخص يرافق ال   "كما تستخدم المادة عبارة     . من العسكريين أو المدنيين   

فلم تفرق في هـذا     " كل شخص "وواضح من صياغة المادة أنها عممت       ". إلى ميادين القتال  

 صـراحة   يـذكر  النظام    من ذات  )35(ثم نجد نص المادة     . بين أن يكون عسكرياً أو مدنياً     

يطبق نظام العقوبات العسكري على المتقاعدين ومن انقطعت صـلتهم بـالقوات            : "على أن 

  فـي الأحـوال     من غير العسـكريين   ، ومن لهم بالجرم علاقة       )43(المسلحة من العسكريين  

أن ) ب. (قوات المسـلحة  أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بـال          ) أ: (التالية  

قـوات  جرم من الجنح أو الجنايات العسكرية التي ارتكبت أثنـاء الخدمـة فـي ال              يكون ال 

 .، ولم تظهر علائمها أو بوادر الاتهام بها إلا بعد الانفصال منهاالمسلحة

وبالمثل فإننا نجد العديد من الجرائم العسكرية التي يعبر عنها في بداية النص بكلمة  

التي تنص ) 111(حتى نجد المادة . عسكريين وغيرهموهو ما يفيد العموم ليشمل ال..." من "

 يختلس من الحاسبين أو مأموري الإدارة من النقود والأموال الحكومية منكل "على عقاب 

والعتاد والأرزاق أو مما هو عائد للجند من الأمانات وغير ذلك مما هو تحت عهدته أو في 

 منويجازى بهذا الجزاء كل ... ن استلامه، يضمن ما اختلسه مضاعفاً ويحكم عليه بالسج

يرتكب هذا الجرم أو يسهل سبيله من الأمراء العسكريين والضباط وغيرهم من منسوبي 

ثم " .. الحاسبين أو مأموري الإدارة"ويلاحظ على هذه المادة أنها عددت ". قوات المسلحةال

 أو يسهل سبيله من يرتكب هذا الجرم"أضافت النص على إجراء نفس جزاء هذه الجريمة على 

المدنيين ثم أجرت بت بالشق الأول منها ي، بما يعني أنها عن"من الأمراء العسكريين والضباط

" قوات المسلحةوغيرهم من منسوبي ال"ومرة أخرى نجد تعبير . حكم عقابهم على العسكريين

 ما السابق ذكره، وهو) 3(على العسكريين كما جاء في نص المادة " منسوبي"دون قصر لفظ 

ملحق نظام "ثم نجد في .  من المدنيين أو العسكريينقوات المسلحةيعني أنها تشمل منسوبي ال
                                                           

" 3"مـادة   كمـا جـاء بال    " إلى ميادين القتال   مرافقة القوات المسلحة  "لتطبيق نظام العقوبات العسكري     " 35"لم تشترط المادة     )43(

 .ولكنها نصت صراحة على غير العسكريين سواء رافق أم لم يرافق القوات المسلحة



 و و 
 

- وو -

 )11(حتى نصل إلى المادة )" 1م.. (موظف كل "نفس الإطلاق العام مثل "  العسكريالعقوبات

كل ما يتضمنه نظام الخدمة في القوات المسلحة ونظام العقوبات "منه التي تنص على أن 

 ...". يجرى مفعوله على المأمورين والموظفين العسكريين العسكري

من كل ما سبق فلا مناص من القول بأن نصوص نظام العقوبات العسكري السعودي،  

 .طبق على العاملين المدنيين في القوات المسلحةت

 - عادةً –ويتخذ هذا التطبيق . )44(يطبق القانون العسكري على المدنيين العاديين : الرابع

 :دة صور ع

الجرائم التي تقـع فـي المعسـكرات أو         ) أ: إحدى الجرائم الآتية    من المدنيين   من يرتكب    -1

الثكنات أو المؤسسات أوالمصانع أو السـفن أو الطـائرات أو المركبـات أو الأمـاكن أو                 

الجرائم التي تقع   ) ب. المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت        

. )45(ات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها         على معد 

بالقوات المسلحة من   " متعلق"هذه الحالة هو وقوع الجريمة على          وواضح أن المعيار في     

أي نوع، أو بمعنى آخر الجرائم التي ترتكب ضد أمـن أو سـلامة أو مصـالح القـوات                   

سواء نص على الجريمة في قانون الأحكـام العسـكرية أو            و )46(المسلحة، أياً كان مرتكبها   

 .)47(الذي يطبق على المدنيينقانون العقوبات 

 لنظام العقوبـات العسـكري     جريمة ضد الأشخاص الخاضعين      أيمن المدنيين   من يرتكب    -2

وقوع هذه  "ن  إقيل في هذا الشأن     قد  و. لأعمال وظائفهم ) العسكريين(متى وقعت بسبب تأدية     

 أعمال وظائفهم هو أمر يرتبط بالنظـام العسـكري،          )أي العسكريين  (سبب تأديتهم الجرائم ب 

الأجهزة التعرض لاختصاصات   بالإضافة إلى ما يتعرض له بحث وتحقيق هذه الجرائم من           

 .)48("العسكرية والذي يجب أن يكون بمنأى عن البحث من أجهزة غير مختصة

 كالأفعال المؤدية إلى المساس باسـتقلال       ،من جهة الخارج   )49(الجرائم المضرة بأمن الدولة    -3

 كجـرائم   ،البلاد أو التخابر مع دولة أجنبية أو الجرائم المضرة بأمن الدولة مـن الـداخل              

                                                           
 .ومن الدول التي تطبق هذا الأسلوب مصر )44(

 .م1966 لسنة 25المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية المصري رقم مثال ذلك ما تنص عليه  )45(

 .15ص . منشأة المعارف. الإسكندرية: مصر. لعسكريةموسوعة التشريعات ا). م1997. (عزت، حسن )46(

 .19ص . مرجع سابق. موسوعة التشريعات. عزت )47(

 .20المرجع السابق، ص )48(

 ). المصري–المدني ( وهي الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات  )49(
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محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دستورها أو نظامها أو شكل الحكومة أو احتلال المبـاني                

ف القوات المسلحة بصفة مباشرة،     والواقع أن هذه الجرائم لا تستهد     . )بضوابط معينة (العامة  

ولكن رؤى من المصلحة العامة إدخال هذه الجرائم في اختصاص القضاء العسكري سـواء              

في زمن السلم أو الحرب لخطورة ما تستهدفه هذه الجرائم مما يستلزم سرعة نظرها مـن                

ءاتـه  ناحية والحزم في مواجهتها من ناحية ثانية، وهو ما يوفره القضاء العسـكري بإجرا             

إلا أن اختصـاص القضـاء      . والتي لا تهمل في ذات الوقت ضـمانات المـتهم         )50(السريعة

عادة ما يكون مرهوناً بضوابط معينـة تختلـف مـن دولـة             العسكري بنظر تلك الجرائم     

 .)51(لأخرى

وحظ في أغلب التشريعات المقارنة أن عدداً كبيراً من الدول قد حرصت على النص قد لُول

ص للقضاء العسكري، حرصاً منها على توفير الأمن والسرية لما تتناوله على هذا الاختصا

 .)52(تلك الجرائم من أسرار

أن يحيل إلى القضـاء     الدولة  يكون لرئيس   ) الاستنفار العام (في حالة إعلان حالة الطوارئ       -4

 جريمة منصوص عليها في قانون العقوبـات العـادي أو أي قـانون               المتهم بأي  العسكري

ن إعلان حالة الطوارئ لا يكون إلا في حالة تعـرض      إال عن هذا الاختصاص     ويق.)53(آخر

 مما يتطلب معه الحزم والسرعة في مواجهة بعض أنـواع الجـرائم             ،البلاد لأخطار حقيقية  

التي تعد عادية في الأحوال العادية أو الحزم في مواجهة بعض نوعيـات المجـرمين فـي                 

 .الثورةالحالات الطارئة مثل إعلان 

من الواضح هنا أيضاً أن اختصاص القضاء العسكري بنظر قضية بعينها أو نوع و 

بضوابط معينة معين من القضايا العادية إذا وقعت في حال إعلان حالة الطوارئ مرهون 

 .)54(تختلف من دولة لأخرى

 

                                                           
 .18،19مرجع سابقن ص. عزت، موسوعة التشريعات )50(

 كأن تأخذ الدولة بصورة واحدة من الصور الأربع لخضوع المدنيين للقضاء العسـكري السـابق                .19ص  . المرجع السابق  )51(

 .أو تأخذ بأكثر من صورة أو بها كلها أو أن تستحدث صوراً خلاف ما سبق. عرضها

 .19المرجع السابق، ص )52(

 .لعسكرية المصريالفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام ا )53(

 فقد تتيح بعض القوانين في حالة الطوارئ إحالة أنواع معينة مѧن الجѧرائم       .19ص  . مرجع سابق . موسوعة التشريعات . عزت )54(
 .إلى القضاء العسكري
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 :نطاق التطبيق في المملكة 

ق قانون العقوبات يطب يتضح أنهإلى نظام العقوبات العسكري بالمملكة  نظرناوإذا  •

بالنسبة للجنايات العسكرية ( العسكري على العسكريين وعلى قوات الأمن الداخلي 

وعلى المدنيين . ، وعلى المدنيين من منسوبي القوات المسلحة بضوابط معينة)الكبرى

 :العاديين في حالة اشتراكهم في جرائم عسكرية معينة، وذلك على النحو التالي

. المتسبب) أ: يات العسكرية الكبرى أو ما دون ذلك حيث يشمل الجزاء  في مجال الجنا -1

بعد محاكمتهم في ديوان المحاكمات العسكرية وفقاً للأحكام "الشريك ) جـ.  الوسيط) ب

من نظام العقوبات ) 23(وهو ما ورد به نص المادة ". المنصوص عليها في هذا النظام

يك ليسوا دائماً من العسكريين بل قد يكونون من ومن الواضح أن الوسيط أو الشر. العسكري

 ...".في ديوان المحاكمات العسكري "المدنيين العاديين إلا أنهم وفقاً لهذه المادة يحاكمون 

 في مجال الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية، وهي  -2

 : ثلاث جرائم

 القصد بصاحب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد ومن ضمنها سوء: الخيانة العظمى) أ

سلامة المملكة، أو التعاون مع العدو، أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان 

 . )55(المملكة ومصالحها السياسية أو العسكرية

وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد والدعاية والنشرات : الخيانة الوطنية ) ب

 .)56(الأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدوو

ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة : الخيانة الحربية ) جـ

إذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات ... العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظام الحكم 

 وغرس بذور التفرقة والشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأمة أو إلقاء البغضاء

 وبث روح العبث بالأمن الداخليالأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى 

 .)57("وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض... التمرد 

-نص على مجازاة كل من من نظام العقوبات العسكري السعودي ت) 25( أن المادة ظُلاحَ وي

ارتكاب الجنايات في تسببه ) د. وساطته) جـ. اشتراكه) ب. ارتكابه) أ: ثبت بالمحاكمة 

                                                           
 .نظام المن ) أ( فقرة 24المادة  )55(

 . من النظام)ب( فقرة 24المادة  )56(

 . من النظام).جـ( الفقرة 24المادة  )57(



 ط ط 
 

- طط -

عسكريا ومن الواضح أن المرتكب أو الشريك أو الوسيط أو المتسبب قد يكون أيهم . السابقة

حالة الجرائم  بما يعني انطباق نظام العقوبات العسكري على المدنيين العاديين في أو مدنيا، 

 .السابقة

ولا شك أن لذلك ما يبرره بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على كيان الأمة ككل، من ناحية، 

 إلى مواجهة سريعة وحازمة لتلك الجرائم الهدامة، وهو ما يوفره – إزاء ذلك –ثم الحاجة 

 ) . ديوان المحاكمات العسكرية . ( القضاء العسكري

يطبق نظام العقوبات العسكري على كل من لهم علاقة : ف ما سبق  في مجال الجرائم خلا-3

بشرط أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس (، )58(بالجرم من غير العسكريين

بالقوات المسلحة، أو أن يكون الجرم قد ارتكب أثناء الخدمة بالقوات المسلحة، ولكن لم يكتشف 

 ).إلا بعد الانفصال منها

خضوع المدنيين للقضـاء  (من مخالفتي لهذا النمط    )59(رر ما سبق أن ذكرته    إلا أنني أك   

بمحاكمة المدنيين  ) العام(على أساس أن المبدأ العام هو اختصاص القضاء الشرعي          ) العسكري

حيث تتوفر أمامه كافة ضمانات حقوق الإنسان، كمـا أن القضـاء العسـكري هـو قضـاء                       

 لأنه أياً كانت الضمانات التي      لولاية الأصلية على الجميع ،    استثناء على القضاء العام صاحب ا     

 لا توفر الحد الأدنى مـن الضـمانات   – في حقيقة الأمر   -توفرها المحاكمات العسكرية ، فإنها      

ومن يقول بأن هناك من المقتضيات العسـكرية مـا          . التي تتيحها المحاكمة أمام القضاء العام       

 العسكري كوجود أمور ليس من الصالح مناقشتها على الملأ          يحتم محاكمة مدنيين أمام القضاء    

 :فإنني أقول بضرورة .  أمام القضاء المدني بين غير العسكريين

 .قصر هذا الأمر في أضيق نطاق لأنه استثناء لا يجوز التوسع فيه ) 1(

. ضرورة إعادة النظر في الضمانات المقررة أمام ديوان المحاكمات العسكري لزيادتهـا           ) 2(

فإذا سلخ المدني من قضائه العادي لاعتبارات معينة، فلا أقل من توفير ضـمانات المحاكمـة                

العادلة لـه أمام ديوان المحاكمات العسكري وكفالة حقه في الدفاع  عـن نفسـه بنفسـه أو                  

 .بواسطة محام، وغير ذلك من الضمانات

 

 :تقسيمات الجرائم العسكرية وفق جسامة العقوبة
 

                                                           
 . من النظام35المادة  )58(

 . من هذه الدراسة26انظر ص )59(
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وفـق  ) جنايـات وجـنح   (لدول الجرائم العسكرية إلى قسمين اثنين فقط        تقسم بعض ا   

 .سوريا ولبنان: جسامة العقوبة ، ومن هذه الدول

 – وجـنح  -جنايـات  : بينما يقسم البعض الآخر الجرائم العسكرية إلى ثلاثة أنـواع     

لمقررة ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد ا      . مصر والعراق : ، ومن هذه الدول   ومخالفات

 . لها في نص القانون

ب /2 حيث تنص المـادة      ، وتأخذ المملكة في نظام العقوبات العسكري بذلك التقسيم الثلاثي         -

جنايـة وجنحـة    : الجرائم التي يترتب عليها الجزاء على ثلاث درجـات          "على أن   من النظام   

لتأديبية، أما المخالفات   ويطبق بالنسبة للجنايات أو الجنح الجزاءات الإرهابية أو ا        . )1("ومخالفة

من المادة الثانية من النظام ذلـك       ) ب(وتوضح ذات الفقرة    . فيطبق بشأنها الجزاءات الإدارية   

يطبق في جرمهم بعد الثبوت     و اتويساق المتهمون بجناية أو جنحة إلى ديوان المحاكم       "بقولها  

هي أما المخالفات التي    . امالجزاءات الإرهابية والتأديبية وفقاً للمواد المخصوصة في هذا النظ        

دون هذه الدرجة فيطبق فيها المواد المخصوصة في الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في             

 ".ة السعودية العربيقوات المسلحةالنظام الداخلي لل

الجنايات " من نظام العقوبات العسكري تقدم تحديداً أكثر، فتنص على أن            )23( ثم نجد المادة     -

          مرتكبـو مـا دون      ىويجـاز .  مرتكبوها بـالجزاءات الإرهابيـة     ىى يجاز العسكرية الكبر 

الجنايـات  ) 24(ثم تفصل المادة    ..".  ذلك من الجنايات والجنح العسكرية بالجزاءات التأديبية      

ثم تعرض  . الخيانة العظمى والخيانة الوطنية والخيانة الحربية     :  وهى ثلاث    ،العسكرية الكبرى 

 ةعشرتورد إحدى     جنايات والجنح العسكرية التي تطبق فيها العقوبات التأديبية         لل) 29( المادة

 الاخـتلاس    ،  سوء الاستعمال في الإدارة العسكرية      ، الاستعمال الحربي   سوء : هي يمـة،جر

 الفرار لغير مقصد حربـي مـن خدمـة           ، وسوء الاستعمال في الأموال والمهمات العسكرية     

  ،  قبـول الرشـوة     ، الإخلال بالأنظمة والتعليمات العسـكرية     الجيش بالسلاح والتجهيزات ،   

 التهم الباطلـة وشـهادة       ، التجهيز والهيجان لغير قصد حربي وعسكري ،        التزوير والتدليس 

 ترك الوظيفة أو الخدمـة دون        ،  الإهمال والقصور في الواجبات وعدم تنفيذ الأوامر        ، الزور

الفصل السادس من النظام عن الجزاءات       ثم يتحدث . مسوغ رسمي بحيث ينشأ عن ذلك ضرر      
                                                           

جرائم ذات عقوبات مقدرة ( إن هذا التقسيم يختلف عن التقسيم الوارد في التنظيم الجنائي السعودي القائم على التقسيم الشرعي ) 1(

 ) .تعزير وجرائم ذات عقوبات غير مقدرة ، وتعرف بجرائم ال. ، وتضم جرائم الحدود والقصاص والديات 
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  أو اشـتراكه   ،عن طريق المحاكمة ارتكابه    كل من ثبت    "على أن   ) 50(التأديبية فتنص المادة    

 تسببه لارتكاب جنحة من الجنح والجنايات العسكرية المنصوص عليها في المادة           و وساطته   أو

 وفقـاً للمـواد     ى يجاز ، النظام  وفقراتها من هذا    ]السابق عرض الجرائم التي ضمتها    [ ) 29(

 )51 (ثم تشرع المـواد مـن     ". الجزائية الآتي تحديدها في المواد المخصوصة من هذا النظام        

الفرار [ )100( وحتى المادة  )82( المادة   ثم من ،  ] في الجزاءات التأديبية    [  )81( وحتى المادة 

ثم ]. كرية واختلاسها ورهنها  بيع الأشياء العس  ) [ 117(وحتى المادة   ) 101(ثم من   ]. والغياب

  ].الرشوة وملحقاتها) [ 129(وحتى المادة ) 118(من 

 في سرد مجموعة    )10(وحتى المادة    )1( نظام العقوبات من المادة      بملحقثم ما جاء    

 .من الجرائم، وبعضها عسكري بحت والآخر من نوع جرائم القانون العام

 ـ        ويلاحظ على ما سبق أن نظام العقوبات العسكر        •      أنـواع   ةي قـرر بدايـة أن الجـرائم ثلاث

ثم سرد مجموعـة مـن      . جنايات وجنح ومخالفات، ثم عدد الجنايات العسكرية الكبرى الثلاث        

    فيها بين ما هو جناية أو جنحة ووضع لها عقوبات تأديبيـة دون أن يحـدد                لم يفرق   الجرائم  

  مصـداق ذلـك مـا   ).  الكبرىغير العسكرية(ما هي حدود عقوبات كل من الجنايات والجنح     

   الجنايات والجنح العسكرية التـي تطبـق فيهـا العقوبـات           "من أن   ) 29( تنص عليه المادة    

     لـذلك فـلا    . دون أن تضع حدوداً فاصلة لما يعد جناية ومـا يعـد جنحـة             ..." التأديبية هي   

   . )60(لـك الفعـل   مناص من القول بأن الخطأ الواحد قد يكون جناية أو جنحة وفقاً لجسامة ذ             

ويؤيد ذلك أن المادة الثانيـة مـن        . فإذا كان جسيماً فهو يعد جناية وإن كان بسيطاً يعد جنحة          

 بعـد   -الجنايات والجنح ويطبق بشأنها     :  الجرائم قسمين    - عملاً   -قسمت  ) ب(النظام الفقرة   

 عليها في المادة  بالنسبة للجنايات العسكرية الكبرى المنصوص      ( الجزاءات الإرهابية    -الثبوت  

 والقسم الثـاني    .)الجنايات والجنح دون فصل بينهما    : لأي منهما   (أو الجزاءات التأديبية    ) 24(

 24حسم قسط اليوم والسجن مـن       (هو المخالفات وهي التي يطبق بشأنها الجزاءات الإدارية         

دد الجزاءات  تح)  فقرة د  2 (ورغم أن المادة  ). ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً        

 و حسم الراتب من شهر إلى ثلاثة        ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً     التأديبية بأنها السجن من     

 عن  يقل فيها الجزاء  شهر إلا أننا نجد في الفصل السادس الخاص بالجزاءات التأديبية، جرائم            أ
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لحد الأقصى وفي نفس الوقت يزيد عن ا     ) من ستة أشهر  ( وهو   ،الحد الأدنى للجزاءات التأديبية   

 أن هناك جزاءات تزيد : أي ،)السجن مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً       (للجزاءات الإدارية   

 عن جريمة مخالفـة الأوامـر       )53( مثال ذلك ما جاء بالمادة       أشهر، 6 يوم وتقل عن     45عن  

 يوم إلى ثلاثـة     45ففي حالة عدم وجود ظروف مشددة تكون العقوبة السجن من           . والتنبيهات

شهر، أي أكثر من الجزاءات الإدارية وأقل من الجزاءات التأديبية وجرائم أخرى غيرها، مما              أ

وربما كان هذا الوضع    . يدعم القول بأن الفيصل في تحديد الجناية من الجنحة هو جسامة الفعل           

 .محل نظر حيث من الأفضل أن يكون أكثر تحديداً

 

 :ة  الدول العربي بعضتصنيف الجرائم العسكرية في

فنجد قانون العقوبـات    . اهتمت أغلب قوانين الدول العربية بتصنيف الجرائم العسكرية        

صـنفاً فـي المـواد      العسكري العراقي ينص على تصنيف الجرائم العسكرية في أحد عشـر            

 ) .139(وحتى ) 46( مـــن 

 .أما القانون العسكري اللبناني فيصنف الجرائم العسكرية إلى ثلاثة عشر صنفاً •

جـرائم  : د أخذ القانون السوري بنفس التصنيف، إلا أنه أضاف نوعاً جديداً من الجرائم هي             وق •

وهي المنصـوص   . انتماء العسكريين إلى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية        

 .) 150(وحتى ) 147(عليها في المواد من 

وهي جرائم  .  إلى أربعة أقسام فقط    أما القانون العسكري الجزائري فإنه يقسم الجرائم العسكرية        •

يراد بها التخلص من الالتزام بالخدمة العسكرية، جرائم مخلة بالشرف أو الواجـب، جـرائم               

 .الاعتداء على النظام، جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

أما القانون العسكري السوداني فلم يهتم بوضع تصنيف للجرائم العسـكرية، وأورد الجـرائم               •

 .) 45(وحتى ) 20(في المواد من " المخالفات"كرية تحت عنوان العس

ونحا القانون العسكري الأردني نفس المنحى فلم يصنف الجرائم العسكرية ولكنه نص عليهـا               •

 .) 48(وحتى ) 11 (في المواد من
 

 :في نظام العقوبات العسكري السعودي الجرائم العسكرية تصنيف 
تقسـم إلـى    لعسكري السعودي أن الجرائم العسكرية      يوضح استقراء نظام العقوبات ا     

الرابـع، السـادس،    :  فصول هي    ةقد وردت فيه في خمس    جنايات وجنح ومخالفات عسكرية     
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 :لنظام العقوبات، وذلك على النحو التالي ملحق السابع، الثامن، التاسع إضافة إلى 

  .)34(وحتى ) 24(المواد من : الجنايات العسكرية"الفصل الرابع بعنوان : أولاً 

 وقد ورد به النص على الجنايات العسكرية الكبرى الثلاث التي يطبق بشأنها الجـزاءات               -1

 . الإرهابية

 كما ورد به النص على الجنايات والجنح العسكرية التي تطبق بشأنها العقوبات التأديبيـة               -2

رة العسـكرية،   سوء الاستعمال العسـكري أو الإدا     :  متنوعة تشمل    يمةعشرة جر إحدى  وهي  

 ومخالفة التعليمات، والرشـوة والتزويـر        والتجهيز لغير مقصد حربي ،     والاختلاس والفرار، 

، وترك الوظيفة بدون مسـوغ      لإهمال في الواجبات العسكرية   واوالتهم الباطلة وشهادة الزور،     

 .رسمي 

  . )81(حتى و) 51( المواد من" : في الجزاءات التأديبية "الفصل السادس بعنوان : ثانياً 

 :وهو يشمل ما يمكن تقسيمه إلى ثمانية أصناف من الجرائم  

  .)51(المادة  جرائم عدم حضور عضو ديوان المحاكمات للجلسات -1

  .)53، 52 (ادتان جرائم مخالفة التعليمات الم-2

) 64(وحتى ) 54( المواد من العسكريين وإساءة استخدام السلطة  جرائم الاعتداء على الأمراء-3

  .)76(المادة  و

  .)65 ( المادة الأعمال الماسة بكرامة الرتبة-4

  .)66( المادة  تقلد الأوسمة والعلامات العسكرية دون وجه حق-5

  .)68(، ) 67( المادتان  السلوك الشخصي غير اللائق-6

، ) 75(وحتى ) 69( من  التعرض للقوة المسلحة ومأموري الحكومة والمقاومة المواد-7

  .)77(ادة مال

  .)81(وحتى ) 78( من  جرائم الإهمال في الخدمة المواد-8

  .)100(وحتى ) 82(المواد من " : الفارون"الفصل السابع بعنوان : ثالثاً 

وهو ينص على جرائم الفرار من الخدمة والغياب بدون إذن، والعودة مـن الفـرار،                

 .والتأخر عن الوصول للوحدة العسكرية

 : في بيع الأشياء العسكرية واختلاسها ورهنها وشرائها "ل الثامن بعنوان الفص: رابعاً 

  .)117(وحتى ) 101(  منالمواد 
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. تسواء كان ذلك خاصاً بالأسلحة والعتاد أو الأمتعة والتموينات والأرزاق أو الأقـوا             

دات كما يضم مادة عن جرائم تقليد الأختام والإمضاء والكليشات الموضوعة للـدفاتر والسـن             

 . وجرائم السرقة من دور الأهالي. والأوراق العسكرية

  .)129(وحتى ) 118(من المواد " : في الرشوة"الفصل التاسع بعنوان : خامساً 

 جرائم إجبار الضباط أو غيرهم من المـأمورين  - إضافة إلى جرائم الرشوة     -ويضم   

وجـرائم اخـتلاس أمـوال      على عمل شيء مخالف للنظام، وكذا جرائم الأطباء والجراحين،          

، وجرائم الغش في الشراء أو المزايدات والمناقصات أو الاتجار في المـواد             )61(وأشياء أميرية 

 .)62(المأمور بإدارتها والشراء بالمقاولات، وتبديل أو إفساد التعيينات العسكرية

ل جرم  ك" على أن    )130(ثم ينتهي هذا الفصل التاسع بنص عام ولكنه هام، حيث تنص المادة              •

ه في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلـة لنـوع الجـرم               ـلا يوجد ل  

والعقوبة، يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما يتراءى له فرضـه                

وفي حالة التصديق عليه يعتبر مادة      . من عقوبة تخرج عن جوهر النظام ويرفع لوزير الدفاع        

ذلك أنه مـن    . إلا أن ورود هذا النص يمثل مجافاة كبيرة للشرعية        . "لحقة بهذا النظام  جزائية م 

ذلك أن التشريع لـه    .  نصاً نظامياً  – لمجرد التصديق عليه     –الخطورة بمكان أن يصبح حكم      

خطوات متعددة يمر بها من وقت أن يكون فكرة ثم اقتراحاً ثم دراسة ثم إصداراً من الجهـات                  

 .ريع، بما يضمن أن يأتي في الصورة النظامية الصحيحةالمختصة بالتش

ليعالج أي وضع أو حالة تخرج عمـا ورد فـي نظـام             أنه وضع   هذا النص   وقد يقال عن     -

، خاصة وقد سبق عرض أن الأخطاء التأديبية من خصائصـها أنهـا             )63(العقوبات العسكري 

أ الشرعية فـي التقيـين              ، ولكن ذلك لا يعتبر مبرراً للخروج على مبد        تستعصي على الحصر  

 . )64(وإصدار النظم
                                                           

 .وكان الأَولَى أن تدرج ضمن جرائم الفصل الثامن الخاص بجرائم الاختلاس) 122(منصوص عليها في المادة  )61(

لاس وكان الأولى أن توضع ضمن جرائم الفصل الثامن الذي يضم جـرائم اخـت             ) 129: 123(منصوص عليها في المواد      )62(

هـ، بالموافقة  28/12/1412 في تاريخ    175 وجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم         .ورهن وشراء الأشياء العسكرية   

راجـع  ( على نظام مكافحة الرشوة، قد أخرج تلك الجرائم من اختصاص ديوان المحاكمات العسكري إلى ديوان المظالم،                 

 ) .، وما بعدها من هذه الدراسة165 ، 164ص 

من نظام خدمة الضباط، واتيان الأعمال المحرمة على الضـباط          ) 16( مثل مخالفة الواجبات المنصوص عليها في المادة         )63(

 .من نظام خدمة الضباط) 17(المنصوص عليها في المادة 
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الدول العربية بتصنيف بعض قوانين مقارنة تصنيف الجرائم العسكرية في 

 :المملكة 

العربية أو في لبعض الدول  سواء في التشريعات العسكرية -يوضح العرض السابق  

 على - تقريباً -ناك اتفاقاً ألا وهو أن ه.  أمراً هاماً-نظام العقوبات العسكري في المملكة 

فنجد مثلاً الجرائم المرتبطة بأمن الدولة .  الدول العربية والمملكة قوانينغالبية الجرائم بين

والقوات المسلحة، والمرتبطة بالعدو، والفتنة والعصيان، ومخالفة واجبات الحراسة، والأعمال 

لاعتداء على الرؤساء العسكريين، غير اللائقة بالكرامة الشخصية للرجل العسكري، وجرائم ا

وعدم إطاعة الأوامر، وجرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري والضبط والربط، وجرائم 

توجد هذه الجرائم في كافة . انتحال الألبسة والشارات والأوسمة، وجرائم الاختلاس والسرقة

ن تصنيف مخالف لتصنيف قد يختلف مسمى بعضها، أو تدرج ضم. التشريعات العربية تقريباً

الأفعال المجرمة عسكرياً هي تقريباً ذات الأفعال في كل : دولة أخرى، إلا أن الجوهر واحد 

وإن كان ثمة خلاف . وهناك أيضاً الجرائم العسكرية وهناك الأخطاء التأديبية. الدول العربية

 -:فهو طفيف ويتمثل في 

 .خرمن قانون لآ اختلاف بعض أنواع العقوبات -1

 . اختلاف مقدار العقوبات على الجرم الواحد من دولة لأخرى-2

 .)65( اختلاف أسلوب التصنيف من دولة لأخرى-3

.  اختلاف بعض أنواع الجرائم من دولة لأخرى متأثرة بالظروف السائدة في كـل دولـة               -4

ند نفسه عمداً   فمثلاً هناك دول تأخذ بنظام التجنيد الإجباري، لذلك توجد فيها جريمة تشويه المج            

، ودول أخرى يكون فيها التجنيد تطوعياً فلا        )لعدم الصلاحية الطبية  (بغية التهرب من التجنيد     

إلا أن مثل هذه الاختلافات الأخيرة ضئيلة بالمقارنة بالأفعـال المجرمـة            . محل لهذه الجريمة  

 .المتفق عليها بين الجميع

وهـو أمـر شـكلي      " صياغة"هي مسألة   " تصنيف الجرائم داخل النظام   " والواقع أن مسألة     -

 .تنظيمي، لا يفت في جوهر النظام، ولا في جوهر الأفعال المجرمة عسكرياً

 بحث الثانيالم
                                                           

، والجزائر أربعة أقسام تضم في داخلها حـوالي  )ثلاثة عشر صنفاً(، ولبنان وسوريا )أحد عشر صنفاً (رأينا العراق يصنف     )65(

 . ) اثنى عشر صنفاً( وفي المملكة خمسة فصول تضم في حقيقتها حوالي . )ثلاثة عشر صنفاً(
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وعوامل . مقارنة الجريمة العسكرية بالجريمة العادية  تبعيتها 
 والمدنيلكل من القضائين العسكري 

  :مطلبينهذا المبحث يتـناول س

 .ة العادية والجريمة العسكرية وعوامل تبعية كل منهما لقضائهاالجريم: المطلب الأول 

 .أوجه المقارنة بين الجريمة العسكرية والجريمة العادية: المطلب الثاني 

 المطلب الأول

 الجريمة العادية والجريمة العسكرية وعوامل تبعية كل منها لقضائها

ية والعادية قد يكون من قبل الحديث عن أوجه الشبه والخلاف بين الجريمة العسكر 

 . بشكل عامالمناسب التعريف بالجريمة

 :تعريف الجريمة 

ظهرت الجريمة مع ظهور الإنسان على الأرض، ويحكي لنا القرآن الكريم قصة ابني آدم 

 لُبَّقَتَ يَاَمَّنَ إِالَ قَكَنَّلَتُقْ لأَالَ قَرِ الآخَنَ مِلْبَّقَتَ يُمْلَا وَمَهِدِحَ أَنَ مِلْبّقُتُاناً فَبَرْا قُبَرَّقَ{اللذين
 حَبَصْأَ فَهُلَتَقَ فَيهِخِ أَلَتْقَنَفْسُهُ  هُ لَتْعَوَّطَفَ{ ثم يقول عز وجل )66(.}ينقِتَّ المُ نْ مِااللهُ
 .فالجريمة إذاً ملازمة لوجود الإنسان . )67(}ينَرِاسِ الخَنَمِ

وبالمثل . وبات محددةنص القرآن الكريم على أفعال معينة جرمها ووضع لها عقوقد  

وكان فقهاء الإسلام هم الذين . أفعالاً أخرى ووضعت لها عقوباتالسنة المطهرة حددت 

تعرضوا لوضع تعريف للجريمة لعل من أبرزها تعريف القاضي أبي الحسن علي بن محمد 

محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها "حبيب البصري البغدادي الماوردي حيث عرفها بأنها 

 .)68("د أو تعزيربح

                                                           
   . 27: الآية ،  سورة المائدة )66(

 .30: سورة المائدة ، الآية  )67(

. الأحكام السـلطانية والولايـات الدينيـة      ). م1966-هـ1386. (اديالماوردي، أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغد        )68(

 .219ص . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة
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أما في مجال القانون الوضعي فقد تصدى العديد من شراح القانون الوضعي لوضع  

      كان من أشهرها تعريف الأستاذ الإيطالي فرانسوا كرارا حيث قال عنها أنها لجريمةتعريفات ل

يبرره أداء العمل الخارجي الذي يأتيه الإنسان مخالفاً به قانوناً ينص على عقابه، والذي لا  "

كل عمل خارجي إيجابي أو سلبي نص عليه " وقد عرفت بأنها . )69("لواجب أو استعمال لحق

. )70("القانون وقرر له عقوبة جنائية، إذا صدر بغير حق يبيحه عن إنسان مسئول أخلاقياً

كما . )71("سلوك إرادي يخالف به مرتكبه تكليفاً يحميه جزاء قانوني"أنها وعرفت أيضاً ب

سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن شخص مسئول جنائياً في غير حالات  "ت بأنهاعرف

وهناك تعريفات كثيرة . )72("الإباحة، عدواناً على مال أو مصلحة أو حق محمي بجزاء جنائي

كل عمل أو امتناع ضار، له مظهر خارجي، ليس استعمالاً لحق ولا قياماً بواجب، "أنها منها 

 .)73("له عقاباً، ويقوم به إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائيةيحرمه القانون، ويفرض 

محظورات : ومن جماع ما سبق يمكن القول بأن الفقه الإسلامي يرى في الجريمة أنها  •

شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير، وأن المحظورات هذه قد تكون في صورة إتيان فعل 

فيعني أن " شرعية"حظورات بأنها أما وصف الم. منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به

كما يستفاد من ذلك التعريف أن ذلك الفعل أو . مصدر الحظر هو الشريعة الإسلامية الغراء

بمعنى أنه إذا لم يوجد ذلك . )74(الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة أو جزاء

 .الجزاء فليس ثمة جريمة

لخيص ما تقوله التعريفات المختلفة للجريمة، أما في فقه القانون الوضعي فإنه يمكن ت •

 :)75(أنها

 .ومن ثم لابد له من مظاهر خارجية). إتيان أو امتناع، أي إيجابي أو سلبي( فعل -1

                                                           
 .108ص ). الطبعة الثالثة(دار الكتاب العربي : القاهرة. موجز القانون الجنائي). م1955. (راشد، عليمشار إليه في  )69(

 .109، 108ص . المرجع السابق. موجز القانون الجنائي. راشد، علي )70(

عمادة . جامعة  الملك سعود   : الرياض. الأحكام العامة للنظام الجزائي   ). م1995-هـ1415. (الصيفي، عبد الفتاح مصطفى    )71(

 .43ص . شئون المكتبات

 .43ص . المرجع السابق )72(

مطبعة جامعة القـاهرة    : القاهرة. اته العامة مبادئه الأساسية ونظري  . القانون الجنائي ). م1981. (عوض، محمد محيى الدين    )73(

 .95ص . والكتاب الجامعي

طبعـة  . مؤسسـة الرسـالة   : بيروت. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي     ). م1994. (عودة، عبد القادر       )74(

 .66 ص ،1ج.م1948مصورة عن الأصل بالقاهرة سنة 

 .، وما بعدها96 صعوض، القانون الجنائي، مرجع سابق، )75(
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 ).في البلد الذي أصدر ذلك القانون( أن ذلك الفعل مخالف للقانون -2

 . أن القانون يفرض له عقاباً-3

 .ام حق أو قيام بواجب أنه لا يوجد مبرر للفعل من استخد-4

 . أنها صادرة عن إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية أي مدرك عاقل حر الاختيار-5

 
 :أركان الجريمة 

يستفاد من تعريفات الجريمة سواء في مجال الشريعة الإسلامية، أو مجال القانون  

  :)76 (الوضعي أن للجريمة ثلاثة أركان هي

 .وهو ما يعرف بالركن الشرعي.  ويعاقب عليها أن يوجد نص يحظر الجريمة-1

 .وهو ما يعرف بالركن المادي). فعلاً أو امتناعاً( إتيان الفعل المكون للجريمة -2

وهو ما يعرف بالركن المعنوي أو .  أن يكون الجاني مكلفاً أي مسئولاً عن الجريمة-3

 .الأدبي

وإن كانت . ة بصفة عامة التي يجب توافرها في كل جريمالأركان العامةهذه هي  

 ببعض الجرائم، كركن الأخذ خفية في السرقة، أو نية إحداث النتيجة خاصةهناك أركان 

الإجرامية النهائية للفعل، كما في جريمة القتل التي تتطلب إضافة إلى نية إتيان الفعل المكون 

 .للجريمة، ضرورة توافر نية إحداث القتل تحديداً

إلا أن التطور . ة بصفة عامة، وهي الجريمة الجنائية أساساًما سبق كان عن الجريم 

الإداري أوجد نوعاً جديداً من الجرائم التي مصدرها مخالفة النظم الإدارية وقواعد العمل، 

مثل التأخر عن الدوام أو عدم إطاعة ". )77(بالجريمة الإدارية أو التأديبية"وهي ما تعرف 

موعد المحدد، وغير ذلك مما يرد في النظم الإدارية الرئيس، أو عدم إنجاز العمل في ال

 .الجنائية والإدارية ؟ : فهل هناك فروق بين نوعي الجريمة . المختلفة

 
  :الخطأ التأديبيالجريمة الجنائية و

                                                           
 ومـا   111ص  . مرجع سابق . موجز القانون الجنائي  . ، راشد 110ص  . المرجع السابق التشريع الجنائي الإسلامي،    . عودة )76(

. مرجع سـابق  . القانون الجنائي .  وما بعدها، عوض   51ص  . مرجع سابق . الأحكام العامة للنظام الجزائي   . بعدها، الصيفي 

 .وغيرهم ،97ص 

 فمجمل القوانين الوضعية لا تتفق مع هذه  – محل نظر –سمية كل مخالفة للأنظمة الإدارية وقواعد العمل بالجريمة إلا أن ت )77(

 . من هذه الدراسة 36انظر ص . التسمية 
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كما تتفقان في أنهما قد تكونان عمداً ). إتياناً أو امتناعاً(في كونهما فعلاً يتفق الاثنان  

. وتتفقان ثالثاً في أن كلاً منهما مخالف للقانون الذي جرم كل منهما. حتياطأو إهمالاً وعدم ا

 .)78(كما تتفقان رابعاً في أن لكل منهما جزاء يحدده القانون يقصد به حماية المصلحة العامة

 جرائم حدود أو جرائم إلىالجرائم بصفة عامة تصنف  الشريعة الإسلامية وفي 

لذلك لم يفرق الفقهاء بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية .  )3(قصاص أو جرائم تعازير

فإذا كون الخطأ الإداري جريمة يعاقب عليها حداً أو . كما يفعل شراح القانون الوضعي

قصاص فهو جريمة  أو يةأما إذا لم يكون جريمة حد. قصاصاً عوقب المخطئ بتلك العقوبة

فالموظف . ت التعزير تتسع لتشمل العقوبات التأديبية، وعقوبا)4(جريمة من جرائم التعازير

يقول . الذي يرتكب خطأً إدارياً يمكن عزله أو وقفه عن وظيفته، وهو ما يعد عقوبة تعزيرية

 أصحابهبعزله عن ولايته، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم و.. فقد يعزر الرجل "ابن تيمية 

في جند المسلمين كالجندي المقاتل، إذا فر من يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه 

 نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل أجرهالزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع 

لذلك فإن محاكمة الجاني جنائياً ومعاقبته بالعقوبات . )5(" تعزير لهإمارتهما يستعظم فعزله من 

 يعاقب الجاني مرتين بعقوبات جنائية على فعل المقررة تمنع من محاكمته تأديبياً حتى لا

وإذا كان الجاني موظفاً فإنه يمكن عزله أو وقفه عن الوظيفة إذا  ":لذلك يقول البعض. واحد

ويصح اعتبار العزل أو الوقف عقوبة تعزيرية سببها ارتكاب . ثبتت عليه الجريمة

الجريمة من التعازير، فلا تجوز إذا كانت : لذلك ففي مجال الشريعة الإسلامية. )79("الجريمة

فيها المحاكمات التأديبية، لأن العقوبات التأديبية كالتوبيخ والإنذار والعزل وما أشبه ذلك، كلها 

وعلى ذلك فالمانع من اعتبار الجريمة تأديبية في مجال الشريعة الإسلامية . عقوبات تعزيرية

 هو أن العقوبات التي يمكن -ة الإسلامية  بل ومن وجود الجريمة التأديبية أساساً في الشريع-

أن توقع في المحاكمة التأديبية هي ذات العقوبات التي يمكن أن توقع في المحاكمة الجنائية 

 .)80(تعزيراً

                                                           
 . 101ص . المرجع السابق. عوض )78(

 . 74ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة)      3(

 .74ص . المرجع السابق)      4(

  .122ص . مرجع سابق. السياسة الشرعية. ابن تيمية)     5(

 .75ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )79(

 .78، 77ص . المرجع السابق )80(
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 بل إن   . العقوبات التأديبية  عنالعقوبات الجنائية   فتختلف  أما في مجال القانون الوضعي       

 القوانين الجنائية الوضعية، ومن ثم اقتضى الأمـر          لا تدخل تحت حكم    الأخطاء التأديبية معظم  

اختلاف الفعلين والعقوبتين، لذلك يمكن أن يحاكم الشخص جنائياً عن فعل ما، ثم يحاكم عـن                

نفس الفعل تأديبياً، فلا يمنع توقيع إحدى العقوبتين من توقيع الأخرى، كما لا تحول براءته في                

ويعلل شراح القانون الوضعي ذلك الوضـع       . الثانيةإحدى المحاكمتين من السير في المحاكمة       

فالهدف من الدعوى الجنائية هو حماية المجتمـع، بينمـا          . باختلاف الهدف من كلا الدعويين    

 .)81(الهدف من الدعوى التأديبية هو حماية المهنة أو الوظيفة

 ـ              ى لا  والواقع أن نظرة الشريعة الإسلامية هي الأكثر تمشياً مع المنطق والعدالـة حت

 لتوقيع العقوبـة التـي      دائرة التعزير تتسع  يحاكم الشخص مرتين عن فعل واحد، خاصة وأن         

 .)82(تتلاءم مع شخصية المجرم ونوع الجريمة

وبالنسبة للجرائم العسكرية فإن كثيرين يرون أن التشريع العسكري مازال متأثراً بأنه             

بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبيـة      وبالتالي فإن ما قيل بالنسبة للفرق       . )83(قانون تأديبي 

ينطبق عليه، وهذا ما يفسر أنه في أيام الدولة الإسلامية الأولى لم تظهر الحاجة إلـى وجـود                  

 إلا أنه كان في - رغم ما ساد تلك الفترة من فتوحات إسلامية ممتدة    -تشريع عسكري مستقل    

تقل، حيث كان يمكـن مقابلـة أي فعـل          الشريعة الغَنَاء عن مثل هذا التشريع العسكري المس       

إلا أنه من جانب آخر     . مخالف بما يقابله من العقوبات الشرعية إن حداً أو قصاصاً أو تعزيراً           

فلابد من الاعتراف بأن الجيوش في ذلك الوقت كانت من البساطة وعدم التعقيد لدرجـة لـم                 

في العصر الحالي فقد تشـعبت      أما  . تظهر معها الحاجة لإفراد نظام مستقل للجرائم العسكرية       

 بل وأصبحت هناك سمة لم تكن معروفـة فـي أيـام الدولـة               .مهام وأقسام القوات المسلحة   

فلم يكن هناك الأفراد المتفرغـون لشـئون        . التفرغ والتخصص : الإسلامية الأولى، ألا وهي   

يمارسـون  ن من المواطنين العـاديين الـذين        تكو ت  القوات المسلحة  تالقوات المسلحة، بل كان   

حياتهم المدنية العادية حتى إذا أُذِّن بالنفير هرعوا إلى التجمع في صورة جيش على رواحلهم               

 ـالخاصة وبأسلحتهم ودروعهم الخاصة، حتى لنجد القرآن الكريم يتحدث عن النفير قائ            : لاًــ

                                                           
 .79، 78ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )81(

 .79ص . المرجع السابق )82(

 .74ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )83(
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ثم يقـول عـن     . )84 (} االلهِ يلِبِسѧَ   فѧيِ  مْكُسِنفُأَ وَ مْكُالِوَمْأَ بِ واْدُاهِجَالاً وَ قَثِافاً وَ فَ خِ واْرُانفِ{

، ثم يتحدث عن الذين لا يملكون أدوات )85(} عُدَّةًهُ لَواْدُّعَ لأَ جَروُ الخُ واْادُرَ أَ وْلَوَ{المنافقين  

فيأتون رسول االله صلى االله عليه وسلم ليحملهم على ما          " رواحل أو أسلحة أو دروع    "القتال من   

ا ا مѧَ  ذَ إِ ينَذِى الѧَّ  لѧَ  عَ لاَوَ{: و دروع فيقـول عـنهم       يتبرع به الأغنياء من رواحل أو سلاح أ       
 لاَّنѧاً أَ  زَ حَ عِمْ الدَّ نَ مِ يضُفِ تَ مْهُنُيُعْأَ وَّ واْلَّوَ تَ هِيْلَ عَ مْكُلُمِحْا أَ  مَ دُجِ أَ  لاَ تَلْ قُ مْهُلَمِحْتَ لِ كَوْتَأَ
 .)86 (}ونَقُفِنا يُ مَواْدُجِيَ

رغ أفرادها لشئون القتال سواء في السلم أو أما الآن فقد ظهرت الجيوش المنظمة المتف 

مختلف الأسلحة لها الحرب، وأصبحت الجيوش مؤسسات ضخمة تتولاها الدولة التي توفر 

 وتشعبت فروع القوات المسلحة بحيث أصبح من المناسب أن يوجد النظام .الانتقالووسائل 

ت الأعمال التي تعد وقد استتبع ذلك أن تشعب. الجيوش: بتلك المؤسسات الضخمة الخاص 

أصبحت هناك جرائم عسكرية تخالف في والمؤسسات العسكرية، ترتكب إلا في جرائم ولا 

 .مضمونها والهدف من تجريمها ما يسير عليه الحال في النواحي المدنية

 

  : السعودي العقوبات العسكرينظامأنواع الجرائم التي يضمها 

 :ثة أنواع من الجرائم ثلاالسعودي  نظام العقوبات العسكري يضم 

وهذه لم يذكرها النظام بالتحديد إنما : جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق : النوع الأول 

 إن ارتكبها أحد الخاضعين لنظام - منه، وهذه )20(في المادة " بصفاتها"ذكرها إجمالاً 

ل الاختصاص بها  فإنه يحال إلى المحاكم الشرعية، أي أن النظام أحا-العقوبات العسكري 

الثكنات كافة ما يقع داخل " التي تقرر أن )37(إلى القضاء الشرعي، وذلك بنص المادة 

غير عسكرية التي يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الشرعية ال من الجرائم والمعسكرات

ر أن تباد  ، فعلى الجهة العسكرية المختصة اومنسوبيه إذا وقعت من ضباط القوات المسلحة

 .)1(..."الشرع   إلى إجراء التحقيقات الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب 

                                                           
 .41 :، الآية توبةالسورة  )84(

 .46: سورة التوبة، الآية  )85(

 .92 :، الآية التوبةسورة  )86(

هذا النوع لا يعد من الجرائم العسكرية  وهو من اختصاص المحاكم الشرعية إلا أن محاكمة مرتكبها أمام القضاء الشرعي لا                     )    1(

 111جريمة خاضعة لأحكام النظام العسكري ، انظر ص       تمنع من محاكمته أمام القضاء العسكري إذا شكل ما آتاه من أفعال             

  . من هذه الدراسة 
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جرائم منصوص عليها في نظام العقوبات العسكري وبعض الأنظمة الجزائية : النوع الثاني 

وردت بها فهذه الجرائم . والتزييف مثال ذلك جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير  :)2(الأخرى

نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي ينظمها فجرائم التزوير مثلاً . أنظمة خاصة

الصادر  نظام مكافحة الرشوة ينظمهاوجرائم الرشوة . هـ26/11/1380 وتاريخ 114رقم 

تزييف العملة، وبالمثل جرائم . هـ29/12/1412 وتاريخ 2/26بالمرسوم الملكي رقم 

هـ، 20/7/1379 في 12زييف الصادر بالمرسوم الملكي رقم وينظمها نظام مكافحة الت

 5733 نظام جباية أموال الدولة المبلغ بالأمر السامي رقم ينظمهاوبالنسبة لجرائم الاختلاس 

وجرائم الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات  .هـ4/5/1359في

/ 10/ 23 في 45لعامة بالمرسوم الملكي رقم موال االأنظام وظائف مباشرة القيمة،وينظمها 

 وتاريخ 43المرسوم الملكي رقم الجرائم المنصوص عليها في وكذا هـ، 1394

 وبين بعض الأنظمة  هذه الجرائم المشتركة بين نظام العقوبات العسكري.هـ29/11/1377

 .الجزائية الأخرى

،  رتكبها إلا العسكريون دون غيرهم وهي التي لا ي:الجرائم العسكرية البحتة : النوع الثالث 

عدم حضور الضابط المعين عضواً : مثال ذلك .  لأنها لا تقع إلا في مجال النظام العسكري

أو النوم أثناء الخفارة .  ) من نظام العقوبات العسكري51م (في ديوان المحاكمات العسكرية 

م (أو الفرار من الزحف ) ظام من الن80م (أو الانصراف من موقع الخدمة )  من النظام78م (

 . ) فقرة ب من النظام24

  .وتتضح أهمية هذا التقسيم من حيث الاختصاص بضبط هذه الجرائم والمحاكمة عليها 

 
 المطلب الثاني

 )أوجه الشبه والاختلاف(المقارنة بين الجريمة العسكرية والجريمة العادية 

 : مستقل رنة يخصص لكل منها فرع تتضمن هذه المقارنة مناقشة وجهين من أوجه المقا

 .من حيث تقسيم الجرائم: الفرع الأول 

 .من حيث أركان الجريمة: الفرع الثاني 

 الفرع الأول

 مقارنة الجريمة العسكرية بالعادية من حيث تقسيم الجرائم

                                                           
 .  وما بعدها  من هذه الدراسة 165،164أخرج هذا النوع من اختصاص ديوان المحاآمات العسكري ، انظر ص )  2(



 ث ث 
 

- ثث -

 . تقسم الجرائم عادة عدة تقسيمات بالنظر إلى الزاوية التي ينظر منها للجريمة 

 :ومن ذلك

 . تقسيمها من حيث جسامة العقوبة-1

 . تقسيمها إلى جرائم سياسية وجرائم عادية-2

 . تقسيمها إلى جرائم عسكرية وجرائم عادية-3

 . تقسيمها إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية-4

 . تقسيمها إلى جرائم وقتية وجرائم مستمرة-5

 . تقسيمها إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد-6

 .  جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة تقسيمها إلى-7

 

 :حيث جسامة العقوبة من : أولاً 

 : الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة على الجريمة إلى ثلاثة أقسامالشريعةتقسم 

العقوبة المقدرة حقاً الله "هو " الحد"و". بحد" وهي الجرائم المعاقب عليها :جرائم الحدود  ..

الحدود زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما  ")88(لماورديويقول عنها ا. )87("تعالى

 حذراً من ؛ فجعل االله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالةبه،حظر، وترك ما أمر 

 وخيفة من نكال الفضيحة، ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً، وما أمر به من ،ألم العقوبة

 ."فروضه متبوعاً

. )89(أنها محددة ومعينة، فليس لها حد أدنى ولا حد أعلى" مقدرة"بأن العقوبة ومعنى القول  •

فإما أن تطبق بقدرها المحدد إذا توافرت شروط . نها ولا الزيادة عليهامفلا يمكن الانتقاص 

 .تطبيقها، أو لا تطبق إذا تخلف شرط أو أكثر من شروطها

 المجني من الفرد حتى -لا من الأفراد أنها لا تقبل الإسقاط " حق الله تعالى"ومعنى أنها  •

 .، ممثلة في ولي الأمر)90( ولا من الجماعة-عليه 

                                                           
 .79ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )87(

 .221ص . مرجع سابق. الأحكام السلطانية. الماوردي )88(

 .79ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )89(

 .79ص . المرجع السابق )90(



 خ خ 
 

- خخ -

أنها لا تقبل الإضافة إليها ولا الحذف أي معنى أن جرائم الحدود محددة سلفاً ومعينة، و •

 .الزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغي:  وهي جرائم )91(منها

أي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو : ي هو جرائم القصاص والدية والقسم الثان . •

ومعنى أنها حق للأفراد أن . وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقاً للأفراد. دية

 .)92(أو بلا مقابل) صلحاً بالدية(للمجني عليه أن يعفو عن الجاني إما بمقابل 

لجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من وهي ا: والقسم الثالث هو جرائم التعازير   . •

ولم تحدد الشريعة عقوبة لكل جريمة ". التأديب"تعني " التعزير"وكلمة . عقوبات التعزير

 تبدأ بأهونها وتنتهي بأشدها، وتركت ،تعزيرية إنما قررت مجموعة من عقوبات التعزير

 . )93(للقاضي اختيار الأنسب منها

الحدود ( هي أي جريمة خلا ما سبق ،بمعنى آخروة سلفاً، وجرائم التعزير غير محدد 

والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يجَرمه ). والقصاص والدية

أولوا الأمر أن ما تحرمه الشريعة هو محرم أبداً، أما ما يحرمه أولوا الأمر فقد تتغير 

هذا عن تقسيم الشريعة . )94(لعامة ذلكالظروف ويباح فيما بعد إذا اقتضت المصلحة ا

 .الإسلامية

إلى  تقسم . تقسم الجرائم تقسيمات مختلفة من حيث جسامة العقوبة:القوانين الوضعية في  •

فقد تكون . لكل منها وفق جسامة العقوبةمع وضع تحديد . جنايات، وجنح، ومخالفات

الإعدام، الأشغال الشاقة : ية  هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآت مثلاًالجنايات"

الجرائم المعاقب عليها "هي مثلاً الجنح وقد تكون ". المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن

وتكون  ،"عن حد معينالحبس، الغرامة التي يزيد حدها الأقصى : بالعقوبات الآتية 

 ."لأقصى عن حد معين  التي لا يزيد حدها االجرائم المعاقب عليها بالغرامة"هي المخالفات 

الجرائم الواردة فيه إلى جنايات وجنح تقسم  :نظام العقوبات العسكري السعودي في  •

فهو يجمع بين . إلا أنه لا يضع تحديدات فاصلة بين كل قسم والآخر. )95(ومخالفات

 .)96("الجزاءات الإرهابية أو التأديبية"الجنايات والجنح بقوله أنه يطبق بشأنهما 
                                                           

 .79ص . المرجع السابق )91(

 .79ص . المرجع السابق )92(

 .80ص . المرجع السابق )93(

 .81ص . المرجع السابق )94(

 ).ب( من نظام العقوبات العسكري السعودي الفقرة 2المادة  )95(



 ذ ذ 
 

- ذذ -

تستوجب التي  "الجنايات العسكرية الكبرى"فيحدد نوعاً معيناً من الجنايات هي ثم يعود  

 ثم يعود فيجمع ما بين الجنايات والجنح العسكرية في المادة . )97( تطبيق العقوبات الإرهابية

العقوبات التي تطبق بشأنها " الجنايات والجنح العسكرية"حيث ينص على عدد من ) 29(

دون أن يحدد من ) ك(إلى ) أ(ائم المنصوص عليها في الفقرات من وهي الجر. التأديبية

بينها ما هي الجناية ولا ما هي الجنحة، مما قد يفهم منه أنه يعتبر الجرم الواحد إذا كان 

جسيماً أنه جناية أما إذا كان بسيطاً فهو جنحة، خاصة وأنه لم يحدد حداً أدنى لبعض 

 .عقوبات الجرائم

 حدد النظام أنها هي التي يطبق بشأنها الجزاءات الإدارية المنصوص أما المخالفات فقد •

وقد حدد النظام تلك الجزاءات . )98 (قوات المسلحة السعوديةعليها في النظام الداخلي لل

 ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة 24حسم قسط اليوم والسجن من "الإدارية بأنها تشمل 

 ".وأربعين يوماً

 السعودي يتشابه مع العديد من النظم العسكرية  العسكريلعقوبات أن نظام افالخلاصة 

إلا أنه يختلف .والقوانين الوضعية في تقسيمه الجرائم إلى ثلاثة أقسام من حيث جسامة العقوبة

 فيما عدا تحديد الجنايات - لما يعد جناية وما يعد من الجنحتعريفهعنها من حيث عدم 

 النظم والقوانين العسكرية من أنها ي يسمند هذا يتفق مع م وأن عدم التحدي-العسكرية الكبرى

 فالجرائم التأديبية لا يمكن حصر الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة بصورة .)99("تأديبية"

هنا نص على الجريمة ولكن الأفعال . فمثلاً هناك جريمة مخالفة قواعد الضبط والربط. قاطعة

فقد تكون مثلاً التأخر عن الطابور أو الإشارة غير اللائقة عند . المكونة لهذه المخالفة تتعدد

كل هذه صور يجمعها أنها مخالفة لقواعد . وقد تكون مصاحبة شخص سيئ. تلقى الأمر

القصور والإهمال في "ومن أمثلتها في نظام العقوبات العسكري جريمة . الضبط والربط

 ).فقرة ي/29م" (الواجبات

 

 :عاديةالجرائم الياسية وسالجرائم ال: ثانياً 
                                                                                                                                                                      

 .)ب(فقرة  من النظام ال2المادة  )96(

 . من النظام24المادة  )97(

 .من النظام) ب( فقرة 2المادة  )98(

 .174ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )99(



 ض ض 
 

- ضض -

، أي أنها فرقت ما بين "البغي"عرفت الشريعة الجريمة السياسية في صورة جريمة  

إلا أن الشريعة لم تعتبر كل جريمة ارتكبت لغرض . الجريمة السياسية والجريمة العادية

 سياسي جريمة سياسية، بينما اعتبرت بعض الجرائم العادية إذا ارتكبت في ظروف سياسية

أمير المؤمنين ) من الخوارج(، لذلك لما قَتَلَ عبد الرحمن بن ملجم )100(معينة جرائم سياسية

، وقد كان الذي "بغي"علي بن أبي طالب اعتبرت الجريمة جريمة قتل عادية ولم تعتبر جريمة 

أحسنوا إساره، فإن "قال بهذا الرأي هو أمير المؤمنين علي ابن طالب نفسه حيث قال لولده 

ولو لم يكن يعتبر الجريمة جريمة قتل ". فأنا ولي دمي، وإن مت فضربه كضربتيعشت 

فجريمة البغي هي جريمة ضد (عادية لما اعتبر نفسه ولي الدم إن شاء عفا وإن شاء اقتص 

 إن هو - أكثر فطلب من الحسن - رضي االله عنه -ثم أوضح ) المجتمع وليست ضد فرد

فهذا المثال يوضح أهمية التفرقة بين الجريمة . )101( أن يقتص بضربة كضربته-مات 

" البغاة"ومرتكبو الجريمة السياسية هم . السياسية والجريمة العادية في مجال الشريعة الإسلامية

 ومن التعريف . )102("القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة"وهم 

  :)103(جريمة جريمة سياسيةكي تعد الالسابق يمكن الخروج بشروط الشريعة 

 . أن يكون الغرض من الجريمة الخروج على الإمام الشرعي أو الامتناع عن الطاعة-1

 .أي أن يَدعي البغاة سبباً لخروجهم ويدللون على صحته بما يمكن من الوسائل:  التأوُّل -2

 .ه الباطلة ينصاعون لدعوا أتباعأي أن يكون الباغي ذا شوكة وقوة، أي له:  الشوكة -3

يثر أما إذا لم . فيجب أن يمتد الفكر الخاطئ للبغاة إلى مرحلة التنفيذ:  الثورة والحرب -4

فهي جريمة عادية، ويستشهد الفقهاء في ذلك بأن الخوارج عَرضوا البغاة أو لم يشنوا حربا، 

 ليهم وهو على المنبر فكان رده ع- رضي االله عنه -بأمير المؤمنين على بن أبي طالب 

لا نمنعكم مساجد االله أن تذكروا فيها اسم : لكم علينا ثلاث . كلمة حق أريد بها باطل ":قوله

                                                           
 .101ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )100(

ع بهامش حاشـية    مطبو. الشرح الكبير لمختصر خليل   ). ت.د. (فقيه مالكي . أحمد بن محمد العدوي، أبو البركات     . الدردير )101(

 .52 ص ،10 ج.المطبعة الأميرية: القاهرة. الدسوقي

 .49ص ، 10ج. المرجع السابق )102(

 .104، 103ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )103(



 غ غ 
 

- غغ -

أي مادمتم لم تثوروا  ()104(" مادامت أيديكم معنايءاالله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الف

 ). علينا

عي ومما سبق يمكن القول أنه يشترط أن تكون الجريمة موجهة ضد النظام الاجتما 

ويقترب من هذا المعنى ما اعتبره نظام العقوبات العسكري السعودي، من الجنايات . للدولة

سوء القصد بصاحب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة " العسكرية الكبرى

 .)106(.."ضد الحكومة والبلاد " المؤامرات الإفسادية"، و)105("المملكة

الجريمة "ن إراح القانون الوضعي يقولون  فإن بعض شأما في مجال القانون الوضعي، •

 فهي صورة للنشاط السياسي الذي تَنَكَّبَ صاحبه .السياسية عمل سياسي يجرمه القانون

طريق القانون، فحملته العجلة في تحقيق أهدافه، أو الميل إلى العنف في مواجهة الخصوم، 

فالجريمة السياسية  .. على أن يستبدل بالأسلوب الذي يرخص به القانون أسلوباً يحظره

إلى العدوان على الحقوق السياسية للدولة، وتدفع مرتكبها بواعث تتصل ) في الأصل(تتجه 

ويضيف بأن الأضرار التي تترتب . )107("بتوجيه النشاط السياسي للدولة على نحو معين

يد  على الصععلى الجريمة السياسية تمتد إلى المجتمع بأكمله، وقد تعصف بسيادة الدولة

، وكان ذلك حاملاً على  على الصعيد الداخلي إشاعة الفوضى والاضطرابو، أالخارجي

 .التغليظ في العقاب

إلا أنه يجدر التنبيه أن ما يقع من جرائم دنيئة مثل السلب أو الانتقام والضرب والحريق أو  

السياسية لا النهب أو الجرائم الأخلاقية التي ترتكب أثناء فترات الهياج منتهزة الحوادث 

 .)108(تعتبر جرائم سياسية بأي حال

                                                           
ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد، موفق الـدين أبـو             . 72 : 71ص  . 10جـ  . مرجع سابق . الشرح الكبير . الدردير )104(

الأنصاري، زكريا بـن    . 58ص  . 10جـ. مكتبة الرياض الحديثة  : الرياض. المغني في الفقه  ). ت.د). (قيه حنبلي ف(محمد  

طبعة مصورة عن : بيروت. أسنى المطالب شرح روض الطالب لابن المقري). هـ1313). (فقيه شافعي. (محمد أبو يحيى

 .وغيرهم. 112ص . 4جـ. طبعة القاهرة بالمطبعة الميمنية

 .أ من نظام العقوبات العسكري السعودي/24مادة ال )105(

 .ب من النظام/24المادة  )106(

 .258الطبعة السادسة ص . دار النهضة العربية: القاهرة. شرح قانون العقوبات القسم العام).م1989.(حسني، محمود نجيب )107(

 .133ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد )108(



 ظ ظ 
 

- ظظ -

 يجرم أفعالاً تعد من الجرائم السياسية، وهي فهو  السعودي، نظام العقوبات العسكريأما •

 من )24(والتي نصت عليها المادة " الجنايات العسكرية الكبرى"التي أطلق عليها اسم 

 :، وتشملالنظام

احب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد الخيانة العظمى ومن ضمنها سوء القصد بص ) أ(

 .  ...سلامة المملكة 

المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد بالدعاية "الخيانة الوطنية وتشمل  ) ب(

 .... والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة 

ة لقلب نظام تدبير المكايد والمؤامرات السري... الخيانة العسكرية ومن ضمنها ) جـ(

حربية أو سياسية تخل ) لتحقيق مقاصد(أو بقصد التمرد والخروج على النظام ... الحكم 

بمصلحة الأمة والبلاد وإذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس 

وكل ما هو في معنى العبث بالأمن ... بذور التفرقة والشحناء بين الأمة والحكومة 

 وبث روح التمرد وسلوك وسائل الإفساد في طبقات القوات المسلحة أو الرعية الداخلي

. القوانين الوضعيةوتجريم هذه الأفعال متبع في .... ملها على شق عصا الطاعة حو

قد لوحظ في أغلب التشريعات المقارنة أن عدداً "ويذكر بعض شراح القانون الوضعي أنه 

) أولاً(ى هذا الاختصاص للقضاء العسكري كبيراً من الدول حرصت على النص عل

، ")109(للاستفادة من الإجراءات العسكرية السريعة) وثانياً(لصلته الوثيقة بالقوات المسلحة 

 .وأن هذه الجرائم تستلزم سرعة وحزماً يفتقدهما القضاء العادي

  وبين النظم السعودي،ومن هذا يتضح أن هناك تشابهاً بين نظام العقوبات العسكري •

فإن  تجريمها لبعض الأفعال واعتبارها جرائم سياسية، وبالتالي العسكرية المقارنة من ناحية

 .النظام العسكري السعودي يأخذ بتقسيم الجرائم العسكرية إلى جرائم سياسية وأخرى عادية

 :عادية الجرائم العسكرية والجرائم ال: ثالثاً 

 من هذا الفصل، بما ثانيبحث الوقد سبق عرض هذا التقسيم بصورة مفصلة في الم 

 .يغني عن التكرار

 :سلبية الجرائم اليجابية والإجرائم ال: رابعاً 

تنقسم الجرائم إلى إيجابية وسلبية بحسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب بطريق الإيجاب  

                                                           
 .19ص . مرجع سابق. ريةموسوعة التشريعات العسك. عزت )109(



 أ أ أ 
 

- أأأ -

 من فالجريمة الإيجابية تتكون. أو السلب، أو بحسب ما إذا كان الفعل مأموراً به أو منهياً عنه

والجريمة السلبية تتكون من الامتناع عن إتيان فعل . فعل منهي عنه كالسرقة والزنا والضرب

) تكون(العقوبة "ن إ :وفي ذلك يقول ابن تيمية. )110(مأمور به كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة

على ذنب : أحدهما: ن العقوبة نوعانإ" :، ويقول)111("، وفعل المحرماتعلى ترك الواجبات

. ض جزاء بما كسب نكالاً من االله كجلد شارب الخمر والقاذف وقطع المحارب والسارقما

العقوبة لتأدية حق واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، : والثاني

 .)112 ("فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها

 من المتفق عليه بين الفقهاء أن الجريمة الإيجابية ) :السلب(ية بطريق الترك الجريمة الإيجاب

فإذا مات ذلك . قد تقع بطريق السلب كمن يحبس إنساناً ويمنع عنه الطعام والشراب قاصداً قتله

والأم التي تمنع . )113(الشخص جوعاً أو عطشاً، فالمانع قاتل له عمداً ما دام قد قصد القتل

إلا أن الفقهاء .  قاصدة قتله تعتبر قاتلة عمداً ولو أنها لم تأت بعمل إيجابيةولدها الرضاع

يرون أن الممتنع لا يسأَل عن كل جريمة ترتبت على امتناعه، إنما يسأل فقط حيث يجب عليه 

 .)114(شرعاً أو عرفاً أن لا يمتنع

ي إلى التسليم بأن انتهى غالبية شراح القانون الوضع : وبالرجوع إلى فقه القانون الوضعي •

. الترك يصلح سبباً للجريمة، إلا أنهم اشترطوا أن يكون الممتنع مكلفاً في الأصل بالعمل

وضربوا لذلك الأمثلة التي سبق أن عرضها فقهاء الإسلام منذ أكثر من ألف عام وهي 

حالة منع الطعام والشراب عن شخص بقصد قتله وكذا مثال المرأة التي تمتنع عمداً عن 

 .رضاع طفلها قاصدة قتلهإ

وبذلك فإن شراح القانون الوضعي تنبهوا أخيراً لما أخذ به فقهاء الشريعة من قبل، إلا أنهم  

) سابقبموجب القانون أو بموجب اتفاق ( أن يكون الممتنع مكلفاً - كما سبق ذكره -اشترطوا 

 .)115(بموجب العرف بينما توسع الشريعة هذا المجال حيث تكتفي بأن يكون الممتنع مكلفاً

                                                           
 .87، 86ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي الإسلامي. عودة )110(

 .84ص . مرجع سابق. السياسة الشرعية. ابن تيمية )111(

 .125ص . المرجع السابق )112(

 ـ. مرجع سـابق . الشرح الكبير. الدردير: راجع. الحنفيةن م يوسف ومحمد يوهو رأي مالك والشافعي وأحمد وأب   )113( . 4 جـ

مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابي       : القاهرة. نهاية المحتاج ). هـ1340. (، الرملي، محمد بن أحمد شمس الدين      215ص  

 .327ص . 7جـ . مرجع سابق. المغني. الحلبي، ابن قدامة
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 ب ب ب 
 

- ببب -

  نجده قد نص على جرائم إيجابية عديدة،وبالرجوع إلى نظام العقوبات العسكري السعودي •

:  كما نص على بعض الجرائم السلبية من ذلكجريمة ضرب الأمراء العسكريين،: من ذلك

جريمة عدم حضور الضابط المعين عضواً في ديوان المحاكمات أو المجالس العسكرية 

. )117("عدم الحضور إلى مقر العمل عند النداء"وجريمة . )116(غم إعلانه بهاللجلسات ر

وجرائم . )118(وجريمة الامتناع عن الذهاب إلى أية مأمورية يصدر أمر الآمر بالذهاب إليها

 .)119(عدم العودة إلى مقر العمل خلال المدة المقررة

ي أن منها ما هو إيجابي من ذلك يتضح أن الجرائم العسكرية تتشابه مع الجرائم العادية ف •

 .ومنها ما هو سلبي

 

 :مستمرة الجرائم الوقتية والجرائم ال: خامساً 

فإن . لم يتكلم فقهاء الإسلام في تقسيم الجرائم إلى وقتية ومستمرة، وذلك واضح العلة 

لها الجرائم الهامة في أيامهم كانت الحدود والقصاص، وهذه جرائم ثابتة لا تتغير الأفعال المكونة 

أما جرائم التعازير فهي التي فيها مجال للحديث عن الجرائم . ولا تتغير العقوبات المقررة لها

إلا أن فقهاء الإسلام درجوا على إهمال بحث هذه الجرائم لأن السلطة . المؤقتة أو المستمرة

 يختلف المشرعة لها هي التي تحدد الأفعال المكونة لمعظمها والعقوبات المقررة لها، وهو أمر

أما الآن وفي ظل التغيرات الاجتماعية .  لآخر في ذات البلدنظممن بلد لآخر بل ومن م

والناظر إلى جرائم التعازير يرى أنها . والسكانية فقد أصبحت الغلبة العددية لجرائم التعزير

ويقول بعض . تنقسم بحسب الوقت الذي يستغرقه وقوعها إلى جرائم مؤقتة وجرائم مستمرة

 أن الجرائم المؤقتة هي التي تتكون من فعل أو امتناع يحدث في )120( الشريعة المحدثينفقهاء

فجريمة . وقت محدود هو الوقت اللازم لوقوع الفعل المادي لها أو حالة الامتناع المؤثمة

وجريمة كتمان الشهادة تتم بمجرد تحقق الامتناع . السرقة مثلاً تتم بمجرد أخذ الشيء خفية

فهي التي تتكون من فعل أو امتناع ) أو غير المؤقتة( أما الجرائم المستمرة .عن الشهادة

وبذلك فإن هذه الجريمة يستغرق وقوعها كل الوقت الذي تستمر . )121(مستمر أو قابل للتجدد
                                                           

 . من نظام العقوبات العسكري51المادة  )116(

 . من النظام52المادة  )117(

 . من النظام53المادة  )118(

  ) .98، 87 ( تانالماد )119(

 .95ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي الإسلامي. عودة )120(

 .95ص . المرجع السابق )121(
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- ججج -

مثال ذلك . ولا تنتهي الجريمة إلا بانتهاء حالة الاستمرار أو التجدد. فيه أو تتجدد فيه أفعالها

فطالما استمر ذلك .  دون حق أو مبرر نظامي أو الامتناع عن أداء الزكاةجريمة حبس شخص

وطالما استمر الامتناع عن أداء الزكاة تظل . الاحتجاز غير النظامي تظل الجريمة مستمرة

 .الجريمة مستمرة

 إن نصوص النظام هي وحدها التي تحدد الأفعال المكونة للجريمة، :معيار تمييز النوعين 

 .ن إن كانت الجريمة مؤقتة أو مستمرةومنها يتبي

فالسرقة مثلاً جريمة . استمرار الجريمة، واستمرار نتيجتها:  إلا أنه ينبغي التفرقة بين -

أما بقاء المسروقات تحت يد السارق فليس استمراراً . مؤقتة تتم بمجرد أخذ المال خفية

 تتم بمجرد فعل الشرب، أما مؤقتة: وجريمة شرب الخمر . للجريمة، إنما استمرار لنتيجتها

 .استمرار حالة السكر فليس استمراراً للجريمة إنما لنتيجتها

 .نجده يذكر كافة ما سبق عن ذلك التقسيم: وإذا رجعنا إلى مجال القانون الوضعي  •

 كجريمة ضرب الأمراء  السعودي جرائم وقتية كثيرة العسكريويضم نظام العقوبات •

 .مستمرة كالتجسس والفرار من الخدمة، وبعض الجرائم الالعسكريين
 

  :)122(عتيادالابسيطة وجرائم الجرائم ال: سادساً 

والجريمة البسيطة هي التي يتوفر ركنها المادي بواقعة أو عمل واحد ولو لم يتكرر  

أما جرائم الاعتياد فهي التي يلزم لوقوعها تكرر ... القتل، السرقة، الزنا : مثل غالبية الجرائم 

. وعادة لا توجد هذه الجرائم إلا في مجال جرائم التعزير. المادي مناط التجريم فيهاالعمل 

. والنظام الذي ينص على تلك الجريمة هو الذي يحدد الأفعال الواجب تكررها لوقوع الجريمة

 على فعل المكروه وترك المندوب إلا - في رأي البعض -يكون التعزير : فعلى سبيل المثال 

 . بعض الحالات تكرر الترك أو الإتيان لتحقق مبرر التعزيرأنه يشترط في

الاعتياد على "وفي مجال القانون الوضعي توجد في بعض القوانين جريمة تسمى  

فمثل هذه الجريمة لا تتحقق لمجرد الإقراض بالربا لمرة واحدة، بل ". الإقراض بالربا الفاحش

  .  الجريمةلابد من تكرر فعل الإقراض بالربا لإمكان تحقق 

                                                           
 335ص  . مرجع سـابق   العقوبات،   شرح قانون .  وما بعدها، حسني   158ص  .  مرجع سابق   القانون الجنائي،  موجز. راشد )122(

 . وما بعدها140ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. وما بعدها، عوض
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- ددد -

 فجريمة -جرائم بسيطة و اعتياد     وينص نظام العقوبات العسكري السعودي على جرائم

.  على امتناعهيصرعدم حضور الضابط المعين في ديوان المحاكمات ثم يخطر بالحضور ثم 

بمعنى أنه لو امتنع . تعني ضرورة تكرر واقعة الامتناع عن حضور الجلسات" يصر"فكلمة 

حدة فلا تقع الجريمة بل لابد من تكرار واقعة الامتناع لتحقق الركن المادي للجريمة لجلسة وا

 .على الامتناع رغم الإخطار" الإصرار"وهو 

 من ذلك يتبين أن الجرائم العسكرية تتشابه مع الجرائم العادية في أخذها بتقسيم الجرائم إلى -

 .جرائم بسيطة وجرائم اعتياد

 
  :)123(مقصودةالغير الجرائم قصودة ومالالجرائم : سابعاً 

 :تنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة  

 فالجرائم المقصودة هي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل المحرم وهو عالم أنه محرم، -

وهو نية  - إضافة إلى القصد العام السابق -وبعض الجرائم كالقتل تتطلب قصداً خاصاً 

 .إزهاق الروح تحديداً

 ولكنه يقع ، أما الجرائم غير المقصودة فهي التي لا ينوي الجاني فيها إتيان الفعل المحرم-

سواء قَصَدَ إتيان الفعل ولكن لم يقصد النتيجة، كمن يرمي حجراً :  منهتقصير أو إهمالنتيجة 

ولا النتيجة ولكنه يقع نتيجة أو سواء لا يقصد لا الفعل . ليتخلص منه فيصيب أحد المارة

 .إهماله وعدم تحرزه، كمن ينام فينقلب وهو نائم على شخص فيقتله

 

  :)124(وتظهر أهمية هذا التقسيم فيما يلي. ويأخذ القانون الوضعي بهذا التقسيم للجرائم •

 ).المقصودة(فلا يتصور الشروع إلا في الجريمة العمدية :  الشروع -1

 .ألا يوجد اشتراك إلا في الجرائم العمدية المقصودةفالغالب :  الاشتراك -2

فمثل هذه الجريمة لا تتصور إلا في :  في مجال الجريمة الإيجابية التي تقع بطريق الترك -3

 .حالة الجريمة المقصودة

                                                           
.  وما بعدها  156 ، القانون الجنائي، مرجع سابق، ص     عوض. 163،  162 ص   ، موجز القانون الجنائي، مرجع سابق،     راشد )123(
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- ههه -

، وتخفف في غير  فالعقوبة تُغَلَّظ في حالة الجرائم المقصودة: في مجال العقوبة  -4

 .المقصودة

جد ي هولكن.  غالبية جرائمه مقصودة وعمدية السعوديالعقوبات العسكرينظام نجد و •

جريمة تنص عليها المادة الثامنة من ملحق نظام العقوبات وهي حدوث ضرر أو تلف 

 ..".إهمال .. بالأسلحة والعتاد في غير ميادين القتال إذا ثبت وقوع ذلك عن 

تطبق فيها العقوبات التأديبية ما جد من بين الجنايات والجنح العسكرية التي يكذلك  

 ..".القصور والإهمال في الواجبات : " فقرة ي )29(جاء في المادة 

 ـ  ( من النظام تشترط في تطبيق العقوبات التعزيرية         )26(بل إن المادة       ) في الفقرة جـ

 عدم التعمد فـي حدوثـه      ملاحظة التحقيق الدقيق عن درجة الجرم والتثبت من الجهل أو           ".. 

 ". الفاعلمن

 من حيث إنها قد تكون عمديـة  والخلاصة أن الجرائم العسكرية تتشابه مع الجرائم العادية-

 ). غير مقصودة(أو غير عمدية ) مقصودة(



 و و و 
 

- ووو -

 الفرع الثاني

 مقارنة الجريمة العسكرية بالعادية من حيث أركان الجريمة

ة زجر االله عنها سبق عرض تعريفات فقهاء الشريعة للجريمة وأنها محظورات شرعي 

.  وأن المحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به)125(بحد أو تعزير

 وأن الفعل والترك لا )126(أنها محظورة بنص الشريعة" محظورات شرعية"وأن معنى أنها 

 .يعتبر بذاته جريمة إلا إذا كان معاقباً عليه

. اهي هي تكاليف شرعية فلا توجه إلا إلى عاقل وثمة قواعد فقهية شرعية أن الأوامر والنو-

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف، لأن التكليف "يقول الآمدي 

: ويقول الغزالي في المكلَّف بالأحكام. )127("خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال

 الجماد والبهيمة ولا خطاب المجنون وشرطه أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، فلا يصح خطاب"

والصبي الذي لا يميز، لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد 

 .)128("الامتثال

 : ويستخلص مما سبق أنه لابد من توافر أمور ثلاثة للقول بوجود جريمة -

 .الركن الشرعي للجريمةوهو ما اصطلح على تسميته :  الدليل الذي يفيد العقاب الدنيوي -1

 .وهو ما اصطلح على تسميته الركن المادي للجريمة:  الفعل المادي المكون للجريمة -2

وهو ما يعرف :  التكليف الشرعي، أي أن يكون الجاني مكلفاً أي مسئولاً عن الجريمة -3

 .بالركن الأدبي للجريمة

                                                           
 .219ص . مرجع سابق. الأحكام السلطانية. الماوردي )125(

 .110ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )126(
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 ز ز ز 
 

- ززز -

لا عقاب عليها إلا بالنص، ن الجريمة هي الفعل الذي ارتكب، ولكن إويقول البعض  

 .)129(وأن يكون مرتكبها أهلاً لتحمل التبعة

 

 :الركن الشرعي للجريمة : أولاً 

 يجرم الفعل ويضع عقوبة على دليلفالمبدأ الأساسي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا ب 

مُعَذِّبِينَ وَمَا آُنَّا {وقد أرسى الإسلام هذه القاعدة منذ بدايته في قول الحق عز وجل . إتيانه
وَمَا آَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَىَ حَتَّى يَبْعَثَ {وقوله سبحانه وتعالى . )130(}حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ {وقوله سبحانه وتعالى . )131(}فيِ أُمِّهَا رَسُولاً يِتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
 .)132(} عَلَى اللّهِ حُجَةٌَّ بَعْدَ الرُّسُلِوَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ

 هو بيان الجريمة مقترنة  :وقد سلك الإسلام أسلوبين في تطبيق هذا المبدأ الأول 

 .بعقوبتها، وكان ذلك في مجال الحدود والقصاص

ن عرف الجريمة تعريفاً عاماً تاركاً لولي الأمر أن يقدر العقوبات على إ: والثاني  

والمناسبات، بل إن ولي الأمر يقدر العقوبة أيضاً تقديراً عاماً تاركاً للقاضي حسب الأحوال 

، )133(فرصة تحقيق العدالة وفق ما يتبين له في كل قضية وملابساتها فيشدد أو يخفف العقاب

 .وهو ما فعله بالنسبة لمجال التعازير

 السنة النبوية في الشريعة الإسلامية فهو القرآن الكريم، أودليل أما مصدر هذا ال 

وبالنسبة لجرائم الحدود والقصاص . الشريفة أو الإجماع أو القياس الجلي، أو من ولي الأمر

أما التعازير فإن ولي الأمر هو الذي يحددها مستنداً إلى . فإن مصدرها الكتاب والسنة فقط

المصالح الاستحسان و وأ )134(الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي أو الاستصحاب

إلا أن المجمع عليه من أدلة الأوامر والنواهي هي الأربعة . )135(المرسلة وسد الذرائع والعرف
                                                           

 .133ص . 1جـ . دار الفكر العربي: القاهرة. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي). م1998. (أبو زهرة، محمد )129(

 .15 :، الآية الإسراء سورة  )130(

 .59 : ، الآيةالقصصسورة  )131(

 .165 :، الآية النساءسورة  )132(

 .136ص .  مرجع سابق. والعقوبةالجريمة. أبو زهرة )133(

) ويقصد به القياس الجلـي    (الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل      : يقول الإمام الغزالي في المستصفى أن أدلة الأحكام هي           )134(

 .مرجـع سـابق   . المستصـفى . الغزالي. والاستصحاب أما قول الصحابي وشريعة من قبلنا فمختلف فيها كمصادر للنص          

 .197، 171، 128، 99 ص 

 .183 : 155ص .  مرجع سابق. والعقوبةيمةالجر. أبو زهرة )135(



 ح ح ح 
 

- ححح -

هذا . ويوجد خلاف بين الفقهاء في باقي الأدلة) الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الجلي(الأولى 

 .بالنسبة لمجال الشريعة الإسلامية

 هو ما تصدره السلطة التشريعية من نظم  فإن مصدر النصأما في مجال القانون الوضعي •

وقد تستلهم بعضها الأُطر العامة للشريعة الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية، . أو قوانين

 .بدرجة أو أخرى

جده يتحدث عن جرائم الحدود الشرعية ن  السعودي إلى نظام العقوبات العسكريوإذا نظرنا •

جرائم الحدود أو أن حاكم الشرعية، بما يعني وقضايا الحقوق الخاصة فيحيل فيها إلى الم

وبالتالي فهو يتكلم بالضرورة عن .  لا ينعقد الاختصاص بنظرها للديوانالقصاص

". جرائم التعازير"وبذلك فإن الجرائم التي وردت بذلك النظام تندرج تحت قسم . التعازير

و ولي الأمر مع تقيده ه) المجَرم للأفعال والمحدد لعقوباتها(وبذلك فإن مصدر النص 

وبذلك فإن . بالمبدأ العام وهو ألا يتعارض ما يضعه من نصوص مع الكتاب أو السنة

وهو بذلك . ةالعسكريالأنظمة الركن الشرعي في الجرائم العسكرية هو النص الوارد في 

يتشابه مع الجرائم التعزيرية الأخرى التي تحددها المملكة مثل جرائم المرور أو جرائم 

كما يتشابه مع . لمخدرات أو جرائم التزييف والتزوير وغيرها مما تصدر به نظم خاصةا

 مع فارق مهم بين الأنظمة .ما تصدره الدول الأخرى من قوانين عن السلطة التشريعية بها

التي تصدرها المملكة والأنظمة التي تصدرها بعض الدول في كون الأول مرده إلى 

 .ي مرده إلى عقول البشرالشريعة الإسلامية، والثان

 

 :الركن المادي للجريمة : ثانياً 

بداية لا يوجد خلاف بين الجريمة العادية والجريمة العسكرية من حيث ضرورة توافر              

أركان الجريمة الأساسية فيهما، فالركن المادي لا يتصور اكتمال الجريمة بدونه، ويقوم علـى              

اعل، وتتحقق عنه نتيجة إجرامية ضارة أو خطرة        سلوك إجرامي يرتكبه الف   : عناصر ثلاثة هي  

مقصودة أو غير مقصودة، وعلاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجـة الإجراميـة التـي               

 . تحققت



 ط ط ط 
 

- ططط -

يتوفر بإتيان الفعل المحظور، سواء "يعرف بعض الفقهاء الركن المادي للجريمة بأنه  

الفعل أو القول الذي ترتب عليه "ون أنه ويقول عنه آخر. )136("كانت الجريمة إيجابية أو سلبية

ويقول عنه أنه الركن من أركان الجريمة الذي " الأذى بآحاد الناس أو الإفساد في المجتمع

الارتكاب بالفعل أو القول للأمر الذي ورد به النهي وقررت له "يعتبر صلبها أو عمودها وأنه 

 مباشراً ،كان مقصوداً أو غير مقصودوبالتالي يدخل في ذلك ما . )137("عقوبة يطبقها القضاء

ويرى أن الحد الفاصل بين الفعل الإجرامي وغير الإجرامي ليس هو القصد، إنما . أو بالتسبب

فما لا فساد فيه ولا عقاب لا يعد . هو الأذى أو الفساد الذي ترتب على الفعل، وفي العقاب

 .لجريمة عنه في الشريعةولا يختلف تعريف القانون الوضعي للركن المادي ل.)138(جريمة

ولم يتحدث نظام العقوبات العسكري عن تعريف الركن المادي للجريمة، وهو أمر منطقي  •

وعادي، ولكنه حدد في غالبية ما ذكره من جرائم الأفعال المادية التي تتم بها الجريمة التي 

 .يتحدث عنها، وهو ما يشكل الركن المادي في كل جريمة

شرع في ارتكاب الجريمة، أي يبدأ في الأعمال التنفيذية المكونة للركن  إلا أن الجاني قد ي-

وبالمثل فقد لا . المادي للجريمة، ولكن قد تطرأ ظروف مختلفة تحول بينه وبين إتمام الجريمة

يرتكب الجاني جريمته بمفرده، إنما يعاونه فيها آخرون بصورة ما وهو ما يقتضي الحديث 

 .عن الشروع والاشتراك

 

 :شروع في الجريمة ال
. ، ولا توجد معالجة لنظرية الشروع"الشروع في الجريمة" لم يعرف الفقه الإسلامي مصطلح 

هل : وليس ذلك قصوراً أو غفلة، ذلك أن الفقه الإسلامي ينظر إلى الفعل المادي من زاوية

أما إذا . فإذا كون جريمة تامة عومل مرتكبها بما يقضي به الشرع. كون جريمة تامة أم لا

كان ما أتاه الجاني من أفعال لا يصل إلى مرتبة إتمام الجريمة التي يقصدها أصلاً، نظروا فإن 

فعلى سبيل . كان ما تم من أفعال يشكل بذاته جريمة أخرى، حوسب عليها وإلا فلا جريمة

حالت إذا أراد الجاني قتل شخص ما فضربه بشيء ما قاصداً قتله إلا أن ظروفاً ما : المثال 

. نظروا إلى ما تم من أفعال من الجاني هل يشكل جريمة أم لا. دون موت المجني عليه

                                                           
 .342ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )136(

 . 273، 272ص .  مرجع سابق.  والعقوبة الجريمة.  أبو زهرة )137(

  .273ص. المرجع السابق  )138(



 ي ي ي 
 

- ييي -

 ربما أصابه بقطع ، على المجني عليهءاعتداعلى فالجاني لن يحاسب على جريمة قتل ولكن 

هي جريمة القطع أو )  القتلغير(عضو أو جرح فهنا يحاسب الجاني على جريمة جديدة 

 ومن ثم فليس ثمة حاجة إلى اللجوء إلى محاسبة الجاني على شروع - كجريمة تامة –الجرح 

في قتل، طالما سيحاسب على جريمة تامة جديدة تكونت من اعتدائه على المجني عليه هي 

فإن جريمة السرقة الحدية . جريمة السرقة: ونجد تطبيق ذلك في مثال آخر . القطع أو الجرح

ي قد يأتي من الأفعال ما هو دون جريمة السرقة الحدية إلا أن الجان. لها شروطها المعروفة

فإذا جمع المال في الحرز ... يعزر على ما لا قطع فيه،  "- كما يقول الماوردي -التامة فهنا 

ضرب ) ضبط واستعيد منه المال المسروق قبل الخروج به(واستُرجع منه قبل إخراجه 

وإذا نقب ولم . ي سبب ضرب ثلاثين سوطاًوإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ لأ. أربعين سوطاً

بل " .. وإذا تعرض للنقب أو فتح الباب ولم يكمل ضرب عشرة أسواط. يدخل ضرب عشرين

أو كان مراصداً للمال يحقق في مقدار ما أتى من أعمال هل ) آلة نقب (منـقبإذا وجد معه 

 حاجة إلى اللجوء إلى لابالتالي فو. يشكل جريمة تعزيرية أم أنها مجرد أعمال غير مجرمة

فالقاعدة في الشريعة هي أن . ففي القواعد الشرعية للتعزير ما يغني عن ذلك. نظرية الشروع

التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، بمعنى أن كل فعل تعتبره 

 .)139(ارةالشريعة معصية هو جريمة يعاقب عليها تعزيراً ما لم تضع له الشريعة حداً أو كف

من ذلك يتبين أن الشريعة عرفت جوهر الشروع في الجريمة حق المعرفة ولكنها  

وما قصر عن أن . ما شكل جريمة حدية عوقب عليه كجريمة كاملة: عالجته بطريقة أدق 

، على نحو )140(يصل لمستوى الجريمة الحدية التامة عوقب عليه تعزيراً بقدر ما تم من أعمال

 .سبق عَرضهما ذكره الماوردي و

 يضع القانون الوضعي نظرية متكاملة للشروع في :الشروع في مجال القانون الوضعي  •

 .)141(الجرائم، فيها تفصيل يختلف من دولة لأخرى

 :ي  أن عناصر الشروع ثلاثة ه)142(ويرى أكثر شراح القانون الوضعي 
                                                           

 .237ص . مرجع سابق. الأحكام السلطانية. الماوردي )139(

 .349 : 343ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )140(

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقـف أو             " بأنه   ) 45( فالقانون المصري يعرف الشروع في مادته        )141(

كل محاولة لارتكاب جناية بـدأت بأفعـال        " ويعرفه القانون السوري بأنه     " .  خاب أثره، لأسباب لا دخل إرادة الفاعل فيها       

، عقوبـات   199المادة  " . ( قترافها ، إذا لم يحل دون إتمامها ، سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل             ترمي مباشرة إلى ا   

 ).سوري

. 386 : 344ص  . مرجـع سـابق   . شرح قانون العقوبات  . حسني. 219 : 164ص  . مرجع سابق . موجز القانون . راشد )142(

 .وغيرهم. 236 : 203ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض



 ك ك ك 
 

- ككك -

يس مجرد أعمال البدء في تنفيذ فعل، أي وقوع فعل أو عمل يعتبر بدءاً في التنفيذ ول -1

 . تحضيرية

أي ثبوت توفر القصد الجنائي لدى الجاني لارتكاب : بقصد ارتكاب جناية أو جنحة  -2

 كاملةالجريمة 

أي عدم تمام الجريمة : عل فيهاا لأسباب لا دخل لإرادة الفأن يوقف أو يخيب أثره -3

دياً هو وليس اختياراً أي أن الشروع يتطلب ركناً ما) رغم إرادة الجاني(اضطراراً 

 .وركناً معنوياً يتمثل في القصد الجنائي أو العمد. العمل الذي يعد بدءاً في التنفيذ

 :العقاب على الشروع 

اتجهت بعض التشريعات إلى المعاقبة على جريمة الشروع بعقوبة أخف من العقوبة المقررة 

ا يجعله جوازيا للجريمة التامة، بيد أن بعض هذه التشريعات تجعل التخفيف وجوبيا، وبعضه

 . )143(للقاضي

 .)144(بينما اتجه بعضها الآخر إلى التسوية في العقاب بين جريمة الشروع وبين الجريمة التامة

 أنه لم يتحدث عن الشروع في يلاحظ :الشروع في نظام العقوبات العسكري السعودي •

لأفعال التي لا الجرائم، بما يوحي بأنه نهج نفس مسلك الشريعة الإسلامية في العقاب على ا

 - ما دامت معصية -تصل لمستوى الجريمة الحدية الكاملة حيث يعاقب عليها تعزيراً 

    جاء في الفصل الثاني من النظام في المادةماويؤيد هذا القول . بقدر ما تشكله من فساد

طريقة ضبط المتهم والتلبس بالجريمة وما يتبع ذلك من أوضاع يرى " أنه يراعى )ي/12(

النظر إلى مقدار ما أتاه من أفعال حتى يعاقب بقدرها حتى إذا لم : بما يعني " يها المتهمعل

 من النظام التي تنص على )130 ( بعد ذلك المادةتأتيثم . تشكل الجريمة الأصلية التامة

كل جرم لا يوجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلة "أن 

العقوبة يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما لنوع الجرم و

تغني عن فإن هذه المادة . )145(..."من عقوبة تخرج عن جوهر النظام يتراءى له فرضه 

                                                           
من قانون سـنة    ) 52( التشريعات التي جعلت التخفيف وجوبيا في حالات الشروع قانون العقوبات البلجيكي في مادته              من   )143(

م، أما التشريعات التي جعلت عقوبة الشـروع        1937من قانون سنة     ) 46( م، وقانون العقوبات المصري في مادته       1867

الصـادر   ) 42( ل المثال قانون العقوبات اليوناني فـي مادتـه          أخف من عقوبة الجريمة التامة وجعلته جوازيا فعلى سبي        

 م  1951سنة

 .م1966من قانون سنة  ) 20(ومن هذه التشريعات القانون الجزائري ، وذلك في مادته  )144(

 . من هذه الدراسة31مع التحفظ الكبير على نص هذه المادة راجع ص .  من هذه الدراسة78، 77راجع ص  )145(



 ل ل ل 
 

- للل -

اللجوء إلى نظرية الشروع حيث تتيح العقاب على أية أفعال لم يجرمها النظام متى رأت 

مناسبة العقاب عليها، بمعنى إمكان العقاب ) اتديوان المحاكم(الجهة القائمة بالمحاكمة 

 .على البدء في تنفيذ الأفعال المؤدية للجريمة أي الشروع فيها

 

 :الاشتراك  وأالمساهمة الجنائية 

 يقترف الفاعل الأصلي الجريمة مع غيره بشرط أن يكون كل مساهم قصد بذلك أن ي

 الجناة أي أن يتعدد. بدور رئيس في تنفيذها منهم قد أسهم إسهاماً أصليا في اقترافها، بقيامه 

ويلحق الفقهاء بذلك بعض صور الاشتراك بالتسبب .  الذين يباشرون ركن الجريمة المادي

 بينما .ويجعلون حكمها واحداً رغم أن الشريك المتسبب لا يباشر ركن الجريمة المادي بنفسه

 . في الاشتراك يباشر الجناة الركن المادي

  : )146(عتبر مباشراً للجريمة يوعلى هذا

 .  من يرتكبها وحده أو مع غيره -1

المتوافق، أي من تتجه إرادته إلى ارتكاب نفس الجريمة دون اتفاق سابق مع الجاني  -2

 . الأصلي

 بين حالتي التوافق والتمالؤ، بينما لا يفرق آخرون )2(، ويفرق بعض الفقهاء المتمالئ -3

 . بينهما

إذا كان الشريك المباشر كالآلة في يد ذلك المتسبب، كمن يأمر شخصاً  ب الشريك المتسب-4

غير مميز أو شخصاً حسن النية بقتل آخر فيقتله، بل إن بعض الفقهاء يرون الآمر هنا فاعلاً 

مباشراً رغم أنه لم يباشر شيئاً من الفعل المادي للقتل لأن المأمور كان كأداة في يد الآمر 

 .)3(يحركه كيف يشاء

 تقرر الشريعة عقوبة من اشترك مع آخرين في مباشرة جريمة بذات :عقوبة المباشرين •

وقد أفتى بذلك الصحابة حتى لقد قتل عمر . )4(العقوبة المقررة لمن يرتكب الجريمة وحده

                                                           
 . وما بعدها360ص . مرجع سابق. شريع الجنائي الإسلاميالت. عودة )146(

التمالؤ لدى فقهاء الإسلام يعني وجود اتفاق مسبق بين الجناة على تنفيذ الجريمة ، أما التوافق يقصد به توارد خواطر عدد                             )2 (

. مرجع سابق . المغني . دامة ابن ق: انظر في تفصيل ذلك . من الأشخاص دون تفاهم مسبق بينهم على ارتكاب جريمة ما 

 . وما بعدها 334ص  . 9ج

 .218، 216 ص 4جـ . مرجع سابق. الشرح الكبير. الدردير)    3(

 .363ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي الإسلامي. عودة)    4(



 م م م 
 

- ممم -

لو  : "قائلاً وشدد في ذلك ، جماعة اشتركوا في قتل واحد- رضي االله عنه -بن الخطاب 

 الجماعة - رضي االله عنه -وبالمثل قتل علي ".  لقتلتهم بهتمالأ عليه أهل صنعاء

لو أن أهل السماء "وما ذلك إلا تطبيقاً لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم . )147(بالواحد

 .)148("والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم االله جميعاً على وجوههم في النار

انين الوضعية بين الفاعل الأصلي تميز غالبية القو :الاشتراك في القانون الوضعي  •

يعد فاعلاً : "على تعريف الفاعل الأصلي بقوله فمنها ما ينص . للجريمة وبين الشريك

 : للجريمة 

 .  من يرتكبها وحده أو مع غيره: أولاً 

من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال، فيأتي عمداً عملاً من الأعمال : ثانياً 

 . )149(..."ا المكونة له

 : وأما الشريك، فقد عرف بأنه  

كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء :  أولاً" 

 . على هذا التحريض

 . من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق:  ثانياً

حاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلا:  ثالثاً

الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو 

 ،ويستفاد من النص السابق أن صور الاشتراك في الجريمة ثلاث. )150(" المتممة لارتكابها

 ومن ثم ،فعلاً إيجابياًون يتطلب فيها كما يلاحظ أن القان.  المساعدة، الاتفاق،التحريض: هي

كما يستفاد أن القانون يتطلب ارتباط فعل الاشتراك بالفعل الأصلي . )151(فلا اشتراك بالامتناع

 .)152(للجريمة الذي قام به الفاعل الأصلي، كما يتطلب القصد الجنائي، أي قصد الاشتراك

 اشترك في جريمة فعلية عقوبتها من"تجرى كثير من القوانين على مبدأ أن  :عقوبة الشريك 

أي أن المبدأ العام هو أن عقاب الشريك هو ذات عقاب ...". إلا ما استثنى بنص خاص 
                                                                                                                                                                      

 

 .293ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة )147(
  . 565، رقم 340/ 1، .  المعجم الصغير. القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبوالطبراني، أب )148(
 . من قانون العقوبات المصري39المادة  )149(
 . من القانون السابق40المادة  )150(
 .235ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد )151(
 .253ص . المرجع السابق )152(



 ن ن ن 
 

- ننن -

الفاعل الأصلي، إلا إذا وجد نص في جريمة ما يجعل عقوبة الشريك غير عقوبة الفاعل 

 .)153(الأصلي

 الاشتراك في  ينص النظام على حكم: السعوديالاشتراك في نظام العقوبات العسكري

ففي مجال . ، ثم في موضعين في مجال العقوبات التأديبية مجال الجنايات العسكرية الكبرى

 ارتكابه، - بالمحاكمة -يجازى كل من ثبت "الجنايات العسكرية الكبرى نجده ينص على أن 

ي أو اشتراكه، أو وساطته، أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها ف

التسوية بين ) 1: (فيستفاد من هذه المادة ما يلي . )154(..."المواد، بالجزاءات الإرهابية الآتية 

  أن الاشتراك يتسع مفهومه ) 2( . وبين الشريك في العقوبة) المرتكب(الفاعل الأصلي 

ثم يكمل نظرية الاشتراك في نظام العقوبات العسكري السعودي . الوساطة أو التسبب: ليشمل 

: يشترط في تطبيق العقوبات الإرهابية ما يأتي "، من أنه   منه)26(ا جاء في نص المادة م

ثبوت العلم والتعمد في الوسيط والشركاء ما لم يكن الجرم مشهوداً أو في حالة ) ب) .. (أ(

 - كما في القانون الوضعي -ومفاد ذلك أنه يشترط ". تلبس من الفاعل ووسطائه وشركائه

من النظام ) 30(المادة أما في مجال العقوبات التأديبية فإن . ئي أي قصد الاشتراكالقصد الجنا

 بعين الجزاء الذي تنص  والشركاءشمول الفاعل والوسيط والمتسبب: " تنص في الفقرة د على

كمة عكس ذلك إن تشديداً أو اعليه مادته المخصوصة دون استثناء، ما لم يستوجب سير المح

كل  ")155(نص على أني" في الجزاءات التأديبية" السادس من النظام بعنوان الفصلو. "تخفيفاً

 ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته وتسببه لارتكاب جنحة من - عن طريق المحاكمة -من ثبت 

 وفقراتها من هذا النظام يجازى )29 (الجنح والجنايات العسكرية المنصوص عليها في المادة

 ".ي تحديدها في المواد المخصوصة من هذا النظاموفقاً للمواد الجزائية الآت

من النظام فكلاهما ) 50(، )30( وربما كان من قبيل التكرار ما ورد في نص المادتين -

والشريك والوسيط ) المرتكب(تتحدث عن الجزاءات التأديبية وعن عقاب الفاعل الأصلي 

 :إلا أنه يستفاد منهما ما يلي . والمتسبب

                                                           
  . من قانون العقوبات المصري41المادة  )153(

 . السعوديي من نظام العقوبات العسكر25المادة  )154(

 .نظام العقوبات العسكري السعودي من 50المادة  )155(



 س س س 
 

- سسس -

عاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي ما لم تظهر المحاكمة مناسبة أن يعاقب أن الشريك ي) 1(

 . أن صور الاشتراك تمتد لتشمل الوسيط والمتسبب) 2. (بعقوبة مغايرة أشد أو أخف

 ويصل الأمر إلى جعل التحريض أو المعاونة جريمة بذاتها في عدد من الحالات سواء في -

 المادة قصد التحريض على القتال... لتحاق بجيش العدوالا: مجال الجنايات العسكرية الكبرى 

  في مجال الجنايات والجنح العسكرية المعاقب عليها بالجزاءات التأديبية،أو). ب /24(

كل من يعاون العاملين على الإخلال ) 94 ، 93(المادتان الفرار أو تسهيله التحريض على 

 . )127 ( المادةبالمبايعات الحكومية

ما يقول به فقهاء  شأنه شأن  ،أن نظام العقوبات العسكري السعوديوالخلاصة  

الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي يتبنى مبدأ تجريم الاشتراك في الجريمة والعقاب عليه 

وأن بعض صور الاشتراك تُجَرم .  ، بشرط توافر القصد الجنائي بعقوبة الجريمة الأصلية

 . بذاتها

 

 :للجريمة ) أو المعنوي(لأدبي الركن ا: ثالثاً 

أي أنه . سبق عرض أن الشريعة تشترط في المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف 

يقول . يشترط لإمكان المساءلة الجنائية أن يكون مرتكب الفعل المجرم بالغاً عاقلاً مختاراً

 )156(}مكُوبُلُ قُتْدَمَّعَا تَن مَّكِلَ وَهِم بِأتُطَخْا أَيمَ فِاحٌنَ جُمْكُيْلَ عَسَيْلَوَ{الحق عز وجل 

وهو يعني نية أو إرادة إتيان الفعل المكون . فالتعمد إذاً هو الركن الثالث اللازم لقيام الجريمة

في " المسئولية الجنائية"وهو ما يدفع للحديث عن أساس تحمل . للجريمة مع العلم به وبتحريمه

وفي هذا المجال نجد قول الحق عز وجل ". التبعةتحمل "الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه 

بما يعني . )157(}مهِلِبْن قَ مِينَذِ الَّنَذَئْتَا اسْمَ آَواْنُذِئتَسْليَ فَمَلُ الحُمُنكُ مِالُفَطْ الأَغَلَا بَذَإِوَ{

 هَرِ أُآْنْ مَلاَّإِ{ويقول سبحانه وتعالى . أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ليسوا محل تكليف
ويقول سبحانه .  بما يعني أن المكره لا مسئولية عليه كمبدأ عام)158(}مانِيَالإِ بِنُّئِمَطْ مُهُبُلْقَوَ

 بما يعني أن الاضطرار )159(}هِيْلَ عَثمَ إِلاَ فَادٍ عَلاَ وَاغٍ بَرَيْ غَرَّطُ اضْنِمَفَ{وتعالى 
                                                           

 .5 : ، الآيةالأحزابسورة  )156(

 .59 : ، الآيةالنورسورة  )157(

 .106 : ، الآيةالنحلسورة  )158(

 .173 : ، الآيةالبقرةسورة  )159(



 ع ع ع 
 

- ععع -

فيقول . سلم تؤكد ذلكثم نجد أحاديث رسول االله صلى االله عليه و. الحقيقي يرفع المسئولية

عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاث : "صلى االله عليه وسلم 

رفع عن أمتي الخطأ "ويقول صلى االله عليه وسلم . )160("يصحو، وعن المجنون حتى يفيق

إذا استكرهت المرأة على : "ويقول صلى االله عليه وسلم. )161("والنسيان وما استكرهوا عليه

 .)162("لزنا فلا حد عليهاا

البلوغ، الاختيار الحرية، . لمسئولية الجنائية في الشريعة الإسلاميةشروط اكل ذلك  

أما من لم يكن مدركاً كالصغير غير المميز أو المجنون، أو لم يكن مختاراً كأن كان . الإدراك

نسان بعقله وجعل له ذلك أن الحق سبحانه وتعالى زود الإ. مكرهاً أو مضطراً فلا عقاب عليه

 .إرادته التي هي مناط مسئوليته، ومن ثم يساءل بمقدار اكتمال وسلامة إرادته

  :)163(لابد من توافر أمرينالإسلامية الشريعة أحكام وعلى ذلك فإنه لإمكان مساءلة إنسان في 

 . ثبوت نسبة الجريمة بأفعالها وأركانها إلى الفاعل -1

 .عة والتكليف الديني والاجتماعي وسلامة وحرية إرادته أهلية الجاني لتحمل التب -2

 ذلك في صورة أخرى فيقول أن المسئولية الجنائية في الشريعة )164(ويضع البعض •

 :الإسلامية تقوم على ثلاثة أسس 

 . أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً-1

 . أن يكون الفاعل مدركاً-2

 . أن يكون الفاعل مختاراً-3

إن مناط المسئولية الجنائية هو التمييز والاختيار، ويترتب على  :جنائية عوارض المسئولية ال

فيترتب على افتقاد شرط التمييز انعدام . فقد أي منها أو تقييده، انعدام المسئولية أو تقييدها

. )5(صغر السن، والعاهة العقلية، والغيبوبة، ويلحق بها السكر: المسئولية في حالات ثلاث 

                                                           
.  كتاب المحـاربين   8جـ  . الشعبدار  : القاهرة. صحيح البخاري ). هـ1378. (البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبد االله       )160(

 .6813 رقم 205، 204ص . باب لا يرجم المجنون والمجنونة

 .ولم يخرجاه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ، وقال2801 رقم 216/ 2رواه الحاكم في المستدرك،  )161(

 .على شرط البخاري ومسلم: قال الذهبي في التلخيص: وقال مصطفى عطا 

  .إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب الأرناؤوط. 7219، رقم 202/ 16صحيحه، ورواه ابن حبان في 

 .6436رقم . باب إذا استكرهت المرأة على الزنا. كتاب الإكراه. 270ص . 9جـ . البخاري )162(

 .304ص . مرجع سابق.  والعقوبةالجريمة. أبو زهرة )163(

 .392ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة )164(

 .تتباين آراء الفقهاء في إلحاق السكر بالغيبوبة بين مؤيد ومعارض ، ليس المجال مجال بسطها )      5(



 ف ف ف 
 

- ففف -

قاد شرط الاختيار عدم المسئولية الجنائية في حالات الإكراه والضرورة ، ويترتب على افت

 ) .الدفاع الشرعي(ويلحق بالضرورة حالة دفع الصائل 

ويدخل فيـها . وهي أسباب الإباحة" التجريم"وهنـاك حالات ترفع عن الفعل صفة  

لفروسية حق التأديب، وألعاب ا: استعمال الشخص لحق مخول له بمقتضى النظام مثل 

 وقد أفاض الفقهاء في شرح هذه المسائل والقصد هنا .)165(والتطبيب) الألعاب الرياضية(

 .إعطاء فكرة مبسطة سريعة

 يرى شراح القانون الوضعي أن الركن المعنوي :القانون الوضعي والركن المعنوي للجريمة 

سان في وضع يفيد أنه للجريمة يتحقق إذا كانت الأفعال المادية المكونة لها قد صدرت عن إن

قد أراد هذه الأعمال واختارها وقصدها وتعمدها عالماً بحقيقتها، أو أن يكون قد أهمل في 

 .)166(توجيه إرادته واختياره توجيهاً من شأنه منع وقوع الجريمة

  :)167(ويرى بعض شراح القانون الوضعي أن أركان المسئولية الجنائية هي 

 . أو إسناد الواقعة محل العقاب إلى نشاط الجانيأي نسبة:  الإسناد المادي  -1

) للجريمةالركن المعنوي (أي إسناد الواقعة محل العقاب إلى خطأ الجاني :  الإسناد المعنوي  -2

 .وهو ما يتطلب توافر الأهلية لتحمل التبعة وضرورة توافر الإرادة الآثمة

) الركن المعنوي(لث للجريمة والذي يهم أن نظرية القانون الوضعي بالنسبة للركن الثا

 . عام1200غاية الأمر أن الإسلام سبقها بأكثر من . تكاد تتطابق مع النظرية الإسلامية

 

 : العسكري اتالركن الثالث للجريمة ونظام العقوب

. يشترط نظام العقوبات العسكري توافر الركن المعنوي في الجرائم التي نص عليها 

يشترط في تطبيق العقوبات " منه من أنه )26 (يه المادةونجد مصداق ذلك فيما تنص عل

التثبت من عدم الجهل أو ) ... جـ... (ثبوت العلم والتعمد ) ب.. ( :التعزيرية ما يأتي 

 فهذا نص صريح بأنه يشترط لإمكان المساءلة عن الجرائم ."التعمد في حدوثه من الفاعل

                                                                                                                                                                      
 
المسѧѧئولية الجنائيѧѧة فѧѧي التشѧѧريعات  ). م1958. (آѧѧذا الشѧѧاوي، توفيѧѧق . 605 : 467مرجѧѧع سѧѧابق ص . التشѧѧريع الجنѧѧائي. عѧѧودة )165(

 .53، ص )قسم الدراسات القانونية(سات العالية معهد الدرا. جامعة الدول العربية: القاهرة . العربية
 .مرجـع سـابق   .  للنظام الجنـائي   الأحكام العامة . الصيفي. 202 : 197ص  . مرجع سابق .  الجنائي موجز القانون . راشد )166(

 .ام وغيره216 : 213 ص 

 .402، 401ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي . راشد  )167(
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- صصص -

 ".عدم الجهل أو التعمدوالتثبت من .. العلم والتعمد "العسكرية توافر 

 كما حددها نظام العقوبات العسكري لذلك فإنه يمكن القول بأن أركان الجريمة الثلاثة •

 .لا تختلف عنها في مجال الشريعة الإسلامية أو مجال القانون الوضعيالسعودي 

 
 

 المبحث الثالث
 العقوبة العسكرية  طبيعتها ونطاق تطبيقها

 : مطالب ثلاثة يعرض هذا المبحث للعقوبة في 

 . العقوبات في نظم العقوبات العسكرية  :المطلب الأول

 . طبيعة العقوبات العسكرية: المطلب الثاني 

 . نطاق تطبيق العقوبات العسكرية : الثالثالمطلب 

 

 المطلب الأول

  )1(العقوبات في نظم العقوبات العسكرية
نظام العقوبات العسكرية وهذه تطبق المحاكم العسكرية العقوبات المنصوص عليها في  

، أي تطبق بحكم القانون متى وقعت عقوبات معينة، تبعية، وقد تكون أصليةالعقوبات قد تكون 

 بمعنى أن القانون يعطي للقاضي حق تكميليةأو في حالة الحكم في جرائم معينة، وقد تكون 

فإذا نص .  ات معينةتوقيعها على المحكوم عليه في جرائم معينة أو في حالة الحكم بعقوب

 .عليها القاضي في حكمه نفذت وإن لم ينص عليها لا تطبق

 .وقد عرفت غالبية القوانين والنظم العسكرية أنواع العقوبات هذه 

 :العقوبات في نظام العقوبات العسكري السعودي 

 .العقوبة الأصلية هي التي يقررها النظام كجزاء أساسي على الجريمة 
                                                           

عقوبات جرائم الحدود ، وعقوبات جرائم القصـاص والـديات ،           : لشريعة الإسلامية   العقوبات بصورة عامة هي في ا      )1(

قد تقسم وفق جسامتها متدرجة من الغرامة حتى الإعدام ، وقد تقسم            : وفي القانون الوضعي    . وعقوبات جرائم التعزير    

يذاء إلـى عقوبـات بدنيـة ،        وقد تقسم من حيث آثارها في الإ      . إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية        

أمـا  . وعقوبات سالبة أو مقيدة للحرية ، وعقوبات مالية وعقوبات سالبة للحقوق ، وعقوبات ماسة بالشرف والاعتبـار   

العقوبة على المخالفة أو الخطأ المهني الذي يرتكبه أحد العسكريين بسبب وظيفته ، بينما العقوبة               : العقوبة العسكرية فهي  

 . معاقبة الموظف المدني عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء به يناله في حياته الوظيفية:التأديبية فهي

 



 ق ق ق 
 

- ققق -

ص نظام العقوبات العسكري أنه نص على عقوبات أصلية  نصوقراءةوضح وت

 .  وتكميلية وعقوبات تبعية

 

 

 :نص النظام على العقوبات الأصلية التالية  :العقوبات الأصلية 

 )25(المادة  .القتل  -1

 )25(المادة  .  الصلب-2

 )25(المادة  . قطع اليد والرجل من خلاف-3

 )25(المادة  .كة النفي المؤبد داخل أو خارج الممل-4

 )هـ/2(المادة  . الطرد المؤبد من السلك العسكري-5

 )ي/2(المادة  . الطرد المؤقت من السلك العسكري-6

 )هـ/2(المادة  . عام15 السجن إلى -7

 )39(المادة  . تنزيل الرتبة-8

 )55، 53 (ادتانالم . الجلد-9

 )ب/ 118(المادة  . الغرامة المالية-10

 )جـ، د/2(المادة  .اتب من الرسم الح-11

 أجازت لديوان المحاكمات توقيع عقوبات خلاف ما ورد بالنظام، على )130(إلا أن المادة  •

أن يرفع هذا القرار لوزير الدفاع للتصديق عليه، فإذا ما صدق عليه، اعتبر مادة جزائية 

 .)168(تلحق بنظام العقوبات العسكري

وورد . )169("العقوبات الإرهابية"لى باسم ويلاحظ أن النظام خص العقوبات السبع الأو •

 .) 25(النص عليها في المادة الثانية فقرة هـ والمادة 

 .أما باقي العقوبات فهي إما عقوبات تأديبية أو إدارية

 .ويلاحظ أن بعض العقوبات الأصلية يمكن أن تستخدم كعقوبات تبعية في بعض الحالات •

                                                           
 . من هذه الدراسة31ص . راجع تحفظات الباحث على هذه المادة )168(

 . من هذه الدراسة8ص ". التعبير"راجع تحفظات الباحث على هذا  )169(



 ر ر ر 
 

- ررر -

 : العقوبات التبعية

هي كعقوبة الحرمان من الحقوق والميزات العسكرية وصرف   العقوبات التبعية 

( وكعقوبة الحرمان من التعويض عن الإجازات التراكمية ) 43المادة ( رواتب التقاعد 

وكعقوبة حرمان الضابط من راتب شهرين إذا انتهت )  من نظام خدمة الأفراد 26/2المادة

  ).لضباط من نظام خدمة ا154المادة ( خدمته لأسباب تأديبية 

 :العقوبات العسكرية مقارنة بالعقوبات الأخرى 

، بالعقوبات الإسلامية  السعوديإذا قارنا العقوبات الواردة في نظام العقوبات العسكري 

 نظام العسكريالأو المطبقة في مجال القانون الوضعي فإننا نلاحظ تقارباً كبيراً بين عقوبات 

 .بها مع عقوبات القانون الوضعي والعقوبات الإسلامية، وتشاالسعودي،

 هذه العقوبة كجزاء تعزيري  السعودي يطبق نظام العقوبات العسكري :القتل عقوبة -1

وتنحو غالبية النظم والقوانين العسكرية في الدول العربية وفي . للجنايات العسكرية الكبرى

وفي مجال . )170(يراًوهو ما تأخذ به الشريعة الإسلامية في القتل تعز. العالم هذا المنحى

القانون الوضعي تطبق هذه العقوبة بالنسبة للجرائم الكبيرة المضرة بأمن الدولة سواء من جهة 

 . الخارج أو الداخل

تشترك الشريعة الإسلامية وكافة النظم العسكرية والقوانين الوضعية في :  عقوبة السجن -2

 .الأخذ بهذه العقوبة

ويتفق الجميع أيضاً : والمصادرة والرد والحسم من الراتب،  الغرامة:  العقوبات المالية -3

 .بالنسبة لهذه العقوبات

 .يتفق الجميع أيضاً بالنسبة لهذه العقوبات:  عقوبة العزل والطرد من الخدمة -4

 . يتفق الجميع بالنسبة لهذه العقوبات: عقوبات النفي أو الإبعاد -5

 مثل الحرمان من المرتـب أو الحرمـان مـن           : عقوبات الحرمان من الحقوق والمزايا       -6

الأقدمية أو الحرمان من الرتب والأوسمة أو الحرمان من العمل في الحكومة أو عـدم قبـول                 

 .ويتفق الجميع أيضاً بالنسبة لهذه العقوبات. الشهادة وغير ذلك

 يتفق  :)ويةالعقوبات المعن  (  عقوبات التوبيخ أو التهديد أو الإنذار أو اللوم وما شابه ذلك           -7

                                                           
   ابـن ". سلم إذا كان يتجسس للعدو، وإليه ذهب بعـض الحنابلـة          وعندنا يجوز قتل الجاسوس الم    ) "مثلاً(يقول ابن فرحون     )170(

 في أصـول الأقضـية       تبصرة الحكام  ) .م1995 -هـ  1416. (  ، برهان الدين أبي الوفاء بن شمس الدين محمد           فرحون

 . 223 ص 2دار الكتب العلمية ج: بيروت . ومناهج الأحكام 



 ش ش ش 
 

- ششش -

 .الجميع بالنسبة لها

 أقلعت القوانين الوضعية المدنية عن الأخذ بهـذه العقوبـة أمـا القـوانين          : عقوبة الجلد    -8

العسكرية فلازال هناك بعض البلاد التي تطبقها، وهو ما يأخذ به نظام العقوبـات العسـكري                

 .السعودي وهي عقوبة مأخوذة من الشريعة الإسلامية

 أو مـع    - كما في الحرابـة      - تأخذ الشريعة بهذه العقوبة إما مع القتل         :ب   عقوبة الصل  -9

كعقوبة إرهابية، ولا تأخذ    السعودي  الحياة كما في التعزير، ويأخذ بها نظام العقوبات العسكري          

 .بها القوانين الوضعية المدنية أو العسكرية

 .ها في الأخذ بهاوهذه العقوبة كسابقت:  عقوبة قطع الأيدي والأرجل من خلاف -10

يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية، ونظام العقوبات العسكري السـعودي، والقـوانين              •

 .تتفق في العقوبات السبع الأولى بلا خلاف بينها) مدنية أو عسكرية(الوضعية 

 وأن عقوبة الجلد لا تأخذ بها القوانين الوضعية المدنية إطلاقاً وإن كانت لا تزال قليل مـن                  -

 . السعوديقوانين العسكرية تأخذ بها، وتطبقها الشريعة الإسلامية ونظام العقوبات العسكريال

 أما عقوبتا الصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف فيقتصر الأخذ بهما في مجال الشريعة               -

 . السعوديالإسلامية ونظام العقوبات العسكري

 . في سبعة ويختلفون في ثلاثةوالخلاصة أنه من بين عشرة أنواع عقوبات يتفق الجميع

 

 ني المطلب الثا

 طبيعة العقوبات العسكرية

، حيث إنها   إن المتأمل للعقوبات العسكرية يجدها تغطي مدى كبير من أنواع العقوبات           

 والواقع أن هذا نفسه ما نـراه        .تندرج تصاعديا ابتداء من اللوم وانتهاء بعقوبة القتل والصلب        

 .في عقوبات التعازير

 : فيها بين ثلاثة أنواع يلاحظ أنه يمكن أن يفرق العقوبات العسكرية نوع إلى  ينظرومن •

 . عقاب على جرائم عادية-1

 . عقاب على جرائم عسكرية-2

 .عقاب على المخالفات الإدارية -3



 ت ت ت 
 

- تتت -

 :عقوبات الجرائم العادية ) 1(

.  لعسكريوالمقصود بأنها جرائم عادية أنه يمكن أن يرتكبها الشخص المدني أو ا 

مثال ذلك جرائم الخيانة الوطنية والأعمال التي تؤدي إلى المساس بسلامة البلاد أو وحدتها أو 

سلامة أراضيها، وجرائم التجسس لحساب العدو وتدبير المؤامرات والفتنة وتفريق صف 

  نظام العقوبات العسكريا ما سماهيفهذه ومثلها ه. الأمة، ونشر الأكاذيب للإضرار بالدولة

 جرائم أخرى يمكن أن يرتكبها الشخص كما أن هناك.  الجنايات العسكرية الكبرىالسعودي

الاختلاس بكافة صوره، الرشوة، التزوير والتدليس، السرقة، تقليد : المدني أو العسكري مثل

. الأختام والإمضاء، خيانة الأمانة، الإتلاف، تمكين المتهمين أو المحكوم عليهم من الهروب

ثالها من الجرائم التي وردت في نظام العقوبات العسكري، هي جرائم عادية يمكن أن هذه وأم

لذلك فإن عقوباتها هي من جنس العقوبات التي تطبقها . يرتكبها شخص مدني أو عسكري

 . المدنية الجنائيةالنظم والقوانين

 ذات فالعقوبات الإرهابية التي نص عليها بالنسبة للجنايات العسكرية الكبرى هي 

 والواقع أن تلك الجرائم ما هي إلا صور - عقوبات جرائم السعي في الأرض فساداً والحرابة

.  وإن لم تنطبق عليها الشروط الشرعية المحددة لجرائم الحرابة-مختلفة للفساد في الأرض 

إلا أنها من جنس تلك الجرائم ومن ثم تكون عقوباتها من جنس عقوبات الحرابة والفساد في 

وأن ) .. من العقوبات(ذلك أن العقوبات المقدرة هي السبيل للتعريف بغير المقدر . رضالأ

بالتناسب بين العقوبة والجريمة، : بالعدالة، وثانياً : أولاً : الحاكم في تقديره للعقوبة مقيد 

يه بأن يتعرف حكم االله سبحانه وتعالى في القريب منها، وإن لم يكن مماثلاً لما نص عل: وثالثاً

تمام المماثلة وذلك ليسير في تقدير العقوبة على ذات المنهج الذي وضعه االله سبحانه وتعالى 

 .)171(للجريمة الأصلية التي يقاس عليها

 فإن )172( والاختلاس والتزوير وتقليد الأختام وغيرهاالرشوةأما الجرائم العادية الأخرى 

ت النظم الأخرى المدنية التي تنص يضع لها عقوبات من جنس عقوباالعقوبات العسكري نظام 

. على الجرائم المذكورة، غير أن عقوبات نظام العقوبات العسكري تكون عادة أكثر شدة

ومن ناحية . يجب أن يكون قدوة لغيره من ناحية" العسكري"ويراعي واضعوا النظام أن 

                                                           
 .91، 90ص . مرجع سابق. الجريمة والعقوبة. أبو زهرة )171(

 164 ،ص   39المدانون بمثل هذه الجرائم لم يعد يطبق عليهم نظام العقوبات العسكري، فهناك أنظمة خاصة بها، انظر ص                   )172(

 . ، من هذه الدراسة165، ص 



 ث ث ث 
 

- ثثث -

المعروف لأنها أخرى فإن تعلق تلك الجرائم بشئون القوات المسلحة ولها من الأهمية القدر 

الواقي لأمن البلاد يجعل من ارتكاب تلك الجرائم فيما يمس شئون القوات المسلحة،   الدرع 

داعياً لتغليظ العقوبة، ليس فقط في مقدارها، إنما في إضافة عقوبة تكميلية في غالب الأحوال 

 .تتمثل في الطرد من الخدمة أو الجلد أو غيرها من العقوبات التبعية

 

 :وبات الجرائم العسكرية عق) 2(

 الجرائم العسكرية هي جرائم لا تقع إلا من العسكريين دون غيرهم لأن ارتكابها يتعلق 

مثال ذلك الفرار من الزحف والإرجاف، أو الالتحاق بجيش العدو، أو . بالوظيفة العسكرية

وهي من . التمرد العسكري، أو حرق وإتلاف الأسلحة والمؤن والذخائر والمهمات العسكرية

  من نظام العقوبات العسكري)24(الجنايات العسكرية الكبرى المنصوص عليها في المادة 

، أو استعمال النفوذ العسكري في غير )173(الحربيأو جرائم سوء الاستعمال . السعودي

، عدم السير على مقتضى الأوامر المطلوب تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر )174(موضعه

  بالسلاح، أو الفرار)175(حربيلغير قصد .. سلحة وتبديل الذخائر والمهمات تبديل الأمكنة والأ

وغير ذلك من الجرائم التي لا يتصور . )176(لغير مقصد حربي من خدمة القوات المسلحة

مثل هذه الجرائم تكون عقوباتها إما عقوبات خاصة بالعسكريين . ارتكاب غير العسكريين لها

ة، أو تنزيل الرتبة، أو الحرمان من الأقدمية، أو الحرمان من كالطرد من خدمة القوات المسلح

الترقية، وقد تكون عقوبات من جنس العقوبات العادية مثل السجن أو الجلد أو الغرامة أو 

 مثال ذلك ما تنص عليه المادة. وقد يجمع فيها النظام بين عقوبتين من نوعين مختلفين. غيرها

 بين عقوبتي السجن مع الطرد من الخدمة العسكرية في  من النظام حيث تجمع المادة)53(

الذهاب إلى أية مأمورية يصدر الأمر بها، والإصرار على ذلك في حالة حالة الامتناع عن 

 .الحرب

 

 :العقاب على المخالفات الإدارية) 3(

على أن الجزاءات الإدارية تشمل حسم قسط اليوم العقوبات العسكري وقد نص نظام  

                                                           
 . السعوديأ من نظام العقوبات العسكري/29المادة  )173(

 . من النظام السابقب فقرة أولى/29المادة  )174(

 . من النظام السابقة ثانيةب فقر/29المادة  )175(

 . من النظام السابقد/29المادة  )176(



 خ خ خ 
 

- خخخ -

). جـ( يوم، كما جاء بنص المادة الثانية فقرة 45 ساعة إلى مدة لا تزيد عن 24 والسجن من

من ذلك مثلاً جريمة مخالفة الأوامر والتنبيهات في غير زمن . إلا أنه قد توقع عقوبة الجلد

 جلدة مع السجن 45 إلى 15الحرب، حيث يكون جزاء ضباط الصف والجنود الضرب من 

السمة العامة أن الجزاءات التأديبية هي جزاءات على الإخلال و. شهرستة أ يوم إلى 15من 

عقوبات الجرائم " بعكس ،)177(بواجبات وظيفية تمليها انتماء العسكريين إلى هيئة عسكرية

التي يتضمنها نظام العقوبات العسكري فإنها عقوبات على ارتكاب جرائم موجهة ضد " العادية

 .المجتمع

ية هي جرائم ذات طبيعة خاصة لارتباطها بالقوات وبالمثل فإن الجرائم العسكر 

ة وظيفالفهي إخلال بواجبات . المسلحة مثل الفرار من الزحف مثلاً أو التمرد العسكري

هة نحو الدولة باعتبار القوات المسلحة هي الركيزة التي  موجومقتضياتها، علاوة على كونها

 .ي الدفاع عن البلاد ف- بعد االله سبحانه وتعالى -تعتمد عليها الدولة 

وضع حدوداً عليا ودنيا لجزاءات التأديب، السعودي  إلا أنه يلاحظ أن المشرع العسكري -

 جلدة، وذلك 45إلى  15 يوم، أو أن الجلد من 45 يوم إلى 15كأن يقول مثلاً أن السجن من 

 . في جزاءاتها التأديبيةعلى عكس ما تتبعه بعض القوانين العسكرية

 يحدد الحد الأعلى للعقوبة - على سبيل المثال -حكام العسكرية المصري فقانون الأ 

 .)178(تاركاً للقاضي العسكري مجال الاختيار من العقوبات التي تقل عن الحد الأقصى

 :الظروف القضائية والقانونية المخففة أو المشددة 

انونية يعرف القانون الوضعي ما يعرف بالظروف القانونية المشددة والظروف الق 

 .المخففة والظروف القضائية المشددة، والظروف القضائية المخففة

هذه الظروف بأنواعها الأربعة يجمعها فكرة أن المشرع القانوني يضع احتمالات أن  

تلحق بالجرائم عامة أو بجرائم خاصة، أو بالمجرمين وظروفهم الخاصة، ظروف وملابسات 

 إما مباشرة بالنص في ،ولذلك فهو يتدخل. ف في العقوبةلى التخفيإإلى التشديد، أو إما تدعو 

أو أن يتدخل . صلب القانون على الظروف التي توجب التشديد وتلك التي توجب التخفيف

                                                           
 .266ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني )177(

 .90ص . مرجع سابق. موسوعة التشريعات العسكرية. عزت )178(



 ذ ذ ذ 
 

- ذذذ -

ويرجع ذلك . من سلطة القاضيتشديد العقوبة أو تخفيفها بصورة غير مباشرة بأن يجعل 

بمعنى جعل العقاب ملائماً لكل " عقابتفريد ال"وما يعرف بسياسة " سياسة العقاب"أساساً إلى 

 وهو ما تطبقه الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف - على قدر الإمكان -فرد وظروفه 

، حيث روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم أكثر من حديث في هذا الشأن، وأربعمائة عام

 . )179(" الحدودأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا: "فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام

 .)180("تجافوا عقوبة ذي المروءة إلا في حد من حدود االله": كما روي عنه أنه قال

ادفعوا عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له : " وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام

 .)181("فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. مخرج فخلوا سبيله

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها "يقول الماوردي، وأبو يعلي الفراء وفي ذلك  

فيوافق الحدود من وجه أنه . وحال فاعله) حال الذنب(الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله 

: ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه . تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب

فيكون .. ل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة أحدها أن تأديب ذي الهيئة من أه

وتعزير من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه بزواجر . تعزير من جل قدره بالإعراض عنه

ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب .. الكلام وغاية الاستخفاف 

بعاد إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإ... ذنبهم 

 .)182("واستضراره بها

 

 

                                                           
: الألبـاني ، وقـال  4375، رقم 4/133وأخرجه أبوداود في سننه . 465، رقم 165أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص      )179(

ورواه . وصـححه . 94، رقـم    296/ 1وابن حبـان    . 181/ 6وأحمد في المسند    . 7293، رقم   4/310والنسائي  . صحيح

، 567/ 2وابن راهويـه فـي مسـنده        . 16423، رقم   161/ 8والبيهقي في السنن الكبرى،     . 370، رقم 3/207الدرقطني

والمزي فـي   . 62، رقم 32الدنيا في مكارم الأخلاق، ص    وابن أبي   . 4953، رقم   363/ 8وأبويعلى في مسنده    . 1142رقم

 . 191، رقم 164/ 1والجرجاني في تاريخ جرجان، . 169/ 18تهذيب الكمال، 

 . 1803، رقم 80/ 4تلخيص الحبير لابن حجر : وانظر 

  .883 رقم 43 ص 2جـ . أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )180(

والصحيح أنه موقوف على عمر رضي االله عنه  . 8، رقم 3/84والدارقطني . 1424 رقم 33 ص 4جـ . أخرجه الترمذي )181(

رواه أبومحمد بن حزم في كتاب الإيصال من حـديث عمـر            : ، قال ابن حجر   1755 رقم   56/ 4تلخيص الحبير   : انظر. 

 . موقوفا عليه بإسناد صحيح

الأحكام ). م1983-هـ1403. (ي محمد بن الحسين   الفراء، أبو يعل  . 236ص  . مرجع سابق . الأحكام السلطانية . الماوردي )182(

 .278دار الكتب العلمية ص : بيروت. السلطانية



 ض ض ض 
 

- ضضض -

 

 

 :الظروف القضائية المشددة 

جسامة (  منها لأسباب عدة)183(هذه الظروف يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى 

وهنا يعطي ). الضرر، دناءة الباعث على الجريمة، وحشية أسلوب الجريمة، خطورة الشخص

 .حدها الأقصى  في العقوبة المقررة يوقعأن القانون للقاضي ب

الجزاءات ) ز( في المادة الثانية فقرة  السعودي نظام العقوبات العسكريعرفوقد  

يطبق في حق المرتكب أقصى ما تنص عليه مادته  الجزاءات التي "المشددة بأنها أن 

 ".ا من مرتكب واحد تعدد الجرائم أو تكرره ]حالة[ المخصوصة من هذا النظام، ويشمل ذلك 

 :المشددة القانونية الظروف 

 - بنص في صلب القانون -وفيها يتدخل المشرع مباشرة بتشديد العقاب على المجرم  

بل إنها تسمح أحياناً بتغيير . بتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة في الأحوال العادية

  العقوبة تقدير تغيير نوع - عادة -ك للقاضي وإن كان يتر  ،نوع العقوبة إلى ما هو أقسى منها

. 

والظروف القانونية المشددة منها ما يكون خاصاً بجرائم معينة بذاتها، ومنها ما يكون عاماً 

. )184( منها يشمل كافة الجرائم أو عدداً كبيراًبل ،بحيث لا يقتصر حكمه على جرائم معينة

أي عودة المحكوم عليه لارتكاب جريمة " عودال"المشددة حالة القانونية ومن أمثلة الظروف 

 .)185(أخرى بعد سبق الحكم عليه

 

 

 

 

 

 

                                                           
) السادسةالطبعة  ( دار النهضة العربية    : القاهرة) القسم العام   ( الوسيط في قانون العقوبات     ) م1996( سرور، أحمد فتحي،     )183(

 .628 ، 627ص 

. عوض.  وما بعدها  830ص  . مرجع سابق . شرح قانون العقوبات  .  حسني .615ص  . مرجع سابق . موجز القانون . راشد )184(

 .وغيرهم. 706ص . مرجع سابق. القانون الجنائي

 .727عوض ص . 830حسني ص . 617ص . راشد. المراجع السابقة )185(



 غ غ غ 
 

- غغغ -

 :الظروف القضائية المخففة 

من حالة كل مجرم، من : وهي الظروف التي يستخلصها القاضي من كل دعوى  

 أو شيخوخة المجرم أو مرضه أو ،ملابسات الدعوى كتفاهة شأنها أو عدم جسامة الضرر

إما أن : وهنا تتيح القوانين للقاضي أحد سبيلين .  البواعث على الجريمةصغر سنه أو شرف

ينزل بالعقوبة إلى الحد الأدنى المقرر لها في القانون، أو أن ينزل بالعقوبة عدداً من الدرجات 

 . )186(عن نوعها المقرر في القانون

 

 :الأعذار القانونية المخففة 

 وجعل ،تدعي تخفيف العقاب على الجانيهي ظروف قدر واضع القانون أنها مما يس 

 وهذا عكس الظروف القضائية المخففة التي تجعل التخفيف ،أثر التخفيف وجوبياً على القاضي

وعادة ما تكون الأعذار القانونية المخففة بالنسبة لجرائم معينة لا تتعداها . جوازياً للقاضي

لنسبة لكافة الجرائم، كما في صغر السن إلا أنه قد توجد أعذار قانونية عامة تسري با. لغيرها

، وقد توجد حيث يترتب على صغر السن تخفيف العقاب) ويحدد القانون من هو الصغير(

وتختلف الأعذار . )187(أعذار قانونية خاصة، كصفة الخادم في السرقة والطبيب في الإجهاض

 .القانونية المخففة من دولة لأخرى

 :السعوديالعسكري  العقوبات نظامفي ددة أوالمخففة الظروف القانونية والقضائية المش

 .بهذه الظروف والأعذارالسعودي يأخذ نظام العقوبات العسكري  

 :المشددة القضائية الظروف : أولاً 

 عند نظره للقضية، يستخلصها من ظروف القضية أو يضاوهي التي يترك تقديرها للق 

طبق تالجزاءات التي : "ءات المشددة وتقول أنها على الجزا) ز( فقرة )2(فتنص المادة . المتهم

 ويشمل ذلك تعدد ،في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النظام

 ".الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد

                                                           
 625،   624ص  .مرجع سـابق    . الوسيط في قانون العقوبات     .  ، سرور    665ص. مرجع سابق   . موجز القانون   . راشد   )186(

 .وغيرهما

 .621 ، 620ص . مرجع سابق . الوسيط في قانون العقوبات . سرور  )187(



 ظ ظ ظ 
 

- ظظظ -

بأشد العقوبة " المحكوم عليه"يؤخذ  "  في فقرتها الثانية على أن )18 (وبالمثل تنص المادة •

جرم من المتهم أو تعدده منه، أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في حالة تكرر ال

في أوقات متعددة، أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات مختلفة أو في وقت 

 ".وفي هذه الحالة يطبق عليه أكبر تلك الجرائم عقوبة وأشدها عليه. واحد

الأخذ : "على ) جـ( حيث تنص في الفقرة  من النظام)26(وعلى نفس المنوال تسير المادة  •

وذلك في مجال تطبيق ..." بالتشديد في حالة تعدد الجرائم من فاعل واحد، أو ثبوت السابقة 

 .العقوبات الإرهابية

 ولكن في مجال الجنايات والجنح التأديبية ، من النظام نفس المبدأ)30(كما تكرر المادة  •

الأخذ بتشديدها ": راعى في توقيع الجزاءات التأديبيةي"أنه على ) جـ(في الفقرة حيث تنص 

 ." عند التكرار أو تعدد الجرائم من فاعل واحد ]العقوبة[ 

 )1()583(ومن هذا القبيل ما عرض على ديـوان المحاكمات العسكرية في القضية رقم  •

. لقاء اتهامه بمحاولة فعل فاحشة الزنا(..) حيث قبضت الشرطة المدنية على العسكري 

وقد تولت التحقيق ثم أحالته إلى القضاء العام بتلك التهمة حيث قضت المحكمة الشرعية 

وقد صدق الحكم من هيئة التمييز . جلدات) 210(بسجنه أربعة أشهر وجلده : المختصة

 .وقد نفذ الحكم. بإنفاذ ما تقرر شرعاً(..) ومن ثم صدر القرار الإداري من محافظة 

ل أوراق القضية إلى إدارة الشؤون العسكرية على أساس أن ما أحال مرجع المذكور كام

ارتكبه من أفعال يشكل إخلالاً بوجوب المحافظة على شرف الخدمة العسكرية لإحالته إلى 

فحص الديوان الواقعة ولوائح الادعاء حيث تبين عدم عودة . ديوان المحاكمات العسكري

به الواقعة فأصدر قراره بإنهاء خدماته اعتباراً المذكور للخدمة واستمرار غيابه من قبل ارتكا

من نظام العقوبات العسكري ) 130(وقد استند الديوان في قراره إلى المادة . من تاريخ غيابه

 في حالة عدم وجود جرم ليس له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية –التي تعطي للديوان 

 .ظرها القرار الخاص المناسب أن يتخذ بشأن الواقعة التي ين–مادة مخصوصة 

) الجاني ( ولا تثور هنا مسألة أن يكون ديوان المحاكمات العسكري قد أصدر حكمه بفصل 

لا يعاقب في أي " الفارين"بسبب الغياب ذلك لأن نظام العقوبات العسكري ، والذي يتحدث عن 

 على السجن، أو من مواده على الغياب عن الخدمة بالفصل، بل اقتصرت عقوبات هذا الفصل

لذلك يصعب القول بأن إنهاء خدمة المذكور جاء كعقوبة . السجن مع الحرمان من الراتب 

                                                           
 .يشير الباحث في القضايا التي يعرضها إلى رقم القضية فقط نظراً لكون أحكام ديوان المحاكمات العسكري غير منشورة   )1(



 أ أ أ أ 
 

- أأأأ -

" اعتباراً من تاريخ غيابه"على الغياب رغم أن قرار الديوان جاء مقرراً إنهاء خدمة المذكور 

وان يجد إلا أن من يرجع إلى قرار الدي. بما يعطي الانطباع بأن الغياب كان هو سبب الحكم

وأن ". تحديد تاريخ إنهاء الخدمة"إنما يقصد بها مجرد " اعتباراً من تاريخ الغياب"أن عبارة 

السبب الأساسي في قرار الديوان بإنهاء الخدمة هو جسامة الفعل الذي أتاه المذكور إضافة إلى 

د الديوان في الغياب أي أن الديوان قد اتخذ من جسامة الفعل ظرفاً مشدداً قضائياً لذلك استن

التي تحدد عقوبة الفرار من ) 83(من النظام وليس إلى المادة ) 130(إنهاء الخدمة إلى المادة 

 .الخدمة
 

 :المشددةالقانونية الظروف : ثانياً 

ونلاحظ . وهي التي يتدخل فيها النظام بالنص على تشديد العقوبة في حالات معينة 

 :هذه الظروف القانونية المشددة في 

 التي )53(مثال ذلك ما تنص عليه المادة : في حالة وقوع الجريمة في زمن الحرب  -1

فجزاء ... مخالفة الأوامر والتنبيهات والعمل أو التحريض على مخالفتها "تعاقب على 

وإذا كان في حالة السفر في زمن . الأمراء والضباط السجن من سنة واحدة إلى سنتين

فالنظام هنا ...". شهر أ العسكري مع السجن لمدة ستة الحرب فجزاؤهم الطرد من السلك

يشدد نوع العقوبة من السجن إلى الطرد ويحتفظ في ذات الوقت بعقوبة السجن ولكن 

 .بدرجة أقل

 :في جريمة ضرب الأمراء العسكريين نجد النظام يضع ثلاث درجات من التشديد  -2

قوبة إذا كان من الأمراء العسـكريين       في غير وقت العمل الرسمي، وبغير سببها تكون الع         -أ

وإذا كان من ضباط الصـف والجنـود   . أو الضباط السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر      

 ).55م ( جلدة والسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر 70 إلى 20فجزاؤه الضرب من 

      في أثناء العمل الرسمي مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن من سـنة إلـى سـنتين                 -ب

 ).54م (

  أثناء العمل الرسمي وبدون حمل السلاح تكون العقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلـى سـنة                -ج

 ).54/2م (

  .  حدوث الضرب أثناء العمل الرسـمي      -1: أي أن النظام وضع ثلاثة ظروف مشددة هي          



 ب ب ب ب 
 

- بببب -

 .  حدوث الضرب مـع حمـل السـلاح        -3.   حدوث الضرب بسبب الخدمة العسكرية     -2

 .ة الجريمةهنا يشدد العقوبة في كل حالة وفق جسامفالنظام 

 حيث )188(المشددة في جريمة إشهار السلاح على الأمراءالقانونية  ونجد نفس هذه الظروف -

 :تشدد العقوبة في حالة تحقق ظرف أو أكثر من الظروف المشددة التالية 

 .ات العسكرية بسبب الخدم-جـ.  في وقت حمل السلاح-ب.  أثناء الخدمة العسكرية-أ

 .)189( ونفس الأمر بالنسبة لجريمة شتم الأمراء العسكريين-

 ويتكرر وضع النظام لظروف مشددة في جرائم أخرى، وتتمثل تلك الظروف في حمل -

 .السلاح، أو تعدد الفاعلين، وغير ذلك

 القانونية  يأخذ بمبدأ الظروف  السعوديفالخلاصة أن نظام العقوبات العسكري 

 . وكذا، كما أسلفنا بمبدأ الظروف القضائية المشددة.المشددة 

 

 : المخففة القضائيةالظروف: ثالثاً 

النظام عليه أقل ما نص "على أن الجزاءات المخففة هي ) ح(تنص المادة الثانية فقرة  

ويطبق في حق من لم يسبق له أن ارتكب جريمة، أو وجد من بين الأسباب . من جزاء واحد

 ". عنهخفيفما يستدعي التالموجبة للحكم 

يجب الأخذ بأخف العقوبات في حالة ثبوت الجرم "كما تنص المادة الثامنة عشر على أنه 

متى ظهر من سير التحقيق عدم تلبس المتهم بجريمة، ولم يكن ذا سابقة، أو متزوجاً، أو ذا 

) 1: (خففة وهي ويلاحظ في هذه المادة أن النظام قد أعطى أمثلة للقاضي للظروف الم". عائلة

أو كان المتهم ) 3). ( ظرفان يتعلقان بالجريمةماوه(عدم السوابق ) 2. (عدم التلبس بالجريمة

 ).وهما ظرفان يتعلقان بشخص المتهم. (أو ذا عائلة) 4. (متزوجاً

) ب( في مجال حديثها عن توقيع الجزاءات التأديبية، في الفقرة )30 ( وبالمثل تنص المادة-

عدم : الأخذ بأخف العقوبة في حالة تحقق  .. عى في توقيع الجزاءات التأديبيةيرا"على أن 

 .)190("العلم، أو عدم التعمد، أو عدم الضرر

                                                           
 . من النظام58، 57المواد  )188(

 . من النظام64، 63المادتين  )189(

ثم عاد وقد جوزي تأديبياً بمعرفة القائد إلا " (..) العسكري"،  حيث تغيب )502(ن هذا ما عرض على ديوان المحاكمات العسكرية في القضية رقم م )190(
أنه لم أنه تكرر منه الغياب بعد ذلك عدة مرات حيث كان يجازى في كل مرة كما كان يتراخى في تنفيذ الأوامر الصادرة إليه، وقد جوزي لذلك إلا 

ومحاكمته عن )  من نظام العقوبات العسكري84، 83أساس المواد = =على (لذلك تقرر إحالته إلى ديوان المحاكمات لمحاكمته عن تكرر  غيابه. يرتدع



 ج ج ج ج 
 

- جججج -

 : القانونية المخففة أو المعفية من العقاب الظروف: رابعاً 

جريمة الفرار أو الغياب : من ذلك . يأخذ النظام أيضاً بمبدأ الأعذار القانونية المخففة 

بالسجن ) في غير زمن الحرب(حيث يعاقب مرتكب الجريمة )  من النظام82م . (ن إذنبدو

ثم نص النظام على عذرين .  يوماً إلى ثلاثة أشهر مع حرمانه من رواتبه مدة السجن45من 

العقوبة فتصبح ) 83/2م (عودة الغائب من تلقاء نفسه خلال شهر تخفض : الأول : مخففين 

حالة الذين يسلمون أنفسهم خلال أقل من : والثاني .  يوماً فقط45 إلى  يوما15ً من السجن

وبالمثل نجد عذراً . ) 83 (الجزاء المنصوص عليه في المادةبنصف شهر حيث يجازون 

 . من العقاب في حالة جريمة الرشوة إذا سارع بمكاشفة الحكومة عن الرشوةمعفياً

خذ بمبدأ الظروف القضائية يأالسعودي  أن نظام العقوبات العسكري فالخلاصة 

 .وهي من سمات السياسة العقابية السليمة. والظروف القانونية المخففة أو المشددة

 :استبدال العقوبات : خامساً 

في هذا . نص نظام العقوبات العسكري على مبدأ استبدال بعض العقوبات ببعضها 

بحكم، هو استبدال الجزاء استبدال حكم "من النظام على أن ) ط/2(السياق ، تنص المادة 

 ".كل بحسبه إن تخفيفاً أو تشديداً. النقدي بجزاء السجن أو بهما معاً، والعكس بالعكس

من النظام التي تتحدث عن العقوبات الإرهابية وعن حق صاحب ) 27( ثم بعد ذلك المادة -

كم فيها إن تخفيفاً استبدال حكم بح "-3.  توقيفها-2.  تنفيذها-1: في ) القائد الأعلى(الولاية 

 ".أو تشديداً وفقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية

 : ويتضح من مراجعة النصين السابقين ما يلي -

 ".للاستبدال"هو عبارة عن تعريف ) ط/2م( أن النص الأول •

يحل أحدهما محل . السجن والجزاء النقدي:  وأنه قد قصر الاستبدال على جزائين فقط -

 .الآخر

                                                                                                                                                                      
 التي 95ب استناداً إلى المادة وطالبت إدارة الشئون العسكرية بمعاقبته بأشد العقا).  من النظام53بموجب المادة (مخالفته الأوامر والتنبيهات الصادرة إليه 

المتهم الذي يحاكم على جرم الفرار وعلى جرم آخر ويظهر أن جزاء أحد الجرمين أشد من الآخر ويرى لزوماً عليه للحكم بذلك الجزاء "تنص على أن 
يوان المحاكمات الاام واستمع إلى دفاع المتهم فحص د". الشديد لا تلتفت إلى ما يبدو من الأسباب الداعية للتخفيف عنه، ولا ينظر لها بنظر الاعتبار

 . من النظام بسجنه لمدة خمسة عشر يوما53ً استناداً إلى المادة –أصدر ديوان المحاكمات قراره . الذي دفع بأن غيابه المتكرر كان بسبب مرضه
ب إلى أية مأمورية يصدر أمر الآمر بالذهاب إليها والإصرار على خاصة بتجريم مخالفة الأوامر والتنبيهات والامتناع عن الذها) 53(ويلاحظ أن المادة  

 . يوم إلى ستة أشهر15 جلدة مع السجن من 45 إلى 15الضرب من ) غير حالة الحرب أو السفر(وهي تضع عقوبة في . ذلك
 .ويستفاد مما سبق أن الديوان أخذ بالظروف المخففة التي قال ا المتهم وحكم عليه بأخف العقوبات 



 د د د د 
 

- دددد -

خاص ببيان حق وسلطة القائد الأعلى بالنسبة للجزاءات الإرهابية ، ) 27م( أن النص الثاني •

 .وأنه يملك من بين ما يملك استبدال حكم بحكم. في مجال تصديقها

 وعلى ذلك فالاستبدال هنا هو أحد البدائل المتاحة للقائد الأعلى عند عرض قرارات ديوان -

 .الإرهابية، عليه للتصديق عليهاالمحاكمات بتوقيع العقوبات 

في أنه مطلق تماماً فيمكن ) ط/2( يختلف الاستبدال هنا عن الاستبدال الوارد في نص المادة -

استبدال عقوبة إرهابية من أي نوع بعقوبة أخرى إرهابية أو غير إرهابية فيمكن مثلاً استبدال 

يفيد هذا الإطلاق ) 27(ص المادة عقوبة القتل بعقوبة التوبيخ أو الجزاء النقدي ذلك أن ن

 .دون تحديد مستوى أو نوعية الحكم) استبدال حكم بحكم(

 . أن الاستبدال هنا أيضاً هو وسيلة للتخفيف أو التشديد-

 ليس قاصراً على القائد الأعلى فقط بل هو أيضاً حق – حق الاستبدال – أن هذا الحق -

. حق تخفيض الجزاء، أو تخفيفه أو توقيفه" صهفيما هو ضمن اختصا "–لوزير الدفاع الذي له 

والتخفيض هو عملاً صورة من صور الاستبدال كأن يخفض عقوبة الطرد إلى عقوبة السجن 

  ) .16/ م ( أو الجلد أو الجزاء النقدي أو حتى التوبيخ 

 
 الثالثالمطلب 

 نطاق تطبيق العقوبات العسكرية

ية تحديد من تنطبق عليهم تلك العقوبات، يقصد بتعبير نطاق تطبيق العقوبات العسكر 

 .ومتى، وأين تنطبق تلك العقوبات

 

 :أهمية تحديد نطاق تطبيق العقوبات العسكرية 

تبدو أهمية تحديد ذلك النطاق في أن العقوبات العسكرية تختلف عن العقوبات العادية  

 :من عدة نواح 

وهو ما يعرف بمبدأ " وبة إلا بنصألا جريمة ولا عق" لعل من أبرزها المبدأ القانوني -1

والواقع أن هذا المبدأ بالغ الأهمية في مجال .  شرعية الجرائم، وشرعية العقوبات،"الشرعية"

فهناك . )191(الشريعة والقانون الوضعي، لا يحظى بتلك الأهمية في مجال القانون العسكري

                                                           
 .267ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني )191(



 ه ه ه ه 
 

- هههه -

التي تعاقب على ) ي/29(فهناك مثلاً نص المادة . أفعال غير محددة مسبقاً يعاقب عليها

فما هو معيار القصور والإهمال في الواجبات ؟ إن عملاً " القصور والإهمال في الواجبات"

بل إن أعمالاً معينة قد تعد . معيناً قد يراه البعض قصوراً وإهمالاً ولا يراه آخرون كذلك

 التي )65(لمادة وبالمثل ا. قصوراً وإهمالاً في زمن أو وقت معين لا تعد كذلك في وقت آخر

فلا يوجد معيار محدد مسبقاً لتلك .." كل من تكرر منه ما يمس رتبته بالأعمال الدنيئة "تعاقب 

ثم يكون الابتعاد أكثر ما يمكن عن الشرعية فيما . الأعمال، وأيضاً هي مما يختَلَفُ عليه أحياناً

 الإرهابيةالتأديبية أو لا يوجد له في الجزاءات كل جرم " من أن )130(تنص عليه المادة 

فهنا تجريم غير معروف وغير محدد ...".  أو مماثلة لنوع الجرم والعقوبة مادة مخصوصة

حيث تتيح هذه المادة لديوان المحاكمات أن " شرعية العقوبات"مسبقاً، بما يمثل ابتعاداً عن مبدأ 

". هر النظامتخرج عن جو"يصدر حكماً عن جرم مستحدث، مطبقاً عليه عقوبة مستحدثة 

ويرفع هذا القرار لوزير الدفاع، فإذا صدق عليه اعتبر ذلك الحكم مادة جزائية ملحقة بذلك 

إلا أن الواقع أن الخروج عن الشرعية في الجرائم والعقوبات هو طابع يطبع النظام . النظام

لأداء فيها ه طبيعة العسكرية وأن سلامة ايلموالقوانين العسكرية في أنحاء العالم، وهو أمر ت

والانتظام والانضباط أمر يمس سلامة الدولة ككل ونظام المجتمع، مما يفرض التحوط لأي 

نجد ذلك في مختلف . فعل قد يحدث مستقبلاً ويمس الانتظام العسكري فيمكن العقاب عليه

يعاقب بإحدى "فقانون العقوبات العسكري العراقي ينص على أن . النظم والقوانين العسكرية

 لم تذكر لهوبات الانضباطية كل من ثبت عليه عمل أو إهمال مخل بالانتظام العسكري العق

ونجد نفس الأمر بالنسبة للقانون العسكري السوداني حيث ينص  .)192(عقوبة في هذا القانون

وإن لم ينص أي شخص خاضع لهذا القانون يكون مذنباً لارتكابه أي فعل أو سلوك، "على أن 

 .)193(..."، إلا أنه يعد مضراً بالضبط والربط والنظام العسكري يعاقب ونعليه في هذا القان

، وذلك بإخراج من لا يتصف لذلك كان من المهم تحديد من يخضع للعقوبات العسكرية •

بالعسكري من نطاق تطبيق العقوبات العسكرية وإن كان ذلك لا يغني عن تطبيق الشرعية  

 بمبدأ الشرعية في الجرائم أو -لا تلتزم أحياناًالتي -إلا أنه يضيق من اتساع دائرتها

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هو مبدأ عام وأساسي في : حيث أن مبدأ الشرعية . العقوبات

                                                           
 . من قانون العقوبات العسكري العراقي139المادة  )192(

 . من القانون العسكري السوداني42المادة  )193(



 و و و و 
 

- وووو -

أي تشريع جزائي، لذلك لا يجوز الخروج عليه إلا على سبيل الاستثناء وفي أضيق 

 . كما في حالة النظم والقوانين العسكرية. الحدود

 الثاني الذي يجعل لتحديد نطاق تطبيق العقوبات العسكرية أهميته، أن نظم وقوانين  والأمر-2

العقوبات العسكرية تقرر عقوبات غير معروفة بالنسبة للجرائم العادية مثل التوبيخ وتوجيه 

، عدم )197("الحسم من المرتب"، )196("تنزيل الرتبة"، )195("الحرمان من الأقدمية"، )194(اللوم

، الطرد من )199(، مضاعفة الخدمة والمناوبات والخفارات)198(اعتياديةالسماح بأجازة 

لذلك كان من الأهمية تحديد من تطبق عليهم هذه العقوبات التي تخالف العقوبات . )200(الخدمة

 . عادية المعروفة في مجال القوانين القانونيةالشرعية أو ال

كرية، أن هذه العقوبات تطبق  كذلك مما يعطي أهمية لتحديد نطاق تطبيق العقوبات العس-3

بعد تحقيق وبعد محاكمات لا تخضع لما تخضع له التحقيقات العادية ولا المحاكمات من 

إجراءات وضمانات ينَصُّ عليها عادة في نظم الإجراءات الجزائية أو قوانين الإجراءات 

ر لا تتوفر فيه بل إن بعض العقوبات تطبق أحياناً دون محاكمات بل بعد تحقيق قصي. الجنائية

ضمانات التحقيق العادية ثم يوقعها القائد الذي يمنحه النظام هذه السلطة ومن ثم فمثل هذه 

العقوبات وأسلوب تطبيقها هو استثناء أيضاً من المبدأ الشرعي العام في توقيع العقوبات لذلك 

 . يجب حصر هذا الاستثناء

تركوا الخدمة العسكرية، بل وعلى  أن هذه العقوبات قد تطبق أحياناً على أشخاص -4

لذلك كان من الأهمية تحديد نطاق تطبيق العقوبات . )201(أشخاص مدنيين منذ بداية الأمر

 .العسكرية
 
 

 :النطاق الشخصي لتطبيق العقوبات العسكرية 

                                                           
 . من النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية175المادة  )194(

 .يمصرال من قانون الأحكام العسكرية 120 المادة )195(

 .المادة السابقة )196(

 . من النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية175المادة  )197(

 .المادة السابقة )198(

 .المادة السابقة )199(

 . من قانون الأحكام العسكرية المصري120ي من نظام العقوبات العسكري السعودي والمادة /2المادة  )200(

 . السعوديلعقوبات العسكري من نظام ا35، والمادة 3المادة  )201(



 ز ز ز ز 
 

- زززز -

وهو ما جاءت  . ويقصد بذلك تحديد الأشخاص الذين تطبق عليهم العقوبات العسكرية 

ن يطبق نظام أ على ا حيث نصت السعودي، من نظام العقوبات العسكري)35، 3(المادتان به 

  : على الفئات التاليةالعقوبات العسكري

 .قوات المسلحة أفراد وضباط وأمراء والأركان في ال -1

 .قوات المسلحة الب حتى من انقطعت صلتهم قوات المسلحةمنسوبي ال -2

 . المتقاعدون -3

 . دين القتال والمعسكراتإلى ميا كل شخص يرافق القوات المسلحة -4

سواء أكان من السعوديين أم من غير (من لهم علاقة بالجرم من غير العسكريين -5

 . )د/30م . ( )الفاعل والوسيط والمتسبب والشركاء:  شمول. ()السعوديين

ومن ذلك نرى أن المادتين نصتا على تطبيق العقوبات العسكرية على العسكريين ثم  

ائف من غير العسكريين سواء الذين كانت لهم صلة سابقة بالعمل مع أضافت إليهم ثلاثة طو

 .أو لم يعملوا مباشرة معه من بداية الأمر القوات المسلحة

ما ذهب إليه نظام العقوبات العسكري السعودي من مد أحكامه لتشمل تبين النقطة السابقة  •

ممن  ي القوات المسلحةأي العسكريين السابقين ومنسوب" غير العسكريين بالمعنى الدقيق"

فإن هذا . )202(، بل والمدنيين ممن لهم علاقة بالجرمالقوات المسلحةانقطعت صلتهم ب

تحديد الجرائم العسكرية المعيار الذي أخذ به نظام العقوبات العسكري السعودي في " يكَمل"

مساسه بمصلحة " وهو أن يكون مناط تجريم الفعل هو )203("المعيار الموضوعي"وهو 

 .دون نظر إلى شخص مرتكب الفعل المجرم" عسكرية للجماعة
 

 :النطاق الزمني لتطبيق العقوبات العسكرية 

 .ويقصد بالنطاق الزمني الوقت الذي يمكن فيه تطبيق العقوبات العسكرية 

الجهة  وبداءة لا يمكن تطبيق العقوبات العسكرية إلا بعد أن يكون النظام نافذاً أي بإصداره من -

 . ونشره في الجريدة الرسمية ثم انقضاء الفترة التي يحددها النظام بعد النشرذلكمختصة بال

 أما النطاق الزمني الثاني فهو أن القانون لا يسري على ما سبق صدوره من أفعال أو ما -
                                                           

 . من هذه الدراسة26، 20ص . راجع تحفظ الباحث بشأن محاكمة المدنيين أمام ديوان المحاكمات العسكري )202(

 .177ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )203(



 ح ح ح ح 
 

- حححح -

النصوص "وتعرف الشريعة الإسلامية قاعدة هامة هي أن ". عدم رجعية القوانين"يعرف بمبدأ 

وهذه القاعدة مستخلصة من الأحكام . )204("لا تسري إلا بعد صدورها وعلم الناس بهاالجنائية 

التي حرمت المعاصي، فلم تعاقب على الجرائم التي وقعت قبل النزول، لذلك نجد الحق جل 

  إنَّفَلَ سَدْا قَ مَ إلاَّينِتَخْ الأُنَيْ بَواْعُمَجْن تَأَوَ{وعلا يقول مثلاً في تحريم زواج الأختين 

فلم يعاقب أحداً على الزيجات المحرمة السابقة على نزول . )205(}يماًحِوراً رَّفُ غَانَ آَااللهَ

ا مَّ عَا االلهُفَعَ{: وبالمثل يقول الحق عز وجل عن تحريم صيد البر حال الإحرام . التحريم

 .)206(}امٍتقَو انِ ذُيزٌزِ عَ، وااللهُهُنْمِااللهُ  مُقِنتَيَ فَادَ عَنْمَ وَفَلَسَ

  :مهمانإلا أن هذه القاعدة العامة ورد عليها استثناءان  

جواز رجعية القوانين في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن والنظام : الأولالاستثناء 

 .)207(العام

فقد طبقت على فعل صادر قبل . وقد طبق الإسلام هذا الاستثناء بالنسبة لعقوبة القذف 

 على فعل صادر قبل نزولها عقوبة الحرابةبالمثل فقد طبقت و. )208(نزولها في حادثة الإفك

وبالمثل طبق حكم الظهار بأثر رجعي على فعل ظهار سابق على . )209(في واقعة العرنيين

 .)210(نزول الآيات في واقعة ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة

 : )211(إذا كان التشريع الجديد أصلح للجاني: الاستثناء الثاني 

                                                           
 .261ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي الإسلامي. عودة )204(

 .23 : ، الآيةالنساءسورة  )205(

 .95 : ، الآيةالمائدةسورة  )206(

 .266ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي الإسلامي. عودة )207(

أخرجه البخاري عن عائشـة     . حديث الإفك الذي اختلقه المنافقون بصدد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما               )208(

والذين يرمون المحصنات   : الى آية القذف    حيث أنزل بعده الحق سبحانه وتع     .  وغيرهما 6969 ومسلم برقم    4052،  2609

 ).4 : ،  الآيةالنورسورة (الآية ... ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

هم قوم من عرينة قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بلقاح  )209(

شربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا الراعي واستقاموا النعم فأرسل رسول االله صلى االله عليـه                 وأمرهم أن ي  ) إبل(

 سـورة   ) (السابق على نـزول الآيـات     (فنزلت آية الحرابة فطبقت عقوبتها على فعلهم        . وسلم في أثرهم حتى قُبض عليهم     

 72 والترمذي بـرقم     11786 وأحمد برقم    4307 برقم    ومسلم 1483 أخرجه البخاري عن أنس برقم       ).33 :، الآية المائدة

 .2648وابن ماجة برقم 

أنزل االله سبحانه وتعالى حكم الظهار وعقوبته وطُبق حكمها على فعل سابق هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولـة    )210(

 .بنت ثعلبة

 .270ص . مرجع سابق.  الإسلاميالتشريع الجنائي. عودة )211(



 ط ط ط ط 
 

- طططط -

إذا صدر نص جنائي بعقوبة أخف فإن المحكوم عليه في جريمة ارتكبت قبل صدور  

 .ذلك النص يستفيد بأثر رجعي من العقوبة الأخف الجديدة

الجنح ( في حالة الجرائم الهامة - الزمني لتطبيق العقوبات يمتد النطاقوبذلك فإن  •

لة ما إذا كان التشريع الجديد  ، وفي حا ليشمل أفعالاً مجرمة سابقة ارتكبت-) والجنايات

 .أصلح للمتهم 

 
 :النطاق المكاني لتطبيق العقوبات العسكرية 

من المفهوم طبقاً للقواعد العامة أن أي شخص من الذي حددهم النظام ارتكب جرماً  

 العقوبات العسكري وهو داخل المملكة فإنه يحاسب عن ذلك ظاممن المنصوص عليه في ن

 . قوبته النظاميةالجرم وتوقع عليه ع

إلا أنه من المتفق عليه عالمياً أن السفن والطائرات الحربية والمركبات بل  

والمعسكرات والثكنات أو المحلات التي يشغلها العسكريون حتى لو كانوا خارج أوطانهم تعد 

   )212(قطعة من أرض الوطن، ومن ثم فإن ما يجري عليها يعد كأنه يجري على أرض دولتهم

 ومن ثم فإن ما يقع عليها من - )213(ك قاعدة قانونية مفادها أن القانون يتبع العلم وهنا-

 .جرائم تطبق عليه عقوبات الدولة الأم

 بل إن النطاق المكاني ليمتد أيضاً ليشمل كل شخص خاضع لأحكام نظام العقوبات -

 العقوبات العسكري إذا كان خارج البلاد وارتكب عملاً يعاقب عليه طبقاً لأحكام نظام

أما إذا . العسكري، حتى ولو كانت قوانين البلد الذي وقع فيه الفعل لا تعاقب على ذلك الفعل

عودته    كان معاقباً عليه، وعوقب في الخارج، فإن ذلك لا يحول دون محاكمته ومعاقبته عند 
لو كانوا وبذلك فإن ولاية نظام العقوبات العسكري تمتد لتشمل الخاضعين لأحكامه حتى . )214(

 .خارج المملكة

 . )215( وقد ذهبت بعض القوانين على النص صراحة على هذا الأمر-

                                                           
تسري أحكام هذا القانون علـى      "من قانون الأحكام العسكرية المصري تنص على أن         ) أ( المادة الخامسة فقرة     مثال ذلك أن   )212(

الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السـفن أو الطـائرات أو                  ) أ.. (كل من يرتكب    

 ..".أينما وجدت  لصالح القوات المسلحة المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون

 .73ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )213(

 .73 : 71ص . المرجع السابق )214(

  ) . 8( قانون الأحكام العسكرية المصري، المادة  )215(



 ي ي ي ي 
 

- يييي -

التي تتحدث عن اختصاص العقوبات العسكري  من نظام )22 (والواقع أن المادة 

محاكمة جميع المتهمين ) أ: (على أن من هذه الاختصاصاتديوان المحاكمات العسكري 

فيما يثبت ارتكابه منها وفقاً لأحكام .. ية وتطبيق الجزاءات بارتكاب الجنح والجنايات العسكر

ويلاحظ أن نص المادة جاء عاماً بحيث لم يحدد ما إذا كان الجرم قد ارتكب داخل ". هذا النظام

 ، البلاد أو خارجها لذلك فهو يشمل ما يرتكبه الخاضعون لأحكامه داخل أو خارج البلاد

 . عموميته ما لم يرد نص يخصصه فالقاعدة أن النص العام يبقى على

 

 
 المبحث الرابع

 إجراءات الاتهام والإدانة

التحقيق مع إجراءات نصوصاً تنظم السعودي لم يتضمن نظام العقوبات العسكري 

تحال أوراق الاتهام من وزارة " تنص على أن  النظام من)12 (لمادةالكن . مخالفي أحكامه

ن يراعى في استصدار هذا الأمر من الجهة المتَّهِمَة ويجب أ. الدفاع إلى ديوان المحاكمات

 :ما يأتي موصدوره من وزارة الدفاع التثبت 

 . استكمال وجود التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي على أصولهما-أ

 . تحديد درجة الجرم المبني على الاتهام ونوعه-ب

 . منها وما لم ينفذ القِدم والسوابق وما سبق الاتهام من جزاءات وما نفذ -جـ

 . ترجمة حال المتهم-د

 دفوع المتهم في التحقيق الابتدائي والنهائي ولوائحه الاعتراضية عليها، وأن يكون ذلك -هـ

 .بخط يده وتوقيعه إن أمكن

 . التعليق على ما اشتملت عليه دفوعه من الجهة التحقيقية-و

لمتهم من وجود سابق معرفة أو  ترجمة حال وسلوك شهود الاتهام، وما بينهما وبين ا-ز

 .قرابة، أو خصومة أو عدمها

 . ترجمة حال شهود الدفاع، ودرجة علاقتهم بالمتهم إن صداقة، أو قرابة، أو خصومة-ح

 بيان تفصيلي عن الأثر والشواهد والقرائن ودلائل الإثبات، وتمحيص المحضر المتخذ في -ط

 .خصوص ذلك جميعه



 ك ك ك ك 
 

- كككك -

بس بالجريمة، وما يتبع ذلك من أوضاع يرى عليها المتهم،  طريقة ضبط المتهم، والتل-ي

 .وتقارير تؤخذ على المتهم في حالة القبض عليه أو تسمع منه على غير علم منه

 مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض على المتهم، والمقارنة بين المدة التي قضاها في -ك

 ."هالسجن والمدة التي يستحقها سجناً في حالة الحكم علي

 السعودي لم يتعرض لمرحلة التحقيقالعسكري من ذلك يتبين أن نظام العقوبات  

، واكتفى بتطلب مراعاة أمور وبيانات معينة عند استصدار أمر إحالة المتهم من بالمعنى الدقيق

 : ويمكن تلخيص تلك الأمور والبيانات في النقاط التالية -وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات 

واستيفائها خاصة بيان كيفية وقوع ) الابتدائية والنهائية(التأكد من وجود التحقيقات : أولاً 

 .الجريمة ثم تحديد الاتهام

، الشهود )مع بيان سوابقه واتهاماته(المتهم : ترجمة حال من شملتهم التحقيقات، أي : ثانياً 

 ). دفاع-إثبات (

 .دفوع المتهم وتعليق جهة التحقيق عليها: ثالثاً 

 .مدة التوقيف: رابعاً 

لم يتعرض لمرحلة الاتهام السابقة على السعودي وبذلك فإن نظام العقوبات العسكري 

 .المحاكمة

 

 :الاتهام في النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية 

جد بعض المواد التي العربية السعودية ن  المسلحةبالرجوع إلى النظام الداخلي للقوات 

 :من ذلك المواد التالية .  ، أو التحقيق إلى بداية الاتهامتشير 

يقوم قائد الكتيبة والمنطقة واللواء بتشكيل هيئة من كبار "وتنص على أن ) : 45(المادة : أولاً 

 :الضباط تحت رئاسته، أو من دونه رتبة، ومن واجباتها ما يأتي 

تحقيقات الأصولية وعرض الوقائع في حالة وقوع أي اشتباه يجب على الهيئة إجراء ال) د(

 ".على المرجع المختص لإجراء ما يجب

• فلم تحدد ما هي نوعية " وقوع أي اشتباه" أن ألفاظ المادة جاءت عامة في قولها ظُلاحَوي

 الاشتباه في وقوع - في عمومه -لذلك فلا مناص من القول بأن هذا اللفظ يشمل . الاشتباه

 .ه الهيئة بتشكيلها المذكور إلا للجرائم الهامةوعادة لن تتعرض هذ. جريمة ما



 ل ل ل ل 
 

- لللل -

جميع القادة العسكريين على اختلاف درجاتهم ووظائفهم " وتنص على أن ) :62(المادة : ثانياً 

 ".ورتبهم مكلفون بدرس القضايا والشكاوى المقدمة إليهم وإجراء ما يقتضيه النظام

اسة القضايا التي تقدم إليهم إما من الأفراد وبذلك فإن هذه المادة تكلف كافة القادة بتحقيق ودر

 .أنهم جهة تحقيقبما يعني . أو تحال إليهم

لقائد اللواء توجيه اللوم والجزاءات لمن تحقق لديه عدم " وتنص على أن ) :78(المادة : ثالثاً 

يها أما المخالفات التي تقع من الضباط والجنود فيطبق ف. التزامه بالنصح وتكاسله عن الواجب

 ".النظام وفق اختصاصه

وبذلك تعرض هذه المادة الصورة الأولى لمواجهة المخالفات، حيث يتولاها القائد تحقيقاً  •

 ، ثم بقيامه بتوقيع أي"لمن تحقق لديه": نص المادة بقيامه بالتحقيق في المخالفة حسب (

دون " فاتالمخال" وواضح أن ذلك مقرر لمواجهة )جزاء وفق ما يخوله النظام من سلطة

 .الجنايات أو الجنح

يجوز لقائد اللواء إصدار أمر التوقيف وكف اليد عن العمل رهن  ") :79(المادة : رابعاً 

 ".التحقيق والمحاكمة في أنواع الجنح والجنايات

 لإجراءات التحقيق في صورة التوقيف وكف العمل، وجدير "الإعداد"فيلاحظ في هذه المادة  •

 .ومن ثم لا يشمل المخالفات" أنواع الجنح والجنايات"لى بالذكر أن ذلك قاصر ع

    فيما نصت عليه المادة) 79، 78(ونجد تطبيق مفهوم ما نصت عليه المادتان السابقتان  •

تطبق أحكام الجزاءات الإدارية التي لا يحتاج توقيعها إلى محاكمة مطلوبة، " من أن )174(

 ".سيطةالمخالفات والخطيئات البعلى كل من يرتكب 

 :يوقف رهن التحقيق والمحاكمة كل من اتهم بإحدى الأمور الآتية  ") :179(المادة : خامساً 

 . وقوع جناية أو شبهة قوية في أمور مخلة بالشرف العسكري والآداب العامة وغيرها-أ

 . التجهيز وسلوك طرق العصيان والهيجان بما في ذلك التحريض عليه-ب

 .مخافر والمراكز العسكرية وتنبيهات الدوريات عدم امتثال أوامر ال-جـ

 . السعي لإخفاء معالم جريمة وقعت أو كتمها دون الاشتراك بالفعل فيها-د

 . السرقة والتزوير والاختلاس وفقدان الأسلحة والعتاد أو إتلافها أو إهمال حفظها-هـ

التعاند بين الجنود  عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالوظائف والخدمات بالقول والإشارة و-و

 .والتمرد في حالة الإصرار والتكرار



 م م م م 
 

- مممم -

 . قبول الهدايا كبيرة كانت أو صغيرة بقصد مخالفة الأوامر والواجبات العسكرية-ز

 . ساعة48 الفرار من الخدمة، ومن زاد تغيبه عن مدة -ح

تحقيق  رهن ال)216(وتتبدى أهمية هذه المادة في أنها تحدد الحالات التي يتم فيها التوقيف •

 .أولاً ثم المحاكمة ثانياً

 لم تحدد حداً أقصى لمدة - )217( خلافاً لنظام الإجراءات الجزائية المدني- إلا أن هذه المادة -

.  السعودي )المدني(التوقيف، ولم تحطه بالضمانات التي جاءت في نظام الإجراءات الجزائية 

لخاصة المختلفة التي تختلف عن وهذا أمر سائد في التشريعات العسكرية تمليه طبيعتها ا

 .التشريعات المدنية

الخدمة العسكرية، والظروف التي وقعت فيها المخالفة، وكذلك  ") :193(المادة : سادساً 

درجة الاطلاع على قواعد النظم والتعليمات العسكرية، كل ذلك يجب أن يكون موضع دقة 

لغرض، واتباع أسمى قواعد العدل على أن يراعى في ذلك اجتناب ا... حين التحقيق ونظر 

مقدرتهم وموهبتهم في تحقيق ) المحققين(والحق، كما يجب أن يبذل الضباط وضباط الصف 

 ...".الخطأ مهما كان نوعه 

 - في الحقيقة -، إلا أنها تضع "المخالفات"ورغم أن هذه المادة تتحدث عن التحقيق في  •

 : وهي الأسس التي تجب مراعاتها في أي تحقيق

 مراعاة الظروف الشخصية لمن يتم التحقيق معه، ويتمثل ذلك في تقدير مدى طول خدمته -أ

 .العسكرية، درجة تعليمه التي تتيح له الاطلاع على قواعد النظم

 . مراعاة الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمخالفة ذاتها-ب

 .البعد عن الهوى والغرض وابتغاء العدل والحق:  العدل -جـ

 . كل العناية في التحقيق وصولاً للحقيقة بذل-د

 " :القائد"التحقيق بواسطة جهات خلاف 

 :التحقيق بواسطة الشرطة العسكرية الخاصة : أولاً 

 إجراء   أن القادة على اختلاف مستوياتهم لهم الحق في : وضح من العرض السابق  
                                                           

 الاحتيـاطي، الصـادرة     وتقابل هذه المادة، المادة العاشرة من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف             )216(

هـ والتي  8/2/1404 في   18/7271هـ، والمبلغ بتعميم الوزارة رقم      17/1/1404 وتاريخ   233بقرار وزير الداخلية رقم     

ثم تعدد المادة العاشرة من اللائحة ما       ...". إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة فيجب        "على أنه   : ثانياً/تنص في المادة التاسعة   

 .ئم الكبيرةيعد من الجرا

 .هـ14/7/1422 في 200الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  )217(



 ن ن ن ن 
 

- نننن -

 تمهيداً لتوقيع الجزاء  من يقوم بالتحقيق مع المخطئ في الوحدة العسكرية- أو تكليف -

، وفق ما جاء في الفصل السادس والثلاثون "وفق اختصاصه"الإداري عليه بواسطة القائد كل 

وهذا . ) 209 حتى204(من النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية في المواد من 

صرفات تخرج عن إلا أن الأمر قد يتطلب ت". تحقيق القائد )218("هو ما تطلق عليه بعض النظم

سلطة القائد، وهنا عليه أن يرفع الأمر إلى السلطة الأعلى للأمر بإجراء تحقيق في الموضوع 

 سواء أمام المجالس العسكرية أو ديوان ،ربما يكون مقدمة للإحالة إلى المحاكمة العسكرية

شرطة ويستند اختصاص ال.  وهنا تتولى هذا التحقيق الشرطة العسكرية الخاصة،المحاكمات

 : أسس ثابتة ةالعسكرية الخاصة إلى ثلاث

هـ الذي يحدد التعاون بين الأمن العام 27/5/1380 وتاريخ 220 الأمر الملكي رقم -1

 .ووزارة الدفاع والطيران ممثلة في الشرطة العسكرية الخاصة

رقم   أمر سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام-2

هـ المشار فيه إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 10/4/1392 وتاريخ 226

 والمتضمن تكليف الشرطة العسكرية بالقيام بإجراءات .هـ3/4/1392 وتاريخ 16/10564

 . التحقيق مع مرتكبي المخالفات من منسوبي القوات المسلحة

 هـ13/8/1406 وتاريخ 3634المسلحة رقم  الأمر المبلغ لكافة قيادات أفرع القوات -3

تحديد مباشرة الجرائم وإنهاء والمبني على محضر لجنة الضباط العليا الذي بموجبه تم 

بواسطة الشرطة  بحق مرتكبي المخالفات من منسوبي القوات المسلحة الإجراءات القانونية

وعدم .. لكريمة ، حسب ما نصت عليه الأوامر السامية والتوجيهات االعسكرية الخاصة

والتي تعتبر مسئولة عن التدخل من أي جهة كانت في واجبات الشرطة العسكرية الخاصة، 

 سواء داخل أفرع معالجة الجرائم والحوادث التي ترتكب من قبل منسوبي القوات المسلحة

 .القوات المسلحة، أو خارجها بالتعاون مع رجال الأمن العام

 منسوبي القوات المسلحة، نص قرار لجنة الضباط العليا وفي مجال مكافحة المخدرات بين •

هـ، والمسدد من سمو نائب وزير الدفاع والطيران 27/7/1406 وتاريخ 329رقم 

مسئولية القبض "... هـ، على أن 29/7/1406 وتاريخ 1/1/2/2060والمفتش العام برقم 

فيذ الأحكام الصادرة على المتهمين بتعاطي المخدرات أو مروجيها والتحقيق في ذلك، وتن

  ." كمسؤوليتها عن بقية الجرائمبالشرطة العسكرية) منوطة(بحقهم، 

                                                           
 .م1966 لعام 25قانون الأحكام العسكرية المصري، رقم  )218(



 س س س س 
 

- سسسس -

 السابق عرضها، إلا أنه ة للقرارات الثلاثتأكيداًوالواقع أن القرار الأخير ليس إلا  

 .خص بالذكر جرائم المخدرات تحديداً لما لها من أهمية خاصة

 

 : وأمن القوات المسلحة إدارة الأمن بهيئة استخبارات: ثانياً 

 عن ترويج التحري"وقد عهد إليها قرار لجنة الضباط العليا السابق ذكره بمهمة  

ويلاحظ أن هذا القرار قد عهد إلى إدارة الأمن بهيئة ". وتعاطي المخدرات في القوات المسلحة

يات عن  فقط، أما إذا أسفرت هذه التحر"التحري"استخبارات وأمن القوات المسلحة بمهمة 

جريمة تعاطي أو ترويج مخدرات في القوات المسلحة، فإن ما يستتبعه ضبط هذه القضية من 

قبض أو تحقيق أو تقديم للمحاكمة أو حتى تنفيذ للأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم فقد أناط 

 ).كما سبق عرضه في البند السابق (بالشرطة العسكريةذلك القرار هذه المسئولية 

 

 :لإدارة العامة للتفتيش المركزي ا: ثالثاً 

، على أن من )219(نصت لائحة التفتيش وصلاحيات الإدارة العامة للتفتيش المركزي 

 في جميع ما يتعلق بالأعمال العسكرية والمدنية والتحقيقالمراقبة والتفتيش والتدقيق "مهمتها 

في الأمور المتعلقة  .. تحقق"وأن من واجباتها أن . )220(.."في وزارة الدفاع والطيران .. 

استدعاء أي شخص ينتسب ) ... د(ثم تنص على أن من صلاحياتها . )221(.."بإنجاز المهام 

لوزارة الدفاع أو فروعها عسكرياً كان أو مدنياً لاستجوابه أو الاستعانة به في أي 

ود إذا ظهر للمفتش ما يثبت وج"على أنه ) ل(ثم تنص صراحة في الفقرة . )222(..."معلومات

 يبادر ]أن[...  وزارة الدفاع والطيران أو فروعها يتلاعب فيما تحت يد أي مسئول من منسوب

 .)223(..."فوراً بإجراء التحقيق اللازم 

                                                           
 وتـاريخ   477صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على لائحـة التفتـيش بـرقم                   )219(

 .هـ18/2/1396

 . من اللائحة المذكورةمن أولاً) 1(البند  )220(

 .من أولاً من اللائحة السابقة) 2(البند  )221(

 .من البند الرابع من أولاً من اللائحة السابقة) د(الفقرة  )222(

 ..السابقة من البند الرابع من أولاً من اللائحة ) ل(الفقرة  )223(



 ع ع ع ع 
 

- عععع -

التفتيش  "... واجباتهاعلى أن من ) ثالثاً(ثم تنص في مجال إدارة التفتيش العسكري  •

إجراء التفتيش والتحقيق عن ذلك بعد ... والتحقيق لإنجاز المهمات وإنفاذ الأوامر 

إذا وجد المفتش "على أنه ) ز(ثم تنص صراحة في الفقرة . )224(..."ة والدراسة ـوالمعاين

أي تلاعب صادر من أحد العاملين بالقوات المسلحة يجب أن يبلغ إدارة التفتيش العسكري 

 .)225(..."ويبادر فوراً بإجراء التحقيق اللازم ... بذلك 

تختص بالنظر في ) أ(على أن من مهمتها " جنة الإجراءات التأديبيةل: خامساً"ثم تنص في  •

المنصوص عليها التحقيق جميع المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وتقوم بمهمات 

تتخذ "ثم تنص الفقرة ب على أن . )226(..."من نظام تأديب الموظفين ) 35(في المادة 

ضية قراراً يتضمن توصياتها بتوقيع العقوبة اللجنة إثر انتهائها من التحقيق في كل ق

من خامساً، وهي الخاصة ) 3(ثم تنص في البند . المقترحة وفقاً لنظام تأديب الموظفين

على أن تقوم اللجنة بنفس الواجب فيما يتعلق بالقضايا التي تحال ) أ(بالواجبات، في الفقرة 

تقوم اللجنة "على أن ) ب(نص الفقرة وت". إليها من الجهات التي ترى الاستعانة بها في ذلك

عن طريق الجهة المختصة بإصدار القرار التنفيذي بتبليغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان 

الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة بالقرار الصادر بالعقوبة فور صدوره، وفقاً لما ورد 

  ن القرار صادراً بالتطبيق للمادة إذا لم يك) جـ". (من نظام تأديب الموظفين) 39(في المادة 

 من نظام تأديب الموظفين يتعين على اللجنة أن ترسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع )227()38(

في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن المخالفة ) د". (القرار صوراً من جميع أوراق التحقيق

                                                           
 .من ثالثاً من اللائحة السابقة) 1(البند  )224(

 . من ثالثاً من اللائحة السابقة4 من البند) ز(الفقرة  )225(

ولا يجوز  .  عدا الفصل  32يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة           "تنص تلك المادة على أنه       )226(

 ـ                    ي توقيع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو ف

العقوبات التأديبية التي يجـوز أن      " التي تنص على أن      32أما العقوبات المشار إليها والواردة في المادة        ". محضر مرفق به  

 الحسم  -3.  اللوم -2.  الإنذار -1: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها          : أولاً: توقع على الموظف هي     

 . راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شـهرياً ثلـث صـافي المرتـب الشـهري                من الراتب بما لا يجاوز صافي       

بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو : ثانياً .  الفصل-5.  الحرمان من علاوة دورية واحدة-4

 الصادر بالمرسوم   )نظام تأديب الموظفين  راجع  ( الفصل   -3.  الحرمان من علاوة دورية واحدة     -2.  اللوم -1: ما يعادلها   

 .هـ1391/ 2/ 1 في 7/ الملكي رقم م 

إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق ) 41، 40، 36(مع مراعاة احكام المواد " من نظام تأديب الموظفين على أنه  38تنص المادة    )227(

الأفعال المنسوبة للمتهم على وجه التحديـد       أن المخالفة لا تستوجب الفصل، تحيل الأوراق إلى الوزير المختص، مع بيان             

وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة، أو اختيار عقوبة ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن               . واقتراح العقوبة المناسبة  

 ).راجع نظام تأديب الموظفين". (اختصاصه



 ف ف ف ف 
 

- فففف -

لة القضية إلى هيئة الرقابة تستدعي الفصل من الخدمة، تقوم بإعداد الإجراء اللازم لإحا

 ".من نظام تأديب الموظفين) 35(والتحقيق للنظر فيها عملاً بحكم المادة 

من نظام ) 35(ومن الواضح أن لجنة الإجراءات التأديبية تقوم بما نصت عليه المادة  

يهم فيما ينسب إلبوزارة الدفاع والطيران تأديب الموظفين، أي التحقيق مع الموظفين المدنيين 

 .من مخالفات لنظام تأديب الموظفين، ثم اقتراح العقوبة المناسبة لتوقع بمعرفة الوزير

من كل ما سبق يمكن تلخيص الاختصاصات التحقيقية للإدارة العامة للتفتيش المركزي فيما  •

 -:يلي 

 . التحقيق في جميع ما يتعلق بالأعمال العسكرية والمدنية-1

 .قة بإنجاز المهام التحقيق في الأمور المتعل-2

 . التحقيق في الأمور المتعلقة بإنفاذ الأوامر-3

 التحقيق في حالة وجود أي تلاعب فيما تحت يد أي مسئول من منسوبي وزارة الدفاع -4

 .والطيران أو فروعها

 التحقيق في المخالفات التأديبية بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والطيران أو -5

 .المسلحةالقوات 

وبداءة يمكن استبعاد الاختصاص التحقيقي الخامس فهو ليس تحقيقاً عسكرياً بالمعنى  •

المفهوم، بل هو تحقيق تأديبي تنفيذاً لنظام تأديب الموظفين الذي يعطي لكل وزير 

في ) المدنيين(مع من يرتكب من الموظفين ) عن طريق من ينيبه  لذلك(اختصاص التحقيق 

ما (وأن يوقع عليه أياً من العقوبات التي نص عليها النظام ) وظيفياً(بياً وزارته خطأً تأدي

ولذلك فإن لجنة الإجراءات التأديبية بالإدارة العامة للتفتيش المركزي هي ). عدا الفصل

الجهة التي أناط بها وزير الدفاع والطيران أمر التحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها 

يون في وزارته وأن ترفع إليه مقترحاتها بصدد العقوبة ليوقعها هي أو ما الموظفون المدن

 ).كما ورد في نص نظام تأديب الموظفين(يراه ملائماً 

التحقيق في جميع ما يتعلق بالأعمال العسكرية "كذلك يمكن القول بأن الاختصاص الأول  •

زي سلطة المراقبة والتفتيش إنما يرسى مبدأ إعطاء الإدارة العامة للتفتيش المرك" والمدنية

والتدقيق على جميع الأعمال الإدارية، والمالية، والفنية في وزارة الدفاع والطيران وفق 

 .التوجيهات والتعليمات والنظم السارية



 ص ص ص ص 
 

- صصصص -

 .ما يتعلق بإنفاذ الأوامر) 2. ما يتعلق بإنجاز المهام) 1: فيبقى التحقيق في ثلاثة أمور  •

فيما تحت يد أي مسئول من منسوبي وزارة الدفاع والطيران في حالة وجود أي تلاعب ) 3

 .أو فروعها

فالذي يفهم منه أنه خاص ) إنجاز المهام، وإنفاذ الأوامر( وبالنظر في الأمرين الأول والثاني -

ما من القوات المسلحة بمهام معينة ثم يحدث إخفاق " وحدة"أي تكليف " بالكليات من الأمور"

بصدد توجُّه معين أو سياسة عامة للوزارة ) عامة( أن تكون هناك أوامر وبالمثل. في الإنجاز

 .ثم يحدث تراخ أو عدم تنفيذ لتلك الأوامر

ربما يسفر عن إصدار توجيه معين " الأمور الكلية" ولا شك أن مثل هذا التحقيق في -

 إلى حد تصحيحاً لما حدث من خطأ، وقد يترتب عليه تغيير بعض المسئولين، وقد يصل الأمر

 إذا شكل عدم التنفيذ جريمة من جرائم نظام -الإحالة إلى المحاكمة أمام ديوان المحاكمات 

المبدأ العام في الإحالة للديوان أن ذلك لابد أن يتم عن :  إلا أنه يظل -العقوبات العسكري 

 .طريق إدارة الشئون العسكرية بوزارة الدفاع

ففي هذه الحالة .  أي تلاعب فيما تحت يد أي مسئول تبقى الحالة الثالثة وهي حالة وجود-

تكليف محدد وواضح للإدارة العامة للتفتيش المركزي بإجراء التحقيق الذي قد ينتهي إلى 

الإحالة للشرع إذا ثبت أن ما تم يشكل جريمة جنائية، أو الإحالة إلى ديوان المظالم، فيما إذا 

ديوان المظالم على اختصاص النظر والفصل ثبت أن ما ارتكب يشكل جريمة مما نص نظام 

، أو الإحالة إلى ديوان المحاكمات إذا شكل ما حدث جريمة من الجرائم الواردة في )228(فيه

 . إدارة الشئون العسكرية طريقوهنا لابد أن تكون الإحالة عن. نظام العقوبات العسكري

 رغم -مجال التحقيقات  في -وعلى ذلك فإن اختصاص الإدارة العامة للتفتيش المركزي  •

أنه جاء يوحي بعمومه سواء لكافة جهات وزارة الدفاع والطيران أو فروعها، أو بالنسبة 

: الأول : لكل ما تمارسه من أعمال، إلا أنه يتمخض عن نوعين محددين من التحقيقات 

  بشأن:والثاني. من منسوبي وزارة الدفاع والطيران" ينمدنيال ينموظفال"بشأن تأديب 

أما ما عدا ذلك فهي تحقيقات .  تلاعب فيما تحت يد أي مسئول من منسوبي الوزارةحدوث

 ".للفحص أو تقصي الحقائق"أقرب ما تكون 

                                                           
 عن الإحالة إلى ديوان المحاكمـات العسـكري، راجـع                              الجدير بالذكر أن الإحالة إلى الشرع وإلى ديوان المظالم لا يغني           )228(

 . من هذه الدراسة165،ص111ص



 ق ق ق ق 
 

- قققق -

أن التحقيق والاتهام بالنسبة للعسكريين بالقوات المسلحة تتولاه عدة فخلاصة ما سبق  •

 :جهات كالتالي 

د العسكريين التابعين له ثم يوقع هو الجزاء  تحقيق القائد الذي يجريه أو يأمر بإجرائه لأح-1

 .إذا كان ضمن اختصاصه أو يرفعه للسلطة الأعلى

 التحقيق بواسطة الشرطة العسكرية الخاصة ويكون في حالة إذا ما رأت السلطة المختصة -2

السابق ذكره، حيث تختص " تحقيق القائد"أن المخالفة التي ارتكبت أكبر من أن تعالج بأسلوب 

طة العسكرية الخاصة بمعالجة الجرائم والحوادث التي ترتكب من قبل منسوبي القوات الشر

المسلحة، سواء استقلالاً إذا وقع الجرم أو الحادث داخل أفرع القوات المسلحة، أو بالتعاون مع 

 .رجال الأمن العام إذا وقع خارجها

مر التحري عن جرائم تعاطي  تتولى إدارة الأمن بهيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة أ-3

أو ترويج المخدرات في القوات المسلحة، دون تولي القبض أو التحقيق الذي هو مسئولية 

 .الشرطة العسكرية الخاصة

 : تتولى الإدارة العامة للتفتيش المركزي التحقيق في حالات -4

 . تأديب الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع والطيران-أ

 .يما تحت يد أي مسئول من منسوبي الوزارة إذا وجد تلاعب ف-ب

 . في الأمور الكلية الخاصة بإنجاز المهام وتنفيذ الأوامر-ج

 . مع التقيد في الحالة الأولى بما ينص عليه نظام تأديب الموظفين ونظام ديوان المظالم -

،  الرشوة(والتقيد في الحالة الثانية بأن هناك جرائم يختص بنظرها ديوان المظالم  -

 . )إلخ... لاختلاس ا

  للديوان لابد أن تكون عن طريق إدارة الشئونالإحالةوالتقيد في الحالة الثالثة بأن  -

 .العسكرية
 

 :إجراءات الاتهام المقارنة 

لإجراءات الاتهام في نظام الإجراءات الجزائية سيحاول الباحث أن يعرض فيما يأتي  

ا من من ما بينهيلقوات المسلحة العربية السعودية لتبيالداخلي لمع النظام  ، ثم مقارنتها)المدني(

 :فروق 
 



 ر ر ر ر 
 

- رررر -

 ) :المدني(إجراءات الاتهام في نظام الإجراءات الجزائية : أولاً 

 وهو الذي ينظم إجراءات الدعوى -) المدني(بالرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية  

 إقامةد جهة معينة تختص بينص في المادة السادسة عشر منه على تحديأنه  يتضح -الجنائية 

 .ولا توجد مثل هذه الجهة في النظام العسكري. الدعوى الجنائية وهي هيئة التحقيق والادعاء العام

بالبحث عن مرتكبي الجرائم "ن على جهة تختص ي ثم ينص في المادة الرابعة والعشر-

 رجال الضبط ، وهم"وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

ن، ثم ينص على واجباتهم يثم يعددهم في المادة السادسة والعشر). كما أسماهم النظام(الجنائي 

جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتصل علمهم " منه، وأن عليهم )28، 27(في المادتين 

وال المتهم بها، واتخاذ إجراءات ضبط كل ما يتعلق بالجريمة وأدلتها، وأن يستمعوا إلى أق

 ".بجمع الاستدلالات"والشهود، وهو ما يعرف 

 عن سلطاتهم في حالة التلبس بالجريمة وأن لهم حق القبض )33( المادة تتحدث ثم -

 . ساعة24والتوقيف لمدة 

عن تفتيش رجال الضبط القضائي )54حتى40( في الفصل الرابع في المواد من بين ثم -

 عن إجراءات التحقيق الذي نظاماب الرابع من ذلك الثم يتحدث الب. للأشخاص والمساكن

تجريه الهيئة المختصة بمباشرة التحقيق والاتهام وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما 

فتحدد واجبات وتصرفات المحقق وسلطاته سواء في ندب الخبراء ". بالتحقيق الابتدائي"يعرف 

) 85حتى79من (المواد شياء المتعلقة بالجريمة أو الانتقال والتفتيش والمعاينة وضبط الأ

المواد ثم الاستماع إلى الشهود ) 94 حتى 86من (المواد والتصرف في الأشياء المضبوطة 

ثم التكليف ) 102، 101(المادتان (ثم استجواب المتهم ومواجهته  )100 حتى 95من (

من      (المواد لتوقيف ثم أمر ا )111حتى103 من (بالحضور وأمر الضبط والإحضار المواد

ثم انتهاء التحقيق ) 123 حتى 120من (المواد ثم الإفراج المؤقت ) 119 حتى 112

والتصرف في الدعوى سواء بحفظ التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة، حيث 

الفصل الخامس عشر ويضم المواد (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام إعداد قرار الاتهام 

ومباشرة الادعاء )  من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام)59 حتى 57من (

وتقديم أدلة إثبات الجريمة وطلب إدانة المتهم وتوقيع "العام أمام الجهة القضائية المختصة 



 ش ش ش ش 
 

- شششش -

 . )61 ، 60ذكرها، المادتين السابق الباب الخامس من اللائحة (العقوبة اللازمة عليه 

ان هذا عرضاً موجزاً لإجراءات الاتهام بداية من اكتشاف أو البلاغ عن الجريمة حتى  ك-

وفقاً لما جاء . رفع الدعوى الجزائية ومباشرة الاتهام والادعاء أمام المحكمة الجزائية المختصة

 ).المدني(في نظام الإجراءات الجزائية 

 

ن النظام الداخلي للقوات المقارنة بين نظام الإجراءات الجزائية، وبي  :ثانياً
 :المسلحة العربية السعودية 

في مجال ) المدني(يختلف النظام العسكري السعودي عن نظام الإجراءات الجزائية  

إجراءات التحقيق في المخالفات والخطيئات البسيطة والتصرف فيها، ففي النظام الداخلي 

الذي يتولى التحقيق ثم يبت فيما هو من فإن القائد أو من ينيبه هو للقوات المسلحة السعودية، 

اختصاصه، أو يرفعه إلى المستوى الأعلى لتوقيع الجزاء الإداري العسكري الذي يتجاوز 

الداخلي للقوات  فإن النظام ،أما ما يتجاوز ذلك من جنايات أو جنح . سلطات ذلك القائد

قائد اللواء الذي من  عرض ذلك الأمر على -1 : يقرر أمرينالمسلحة العربية السعودية 

إصدار الأمر بالتوقيف وكف اليد عن العمل رهن التحقيق والمحاكمة في أنواع الجنح "سلطته 

 ). من النظام الداخلي79م " (والجنايات

 يجري العمل على أن تتولى الشرطة العسكرية الخاصة التحقيق في تلك الجرائم وأن لها -2

ه بواسطة القائد إذا تحققت من أنه لا وجه لإقامة أن تعرض نتائج التحقيق إما للتصرف في

 لمحاكمة المتهم في )229(الدعوى الجزائية العسكرية أو أن تحيل التحقيق إلى المجلس العسكري

 - عن طريق إدارة الشئون العسكرية -حالة ارتكاب ما يدخل في اختصاصه، أو أن تحيله 

ية إعداد أوراق الاتهام مستكملة ما نصت وتتولى إدارة الشئون العسكر. إلى ديوان المحاكمات

 . من نظام العقوبات العسكري، إلى ديوان المحاكمات)12(عليه المادة 

) المدني( وبين نظام الإجراءات الجزائية النظام العسكري السعودي،بين الأهم ولعل الفرق  •

دعاء العام هو هيئة التحقيق والا.  العامالسعودي، يتمثل في وجود جهاز للتحقيق والادعاء

هذا الجهاز المتخصص يعهد إليه بالتحقيق بالمعنى الفني، وما . في المملكة) المدنية(

                                                           
المجالس العسكرية هي جهة قضاء عسكري يتحدد اختصاصها بجرائم محددة على سبيل الحصـر هـي قضـايا السـكر                     )229(

 ، ومـا    162ما سوف يتم عرضه في ص     والمضاربات والحقوق الشخصية والشرعية والمخالفات العسكرية البسيطة وهو         

 .بعدها من هذه الدراسة



 ت ت ت ت 
 

- تتتت -

يقتضيه هذا التحقيق من إجراءات كالمعاينة أو سماع الشهود أو الاستعانة بالخبرة أو القيام 

 .ثم إصدار أمر التوقيف الاحتياطي) للأشخاص أو الأماكن(بأعمال القبض والتفتيش 

 : له أن يتصرف فيه - بعد الانتهاء من التحقيق - الجهاز وهذا

 . إما بحفظ الأوراق إما لعدم الجناية، أو لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم الأهمية-أ

 ).في الأحوال التي يجوز فيها ذلك( أو الإحالة للجهة الإدارية للمجازاة الإدارية -ب

 . أو إقامة الدعوى الجنائية على المتهم-جـ

 أدلة الإدانة أو جمع الجهاز يقوم بدور حيوي سواء في التحقيق أو ما يتطلبه من هذا 

ولا شك أنه سيكون إنجازاً كبيراً لو أنشئ هذا الجهاز في المجال . التصرف في الدعوى

 يوفر ضمانات عدالة أكثر - مع ما يحكمه من قواعد - ومن المعلوم أنه. العسكري السعودي

 .للمتهم

اته يقوم بالمهمة الأساسية الثانية وهي الادعاء أمام جهة المحاكمة، فهو يمثل وهذا الجهاز ذ •

المجتمع، ويتحدث باسمه في الادعاء كخصم للمتهم، وكل منهما يقارع الآخر الحجة 

 .وصولاً إلى الحقيقة

 الذي يمارس مهمة التحقيق والتصرف - دون غيره -وميزة هذا الجهاز هو أنه الوحيد  •

ولا شك أن هذا أفضل من . رفع الدعوى الجنائية، ثم مباشرتها بالادعاء فيهافي التحقيق و

 .تعدد جهات التحقيق

ومن المهم التأكيد على أن جهاز التحقيق والادعاء لا يتعارض ولا يمنع الأسلوب الأساسي  •

 ).وفق اختصاصه(في العسكرية وهو تحقيق القائد وتوقيع الجزاء بواسطته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ث ث ث ث 
 

- ثثثث -

 انيالفصل الث
  في مجال الوظائف المحاكمةسلطة 

  في المملكة العربية السعوديةالعسكرية

 

سلطة المحاكمة عامة وشاملة حيث تتضمن التأديب على المخالفات البسيطة إلى أن إن  

المرتكب ، فالغرض ) الجرم ( تصل إلى أقصى عقوبة يقررها النظام حسب درجة المخالفة 

 . الجاني واستصلاح حاله الرئيس من المحاكمة هو تأديب 

 : وسنتناول في هذا المقام أربعة مباحث 

 . السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة : المبحث الأول

 .تطبيق العقوبات في مجال العسكري دور ديوان المحاكمات : المبحث الثاني 

 . القواعد التي تحكم سير المحاكمات العسكرية في الديوان: المبحث الثالث 

 . اختصاص ديوان المحاكمات وسلطاته: لمبحث الرابع ا

 :وفيما يلي عرض لكل من هذه المباحث  

 

 المبحث الأول

 السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة

أن الجرائم ) ب( أن نظام العقوبات العسكري ذكر في المادة الثانية منه فقرة أسلفنا 

 الإحالة إلى - بنص تلك المادة -أنه قصر إلا . جناية وجنحة ومخالفة: على ثلاث درجات 

 .على حالة الاتهام بجناية أو جنحة فقط دون المخالفاتالمحاكمات ديوان 

 جناية أو (ه فإن تلك المادة تنص على أنه يطبق على من ثبت جرمه ارتكاب، ومن ناحية ثانية-

 .و التأديبية فقط  الجزاءات الإرهابية)جنحة

 -تص بنظر المخالفات، إلا أن النظام ذكر المخالفات وأنه يطبق بشأنها  ورغم أن الديوان لا يخ-

) جـ(وهي التي نصت عليها المادة الثانية في الفقرة .  الجزاءات الإدارية-في حالة الثبوت 

 . ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما24ًوأنها تشمل حسم قسط اليوم والسجن من 

 :ن للتأديب  وبذلك أصبح هناك مجالا-

 عن طريق القائد المختص في حالة المخالفات، حيث يحقق أو يأمر بالتحقيق، فإذا ما :الأول 

اقتنع بأن التحقيق قد أظهر إدانة المخالف فإنه يوقع عليه من الجزاءات الإدارية ما يناسب 



 خ خ خ خ 
 

- خخخخ -

 . )مخالفته(جرمه 

 .ة أو ديوان المحاكمات عن طريق الإحالة إلى المحاكمة أمام المجالس العسكري:الثاني 

 وقد يحدث تضارب في الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء المدني بصدد واقعة -

 :معينة وسوف يتم الحديث عن كل من هذه النقاط الثلاث في مطلب مستقل 

 .التأديب عن طريق القائد: المطلب الأول 

 .الإحالة إلى المحاكمة: المطلب الثاني 

 .ازع الاختصاصتن: المطلب الثالث 

 

 المطلب الأول
 التأديب عن طريق القائد

المواد المخصوصة "السعودي في مجال المخالفات إلى العسكري أحال نظام العقوبات  

" ة السعودية العربيللقوات المسلحة في الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في النظام الداخلي 

 ). السعوديب من نظام العقوبات العسكري/2م (

 :داريةجزاءات الإلا

على تلك من نظام العقوبات العسكري السعودي ) جـ(نصت المادة الثانية فقرة  

ونصت على أنها تشمل حسم قسط اليوم والسجن . الجزاءات، حيث أسمتها الجزاءات الإدارية

 ."  ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما24ًمن 

حة العربية السعودية ينص في الفصل الرابع إلا أن النظام الداخلي للقوات المسل 

 على أن درجات العقوبة في )175(في المادة " الجزاءات الإدارية"ن منه تحت عنوان يوالثلاث

 :الجزاءات الإدارية يجب ألا تتجاوز ما يأتي 

 . التوقيف المؤقت داخل المضجع أو الثكنة-أ

 . عدم السماح بأجازة اعتيادية-ب

 . والمناوبات والخفارة مضاعفة الخدمة-جـ

 . التوبيخ-د

 ). في حالات تضمينية أي ليس كجزاء بل كتضمينكضمان مالي  (  قطع قسط اليوم-هـ

:    مادتين  ثم نص النظام الداخلي على المخالفات التي تطبق فيها الجزاءات السابقة، في ال-

 .  منه)177،178(



 ذ ذ ذ ذ 
 

- ذذذذ -

الداخلي للقوات المسلحة تي نص عليها النظام  والواقع أنه رغم اختلاف الجزاءات الإدارية ال-

 إلا أنه لا تعارض بينهما بل أنه يجمع بينهما بحيث يصبح عدد ونظام العقوبات العسكري ،

، ليس الجزاءات الخمس الواردة في النظام الداخلي ولا الاثنين الواردين  الجزاءات الإدارية

.  ت هو مجموعهم معاً أي سبع جزاءاتفي نظام العقوبات العسكري، بل يصبح عدد الجزاءا

ذلك أن نظام العقوبات العسكري نص على مخالفات غير واردة في النظام الداخلي من ذلك 

كل من يتزوج من ضباط الصف " من نظام العقوبات السعودي تنص على أن )67(المادة 

لجزاءات فالعقوبة هنا تدخل ضمن نطاق ا..". والجنود بغير رخصة يسجن شهراً واحداً 

 وفقاً لنص المادة الإدارية التي نص عليها نظام العقوبات، أي أن هذه الجريمة هي مخالفة

 .المذكورة

 :الأفعال التي تعد مخالفات 

 أن المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها مقدماً، فهي كل ما إلارغم ما سبق ذكره  

الضبط والربط " أحياناً بـ ما يعبر عنهميخالف الانتظام العسكري والسلوك العسكري، 

، 177إلا أن النظام الداخلي أورد نصاً على بعض تلك المخالفات في المادتين ". العسكري

 :وهي . 178

 . الإهمال في حفظ الأدوات والأشياء العسكرية-1

 . الغياب بدون رخصة-2

 . وساخة الملابس أو المسكن والتأخر عن القيام بالتعليم والتمارين العسكرية-3

 . الإتيان بما يغاير الآداب العسكرية وعدم المحافظة على الزي العسكري-4

 . بذاءة الكلام وما هو في معناه من تعريض أو إشارة أو إيماء-5

 . صدور خطيئة تكرر فيها الجزاء-6

 . عدم احترام الآمر أثناء الخدمات أو خارجها أو رفع الصوت عالياً أثناء الوظيفة وغيرها-7

القيام بالوظائف والواجبات المطلوبة أثناء الخدمة والنوبة والخفارة نتيجة إهمال  عدم -8

 .غير مقصود

 مخالفة الأوامر الصادرة عن غير قصد أو علم، كذلك التمتمة والإخلال بالراحة أو -9

 .الآداب العامة

 . بوادر تنم عن سوء سلوك-10

 مشرب واستهلاك ذلك بدون رضاء  أخذ أشياء بسيطة بقصد الانتفاع بها من مأكل أو-11



 ض ض ض ض 
 

- ضضضض -

 .صاحبه، بشرط تضمينه بما ثبت استهلاكه

 أما بالنسبة لما أورده نظام العقوبات من مخالفات، فهي كل ما كان عقابه ضمن نطاق -

الجزاءات الإدارية التي نص عليها ومن ذلك الجريمة السابق ذكرها الزواج بدون رخصة، أو 

 الأمتعة التي من نوع الملابس وغير ذلك من التجهيزات رهن ")108(ما نصت عليه المادة 

 ".العسكرية، جزاؤه السجن المنفرد من عشرة أيام إلى شهر واحد

 
 :إجراءات التأديب عن طريق القائد 

 .يعطي النظام الداخلي للقادة حق توقيع الجزاءات الإدارية 

اءات الإدارية بقولها أن عليه  منه تنص على حق قائد السرية في توقيع الجز)و/35( فالمادة -

 التي يطبقها على السرية مما هو ضمن وبالجزاءاتيرفع تقارير خاصة بالوقائع المهمة "أن 

 .اختصاصه، والجزاءات التي يستصدر أمراً بتطبيقها مما هو خارج عن اختصاصه

رفع "ليه  تعطي لقائد الكتيبة هذه السلطة حيث تنص على أن ع)ز /36(  المادة وبالمثل فإن-

ثم ..." تقرير لقائد اللواء بالجزاءات التي حكم بها نظاماً على الضباط والجنود داخل الكتيبة 

إجراء التحقيق اللازم في كل ذلك والفصل فيما هو ضمن ".. تستطرد تلك المادة بأن عليه 

 ..".اختصاصه 

جزاءات لمن تحقق لديه لقائد اللواء توجيه اللوم وال" التي تنص على أن )78 ( المادةكذلك -

أما المخالفات التي تقع من الضباط والجنود فيطبق . عدم التزامه بالنصح وتكاسله عن الواجب

 ".فيها النظام ضمن اختصاصه

 من النظام على أن يجرى تحقيق في المخالفات قبل توقيع الجزاء، )176( وتنص المادة -

التثبت أولاً، والقناعة ) الإدارية(اءات يشترط في توقيع إحدى هذه الجز"حيث تنص على أنه 

وكل جزاء من هذا النوع يظهر التحقيق أنه كان في غير محله . بوجدانية من الآمر بها ثانياً

 ".يستوجب المسئولية والمجازاة

الخدمة العسكرية والظروف "ضوحاً في نصها على أن أكثر و، فهي ) 193(المادة أما  

ذلك درجة الاطلاع على قواعد النظم العسكرية، كل ذلك يجب أن التي وقعت فيها المخالفة وك

وأن يبذل الضباط وضباط الصف مقدرتهم ... حين التحقيق يكون موضع دقة ونظر 

الخطأ مهما كان نوعه، وفي حالة الاضطرار إلى تطبيق الجزاءات يجب في تحقيق ومواهبهم 

 ".ى الرفق وبعيداً عن التأثير على النفسأن يعملوا على ما يخففها، وأن يكون التنفيذ في منته



 غ غ غ غ 
 

- غغغغ -

مما سبق يتبين أن النظام يوجب إجراء تحقيق مع المخالف حول ما نسب إليه من مخالفة،  •

وأكثر من ذلك نص على ضرورة مراعاة الظروف العامة التي أحاطت بوقوع المخالفة، 

سبيل الوصول ويؤكد على بذل كل جهد ومهارة في . وأيضاً بالظروف الشخصية لمرتكبها

 - وهنا يوجب النظام - إلى الحقيقة قبل العرض على القائد الذي من سلطته توقيع الجزاء

أن يقتنع ) 2. (أن يؤكد التحقيق ثبوت الجرم بحق المخالف) 1(حتى يمكن توقيع الجزاء 

يع فإذا ما تم توق. القائد ويطمئن قلبياً لنتيجة التحقيق حتى يطمئن إلى عدالة توقيع الجزاء

وبما لا يؤثر على " بمنتهى الرفق"الجزاء، فإن النظام ينص على أن يكون تنفيذ الجزاء 

الحالة النفسية لمن يوقع عليه، كاحترام آدميته، وعدم الإهانة أو التشهير أو غير ذلك 

 .كالقسوة المفرطة مثلاً

 

  :نظام قوات الأمن الداخلي السعوديالتأديب عن طريق القائد في 

من نظام قوات الأمن الداخلي السعودي تنص على ) 118( أن المادة سبق عرض 

مؤاخذة قوات الأمن الداخلي بما جاء في نظام العقوبات العسكري فيما يتعلق بالجنايات 

إذا ارتكب أحد "أنه  على منه) 119(في المادة  )230(ثم ينص نفس النظام. العسكرية الكبرى

يقوم بالتحقيق معه فيها قائد القوة، أو رئيس المنطقة، الجنود أو ضباط الصف مخالفة للنظام، 

وإذا ارتكب . أو المفتش المركزي، أو أي ضابط آخر يعين لذلك من قبل القيادة التي يرتبط بها

أحد الضباط مخالفة يقوم بالتحقيق فيها المفتش المركزي العسكري أو أي ضابط يعين لذلك 

لتين إذا كانت التهمة تتعلق بالتعدي على الأشخاص أو وفي كلتا الحا... من قبل المدير العام 

 ".الأموال فعلى الرئيس الرفع عنها للمدير العام بطلب تشكيل هيئة تحقيق

بعد الانتهاء من التحقيق تُرفع الأوراق إلى الجهة التي "أنه ) 127(وتضيف المادة  

التحقيق أن تتخذ أحد ولهذه الجهة بعد الاطلاع على أوراق . تملك حق الإحالة للمحاكمة

 :الإجراءات الآتية 

 . حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة أو عدم الأهمية-أ

 .الاكتفاء بتوقيع جزاء إداري -ب

 ". إحالة الأمر إلى مجلس تأديبي للمحاكمة-جـ

                                                           
يطبق نظام العقوبات العسكري على ما يرتكبه الضباط أو ضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي، وفقاً لنص المادة  )230(

ضافة إلى بالإ: " والتي تنص على أنه هـ4/12/1384 وتاريخ 30 من ذلك النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 118

 43، وإلى الأعمال الممنوعة في المرسوم الملكي رقم الواردة في نظام العقوبات العسكريالجرائم والجنايات العسكرية 

 ...".يحرم على الجنود وضباط الصف والضباط القيام بالأعمال الآتية ... هـ 29/11/1377والمؤرخ 



 ظ ظ ظ ظ 
 

- ظظظظ -

 :الطعن في قرار القائد بالعقوبة الإدارية 

ات المسلحة العربية من النظام الداخلي للقو )176(يتضح من مفهوم نص المادة  

أنه كان في غير التحقيق كل جزاء من هذا النوع يظهر "التي جاء في آخرها أن السعودية 

 .أنه يجوز الطعن في قرار القائد بالعقوبة الإدارية". محله يستوجب المسئولية والمجازاة

قعه أجرى في جزاء إداري و" تحقيق" تتحدث عن )176(فهذه الفقرة الثانية من المادة  

 الذي يكون بداهة بناء -القائد، وتقرر مسئولية القائد موَقِّع الجزاء الإداري، إذا أثبت التحقيق 

بما يؤكد أن من .  أن ذلك الجزاء لم يكن في محله-على تظلم من وقِّعَ عليه الجزاء الإداري 

على السلطة ويكون . حق من وقع عليه جزاء إداري من قائد ما أن يتظلم منه إلى سلطة أعلى

 تحقيق في - أو تأمر بإجراء -الأعلى أن تتأكد مما ورد في التظلم إلى درجة أن تجرى 

 .الواقعة التي وقع الجزاء محل التظلم بشأنها

 

 :مناط الطعن في القرار بالعقوبة الإدارية 

 :وقد يكون مناط الطعن عدة أمور  

 . للنظاماً أن يكون القرار بالجزاء مخالف-1

 .لجزاء أقسى مما تقتضيه المخالفة أن ا-2

 . أن يكون موقع الجزاء غير مختص به نظاماً-3

 . أو أن لم يجر تحقيق دفاع المخالف عن نفسه-4

   :ةالمادالنظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية، ويستفاد ذلك من نصوص  

 التي )176(المادة و.  )امه عدم التزمن تحقق لديهالتي تنص على حق القائد في مجازاة  78(

 التي توجب )193(والمادة . )231("القناعة بوجدانية من الآمر: ثانياً . التثبت: "أولاً : تشترط

 مراعاة الظروف الموضوعية لوقوع المخالفة ) 1(

العمل على ) 4(بذل كل المهارة في تحقيق الخطأ ) 3(الظروف الشخصية لمرتكبها ) 2(

 . تخفيف الجزاءات

وللسلطة العليا حق إقرار الجزاء أو زيادته أو . ن الطعن إلى جهة رئاسية أعلىويكو 

       من النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية )215 (تنص على ذلك المادة: تخفيفه 
                                                           

 من النظام الداخلي، ويقصد به أن يكون لدى الآمر          176ص الوارد في المادة     هو الن " القناعة الوجدانية من الآمر بها    "تعبير   )231(

 .بتوقيع الجزاء الاقتناع الشخصي الكامل بالإدانة، وبتناسب الجزاء الذي أمر بتوقيعه مع الجرم



 أ أ أ أ أ 
 

- أأأأأ -

لقائد الفرقة الحق في تخفيف أو زيادة الجزاءات الإدارية التي  : "السعودية حيث تقول 

مراء والضباط والأعوان مما هو ضمن اختصاصهم، على أن يراعى يصدرها من دونه من الأ

 ".في ذلك حفظ كرامة الضباط وعدم التشهير

 

 : أمام القضاءالطعن في قرار الجزاء الإداري

لا تجيز غالبية دول العالم الطعن في قرارات الجزاءات الإدارية أو قرار القائد الأعلى  

 . ات القضائية في الدولةأمام الجهفي التظلم الذي يرفع إليه، 

من النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية تنص ) 186(المادة نجد في المملكة و -

يجب على كل ضابط صف أو جندي أن يقبل وينفذ الأوامر الصادرة بمجازاته بدون "على أنه 

جوز قبول الأعذار ي" تنص على أنه )187(ثم نجد المادة التالية ..." أن يتكلم كلمة واحدة 

المشروعة لمدة ثمانية وأربعين ساعة من كل جندي أو ضابط صف، وعلى الآمر النظر في 

أمر المعتذر وفي وقوعه وبتبديل الجزاء بأقل منه أو رفعه عنه بعد حصول القناعة الكافية في 

 ".ذلك

 صنف ينتسبون للقادة والضباط من أي لواء كان أو" تنص على أن )199(ثم نجد المادة       

إليه حق مجازاة من هم أقل منهم رتبة من الضباط وضباط الصف والجنود الذين يرتكبون أي 

وتؤكد ذلك المادة ". ويرفع ذلك للمرجع المختصمخالفة من المخالفات التي حظرها هذا النظام 

داخل ) بمعرفة الضباط أو القادة(كل جزاء يجري تطبيقه " منه حيث تنص على أن )207(

ويتكرر نفس هذا الحكم في العديد من المواد من مثل ". اختصاصه يجب إخبار مرجعه عنه

 وإن كانت قد وردت في - من النظام الداخلي )55(وقد يكون في نص المادة . ) 209(المادة 

 ما يوضح أسلوب الطعن في قرار -معرض الحديث عن الشكايات والعرائض والاستدعاءات 

لكل موظف في القوات المسلحة حق رفع الشكوى عن "تنص على أن الجزاء الإداري، حيث 

 التالية )56(ثم تردف المادة ...". طريق مرجعه على مقتضى قاعدة التسلسل في الرتب 

مرجع الشكوى لكل من هو تحت السلاح في السرية وما دونها من الضباط وضباط "بقولها 

". كل منهم شكواه لقائده المربوط به نظاماًالصف والجنود هو قائد السرية، على شرط أن يقدم 

في : "فتنص على أنه ) أو الطعن في صورة شكوى(ثم توضح المادة التالية تسلسل الشكوى 

حالة عدم قيام القائد بما يقتضيه النظام نحو الاسترحام والشكوى المقدمة إليه، فلصاحبها الحق 



 ب ب ب ب ب 
 

- ببببب -

ن قبولها لسبب فله الحق في رفعها تحريراً وإذا امتنع هذا ع. في تقديمها بنفسه لقائد السرية

 ".لقائد الكتيبة

هم ييقدم الضباط دعاو" حكماً خاصاً بالضباط فتنص على أن )58(ثم تورد المادة  

وشكاويهم واسترحاماتهم إلى قائد السرية رأساً شفاهية كانت أو تحريرية، وإذا لم تقبل لأي 

ق في رفعها لقائد الكتيبة وعند الاقتضاء لقائد سبب وكان صاحبها مقتنعاً بصحة طلبه فله الح

 قادة السرايا والكتائب بفحص الشكاوي وتمحيصها )62، 61، 60(ثم تلزم المواد ". اللواء

 .والبت فيها فيما هو ضمن اختصاصه أو الرفع لمرجعه عما يخرج عن اختصاصه

ري إما أمام ومن مجموع ذلك يمكن القول بأنه يمكن الطعن في قرار الجزاء الإدا 

بل إنه من واجبات القادة . ، أو أمام مرجع مصدر القرار) ساعة48في خلال (مصدر القرار 

لقرار الجزاء حتى ولو لم يتظلم الصادر " جهة تمييز"أن يكون بمثابة ) قائد اللواء أو الفرقة(

بات قائد وكذا ما جاء في واج.  ) 215(بحقه منه، يؤيد ذلك ما سبق أن ذكر عن نص المادة 

وفي حالة . الوقوف على أحكام الجزاءات الصادرة من القيادة والضباط) : "ل/216م (الفرقة 

 ".ظهور إجحاف فيها يجرى البحث والتدقيق في ذلك على وجه السرعة

جهة "صراحة على أن من واجبات قائد الفرقة أن يكون بمثابة فالمادة تنص  ،وهكذا 

لجزاءات الموقعة في فرقته حتى ولو لم يتم الشكوى أو التظلم بالنسبة لكافة ا" تدقيق وتمييز

بأن " البحث والتدقيق في حالة ظهور إجحاف"فالمادة المذكورة لم تربط واجبه في . بالنسبة لها

 .يقدم من وقِّعَ عليه الجزاء شكوى

ة الرئاسي مما سبق يتضح أنه يجوز الطعن والتظلم من الجزاءات الإدارية ولكن للجهة 

أما خارج هذا النطاق فلا يجوز الطعن في قرار الجزاء الإداري ولا في قرار المرجع . فقط

 .مصدر الجزاء بشأن ما قد يتظلم منه من وقع عليه الجزاءلالأعلى 

 . وحبذا لو أضيف للنظام نص صريح بذلك-

ظلم  الاكتفاء بأوجه الطعن والت– من واقع الممارسة اليومية للعمل –ويؤيد الباحث  

 :الرئاسية وذلك للأسباب التالية 

:  أن المخالفات التي يتم التأديب عليها هي في مجموعها من المخالفات البسيطة من مثل -1

وساخة الملابس أو المسكن والتأخر عن القيام بالتعليم والتمارين العسكرية، أو الإهمال من 

ثناء الخدمات أو خارجها أو رفع حفظ الأدوات والأشياء العسكرية أو عدم احترام القادة أ



 ج ج ج ج ج 
 

- ججججج -

إلى آخر ما نصت عليه .. الصوت عالياً أثناء الوظيفة وغيرها أو الغياب بدون رخصة 

ولذلك فإن عقوباتها أو جزاءاتها .  من النظام الداخلي للقوات المسلحة178، 177المادتان 

ح بأجازة اعتيادية، التوقيف المؤقت داخل المضجع أو الثكنة، عدم السما: متناسبة معها مثل 

وهي الجزاءات التي يمكن أن يوقعها قادة . مضاعفة الخدمة والمناوبات والخفارة، التوبيخ

ويتدرج نطاق صلاحيات كل قائد في . الفصائل أو قادة السريا أو قادة الكتائب أو قادة الألوية

وكما هو واضح ). إلخ... قائد سرية، قائد كتيبة (توقيع نوعيات الجزاء وفق مركزه الوظيفي 

فإن هذه أخطاء وجزاءات بسيطة لا تستحق الطعن فيها خارج نطاق الطعن والتظلم الرئاسي 

وحتى في المجال المدني فإن الأحكام في الدعاوى ). المقررين على نحو ما سبق عرضه(

 وتحدد لائحة تعليمات تمييز الأحكام) مرافعات197(اليسيرة غير قابلة للتمييز بنص المادة 

 في 24836 بناء على موافقة مجلس الوزراء رقم 25/11/1386الشرعية الصادرة في 

 ريال أو ما 500إذا كان المحكوم به لا يزيد عن : هـ، تلك الأحكام بأنها 29/10/1386

ومن الواضح . يعادلها، أو إذا كان الحكم بتعزير لا يزيد عن أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام

 .ة السابق ذكرها هي أقل من ذلكأن الجزاءات الإداري

 أن الحياة العسكرية لها طابعها الخاص المتشدد من ناحية الانضباط سواء لطبيعة المهام أو -2

لكثرة تواجد العسكريين في مكان واحد، مما يحمل معه احتمالات أكثر لحدوث المشاكل بينهم 

أديب الأب لابنه أو وهو ما يفرض أن يكون هناك جزاء تأديبي فوري يمكن تشبيهه بت

 .تأديب المعلم لمعلمه

 أن الحياة العسكرية تحكمها النظم واللوائح العسكرية المعروفة مسبقاً والتي تكون متناغمة -3

ومنسجمة مع أهمية وحساسية الطبيعة العسكرية ، والكل يعلم بوجود هذه النظم واللوائح 

 .لية تكون المساءلة وعلى قدر المسئو) ولا عذر للجهل بالقانون(الصارمة 

 أنه مما يتعارض مع حسن انتظام الحياة العسكرية أن يتم الطعن في قرار جزاء إداري -4

كمضاعفة الخدمة أو المناوبات أو الخفارة مثلاً لقاء خطأ من مثل وساخة الملابس أمام القضاء 

يتطلبه صدور حكم بحسبان أن القرار بالجزاء هو قرار إداري مع ما ) ديوان المظالم(الإداري 

 .في الطعن من إجراءات ووقت وجلسات

 أنه مما يتعارض كذلك مع حسن انتظام الحياة العسكرية أن يَمثل القائد موَقِّع الجزاء -5



 د د د د د 
 

- ددددد -

في أمر (التأديبي مع العسكري الموقَّع عليه الجزاء، جنباً لجنب يتراشقان بالاتهامات ويتدافعان 

ع معه استمرار الاحترام والهيبة اللازمين في النظام العسكري أمام القضاء، مما لا يتوق) يسير

 .لذلك القائد

 لكل ما سبق، فإن الباحث يؤيد قصر التظلم من الجزاء الإداري على الرئاسات العسكرية •

وصولاً إلى وزير الدفاع دون أن يخرج هذا الطعن إلى ساحة القضاء، إلا في حالة رفض 

ية، فإنه يجوز الطعن فيه أمام ديوان المظالم، لأن هذا الرفض تظلمه أمام الرئاسات العسكر

 . أصبح قراراً إدارياً

 

 المطلب الثاني

 )1(السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية

تحال أوراق الاتهام من " على أن )12 (ينص نظام العقوبات العسكري في المادة 

لا أن النظام لم يحدد السلطة التي تأمر بالإحالة، ولا إ...". وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات 

وبالرجوع إلى النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية لا نجد فصلاً . كيفية الإحالة

 يتحدث عن سلطة الإحالة إلى المحاكمة العسكرية، إلا أنه يستفاد من مجموع - مثلاً -فيه 

 :وفيما يلي عرض لهذه النصوص. لطة الإحالةعدد من النصوص الواردة فيه ماهية س

... عرض : "من النظام الداخلي على أن من واجبات قائد الفصيل ) هـ/33( تنص المادة -1

ورغم أنه يفهم من " القضايا المهمة التي قد تحدث فجأة لاستصدار الأمر بما يجب نحو ذلك

 ولكن حتى ولو كان هذا هو ،"الأمور المهمة"إنه ربما قصد بها " القضايا المهمة"لفظ 

المقصود، فلا شك أن وقوع ما يعد جريمة هو من الأمور المهمة التي يجب على قائد الفصيل 

 .عرضها على المستوى الأعلى منه

رفع تقارير خاصة "التي تتحدث عن واجبات قائد السرية، أن عليه ) و/35( تنص المادة -2

                                                           
لومات والاسـتدلالات   جمع المع : بمراحل مبدئية هي    ) المدني السعودي   ( تمر الإحالة للمحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية        ) 1(

ثم التحقيق الابتدائي الذي تتولاه هيئة التحقيق والإدعاء        )  من نظام الإجراءات الجزائية      24المادة  ( ويتولاها رجال الضبط الجنائي     

المواد  ( ثم يبين نظام الإجراءات الجزائية كيفية التصرف في التحقيقات التي تمت          )  من نظام الإجراءات الجزائية      14المادة  ( العام  

 ) . من نظام الإجراءات الجزائية 127 ، 125 ، 124 ، 62

كما تأخذ بعض النظم العربية العسكرية بمبدأ إنشاء جهاز للتحقيق والإدعاء في الجرائم العسكرية والتي تعطى له سلطة التصـرف                    

كالقانون العسكري اللبناني والجزائري    ( حالتها  في الدعوة الجنائية العسكرية إما بإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة أو عدم إ            

 ) .  والمصري 



 ه ه ه ه ه 
 

- ههههه -

على السرية، مما هو ضمن اختصاصه، والجزاءات بالوقائع المهمة وبالجزاءات التي يطبقها 

جناية (ولا شك أن وقوع جريمة ". التي يستصدر أمراً بتطبيقها مما هو خارج عن اختصاصه

. هو من الوقائع المهمة التي يرفع عنها والتي تخرج عن نطاق سلطاته) أو جنحة عسكرية

 . بالإحالةفيرفع عنها لتكون للسلطة الأعلى إمكانية التصرف فيها ربما

إجراء التحقيق "... من نفس المادة بيان ما سبق بنصها على أن عليه ) ط( وتزيد الفقرة -

اللازم والفصل فيما هو ضمن اختصاصه بموجب النظام، ورفع ما هو فوق اختصاصه إلى 

) 2(يلوالتحقيق الأَ) 1( :فهنا إلزام عليه بإجراء". قائد الكتيبة مشفوعاً بمرئياته في الموضوع

 فإنه يرفع ما هو فوق اختصاصه لقائد الكتيبة للتصرف مع عرض ،بناء على نتائج التحقيق

 .مرئياته في الموضوع

فإذا وصلت . فقائد السرية جهة تحقيق فيما يرفع إليه أو يصل لعلمه من مخالفات 

 إلى )مشفوعاً برأيه(المخالفات إلى مستوى الجنح أو الجنايات فإن عليه أن يرفع التحقيق 

 . ليس جهة إحالة إلى ديوان المحاكمات- إذاً -فهو ). قائد الكتيبة(الجهة الأعلى 

منها أن على ) ز( التي تتكلم عن واجبات قائد الكتيبة، وهي تنص في الفقرة )36 ( المادة-3

 رفع تقرير لقائد اللواء بالجزاءات التي حكم بها نظاماً على الضباط والجنود داخل"قائد الكتيبة 

والفصل فيما هو ... وإجراء التحقيق اللازم ... ، وبالوقوعات المهمة التي تحدث )232(الكتيبة

". ضمن اختصاصه، ورفع ما فوق اختصاصه إلى قائد اللواء، مشفوعة بمرئياته في الموضوع

 بناء على نتائج -يرفع ) ب. (جهة إجراء التحقيق الأولي) أ: (وبذلك فهو مثل قائد السرية 

ومن ثم فهو ليس جهة إحالة ). مشفوعاً برأيه( ما يتجاوز سلطاته إلى قائد اللواء - التحقيق

 .لديوان المحاكمات

على أن عليه ) و( التي تتحدث عن واجبات قائد اللواء، حيث تنص الفقرة )77(المادة ) 4(

  ة ثم تنص الماد..." الوقوف على سير المعاملات المختصة بالشكاوي والدعاوى والجزاءات "

أما المخالفات ... توجيه اللوم والجزاءات لمن تحقق لديه عدم التزامه "..  على أن له )78(

 .)233("التي تقع من الضباط والجنود فيطبق فيها النظام ضمن اختصاصه

 تعطي لقائد اللواء سلطة لم تمنح لمن دونه من القادة حيث تنص على أنه )79 ( إلا أن المادة-

 إصدار أمر التوقيف وكف اليد عن العمل رهن التحقيق والمحاكمة في أنواع يجوز لقائد اللواء"
                                                           

 . قادة الكتائب التي تتحدث عن اختصاصات208وهي من المخالفات الإدارية بالضرورة طبقاً لنص المادة  )232(

 . قادة الألوية التي تتحدث عن اختصاصات209وهي من المخالفات الإدارية ، طبقاً لنص المادة  )233(



 و و و و و 
 

- ووووو -

سلطة إصدار أمر التوقيف وكف اليد عن العمل لم يرد : فهذه السلطة ". الجنح والجنايات

وانتظاراً " أجل التحقيق"ولكن هذه السلطة مقيدة بأنها من . ذكرها بالنسبة لمن سبق من القادة

يؤيد . ن نص المادة أنها لا تتحدث عنه كسلطة إحالة لديوان المحاكماتللمحاكمة، كما يفهم م

 التي تتحدث عن اختصاصات قادة الألوية، حيث تنص الفقرة )209(ذلك ما تنص عليه المادة 

أما الجنح ".. من تلك المادة على سلطة قائد اللواء بالنسبة للضباط ثم تستطرد في وضوح ) ط(

لذلك فلا مناص من القول ". ات أكثر فيرفع عنها للمرجع المختصوالجرائم التي تتطلب جزاء

سلطة إجراء ) 2(        .  )للأمر به عادة(سلطة للتحقيق الأولي ) 1: (أن قائد اللواء هو 

أنه يرفع ما ) 3(  . تصرف أولي في التحقيق يتمثل في الأمر بالتوقيف وكف اليد عن العمل

من المادة ) ط(كما تقول الفقرة " المرجع المختص"لى  للمحاكمة إتهيرى أنه يتطلب إحال

 أي أنه ليس جهة إحالة.  من النظام الداخلي)209(

رهن التحقيق، أو الرفع للمرجع والمحاكمة في " لكل آمر "طَىإلا أن سلطة التوقيف تُع •

لكل آمر حق توقيف : " من النظام الداخلي التي تنص على أن )192(حالات حددتها المادة 

من المرجع الذي يملك (أو استصدار أمر بتوقيفهم ) أي بأمر مباشر منه(ؤسيه بالذات مر

ويحق . في كل حركة مخلة بالنظام أو مغايرة للتربية أو الآداب العسكرية) سلطة التوقيف

 :له توقيف مرؤوسه رهن التحقيق أو الرفع للمرجع عنه والمحاكمة في الأحوال التالية 

 .يض عليه التجمهر أو التحر-أ

 . مخالفة الأنظمة العسكرية والآداب والأخلاق والإخلال بالراحة العامة-ب

 . إخفاء الجرائم-جـ

 . سوء استعمال الوظيفة أو قبول الهدايا بقصد مخالفة الأوامر والواجبات-د

 . السرقة والتزوير والاختلاس-هـ

 .سائر اللوازم العسكرية ضياع الأسلحة والعتاد والتفريط فيها وفي كافة التجهيزات و-و

والمخالفات بالقول .  عدم امتثال الأوامر المتعلقة بالوظائف والخدمات وإظهار التمرد-ز

 ".والإشارة والتمتمة وبذاءة الكلام والضرب

 بالتوقيف، إذا لم تكن هذه السلطة من لكل آمر فهذه الجرائم تحديداً هي التي تعطي السلطة -

 :ى ذلك ما يلي ويلاحظ عل. اختصاصه أصلاً

 . أنها تتحدث عن التوقيف ولم تتحدث عن كف اليد عن العمل-1
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تكون ) وهم من دون قائد اللواء( يعطيه النظام سلطة التوقيف أساساً لا أنها بالنسبة لمن -2

بعكس ما إذا كانت سلطة التوقيف هي سلطة عادية ". رهن الرفع للمرجع"سلطة توقيف 

فهناك . رهن التحقيق والمحاكمة مباشرة فإن التوقيف هنا يكون -ء  كقائد اللوا-بالنسبة له 

 .الرفع للمرجعأو رهن التحقيق :  عبارة )192( بدليل استعمال المادة -فرق إذاً 

 هي في حقيقتها جنح أو جنايات )192( أن الأفعال التي تتيح التوقيف والتي ذكرتها المادة -3

العسكري، مما يعني منح سلطة التوقيف رهن التحقيق عسكرية مما نص عليها نظام العقوبات 

 رهن الرفع عنه للمرجع المختص، لكل آمر، إذا كان الفعل المرتكب يعد - أو -والمحاكمة 

 .في حقيقته جناية أو جنحة عسكرية

أنه يستفاد من كل ما سبق أنه حتى قائد اللواء ليس هو سلطة الإحالة : فالخلاصة  •

 التي تنص على أن على قائد اللواء في )209 (من المادة) ط(فقرة للمحاكمة، بدليل نص ال

 ".يرفع عنها للمرجع المختص) أن(الجنح والجرائم التي تتطلب جزاءات أكثر "حالة 

. ) المنطقةقائد ( الفرقة وبناء على نص المادة السابقة، فإن مرجع قائد اللواء هو قائد  

 محاكمة أحد - أياً كان حجمها - إحدى الوحدات لذلك فلا مناص من القول بأنه إذا أرادت

منسوبيها لارتكابه جرماً عسكرياً يصل إلى مرتبة الجنايات أو الجنح العسكرية، فلابد من 

، ليطلع هو أو من ينيبه لذلك على ما ) منطقة قائد ال(قائد الفرقة الرفع عنه حتى مستوى 

ن رأى أن الجرم المرتكب تشير نتائج أجرى من تحقيقات ومرئيات من قام بالرفع إليه، فإ

التحقيقات الأولية إلى ثبوته في حق من نسب إليه، وكان ذلك الجرم مما يجرمه نظام العقوبات 

بالتثبت من استكمال إدارة الشئون العسكرية التي تقوم إلى العسكري فإنه يحيل التحقيقات 

من ) 12(ة     نصت عليه المادما   وفقوجود التحقيقات وعدم وجود نقص في أوراق الاتهام

 .  نظام العقوبات العسكري

في حالة الجنايات (ويرى الباحث أن قصر حق الإحالة إلى المحاكمة العسكرية  

. على قائد الفرقة أو قائد المنطقة يشكل ضمانة لعدم التسرع في الإحالة ) والجنح العسكرية

 تم من إجراءات قبل الشخص المقترح وليكون قائد الفرقة بمثابة جهة مراجعة وتدقيق لما

" واجبات قائد الفرقة"التي تتحدث عن ) 216(ودليل ذلك أن المادة . إحالته للمحاكمة العسكرية

الوقوف على أحكام الجزاءات الصادرة من القيادة "منها على أن واجباته ) ل(تنص في الفقرة 
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".  في ذلك على وجه السرعةالبحث والتدقيقوالضباط وفي حالة ظهور إجحاف فيها يجرى 

وقريب من ذلك ما تنص عليه المادة       .  جهة تدقيق– بنص هذه المادة –) قائد الفرقة(فهو 

بعد الانتهاء من التحقيق ترفع الأوراق إلى : "من نظام قوات الأمن الداخلي من أنه ) 127(

لاع على أوراق التحقيق أن ولهذه الجهة بعد الإط. الجهة التي تملك حق الإحالة إلى المحاكمة

 :تتخذ أحد الإجراءات الآتية 

 . حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة أو عدم الأهمية-أ

 . الاكتفاء بتوقيع جزاء تأديبي-ب

 . إحالة الأوراق إلى مجلس تأديبي-جـ

ورغم أن هذه المادة خاصة بنظام قوات الأمن الداخلي، إلا أنها تنسجم مع ما يجري  

فإنه أياً كان المستوى .  في القوات المسلحة عند طلب إحالة شخص إلى المحاكمةعليه العمل

الذي طلب الإحالة إلى المحاكمة والذي لابد أن يكون ذلك بناء على تحقيق أجري مع المطلوب 

إحالته، فإن التحقيق يرفع إلى قائد الفرقة الذي له حفظ الأوراق أو توقيع جزاء إداري أو 

من النظام الداخلي للقوات المسلحة ) 215(ويؤيد هذا القول نص المادة . محاكمةالإحالة إلى ال

التي تنص على أن لقائد الفرقة الحق في تخفيف أو زيادة الجزاءات الإدارية التي يصدرها من 

فله من باب أولى ألا يحيل إلى المحاكمة أساساً فهو إذاً جهة ..." دونه من الأمراء والأعوان 

 . ضمانة للمتهم قبل الإحالة إلى المحاكمة العسكريةتدقيق تشكل

 

 المطلب الثالث

 والعاديين العسكري ءتنازع الاختصاص بين القضا

قد يبدو ذلك الموضوع على قدر من الغرابة، فالجريمة العسكرية ينص عليها النظام  

ا نظم العسكري والجرائم الأخرى هي إما حدود أو قصاص أو دية أو هي تعازير تنص عليه

فقد تكون ثمة جريمة يمكن أن ينطبق . إلا أن الواقع ليس بهذا القدر من البساطة. خاصة بها

فلو أن شخصاً عسكرياً تشاجر مع زميله داخل المعسكرات فضربه أو . بشأنها أكثر من نظام

هل القضاء العسكري على أساس أن الأطراف جميعهم من العسكريين، . قتله، فمن المختص

 العاديقعة حدثت داخل المعسكرات، وربما لسبب يتعلق بالعسكرية، أم أن القضاء وأن الوا
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. بحسبان الواقعة هي قصاص أولاً وأخيراً بصرف النظر عن أطرافها أو مكانها أو مسبباتها

وربما كان هذا المثال به قدر من الوضوح ولكن قد توجد جريمة تعزيرية يرتكبها مدني خارج 

والعكس قد يرتكب عسكري . شريكاً عسكرياً، فمن المختص بمحاكمتهالمعسكرات ولكن له 

جريمة داخل المعسكرات وله شريك مدني، فما هو القضاء المختص ؟ يقصد بما سبق أن 

وتنحو الدول المختلفة في حل هذا الاشتباك عدة . تنازع الاختصاص أمر متصور الحدوث

 :مناح

 .في مشكلات متصورة بالنسبة له فقد تنص صراحة في صلب نظمها على الحل -أ

 . وقد تعطى لجهة قضائية من الجهتين المختلفتين حق الانفراد بتقرير الحل-ب

 . وقد توجد جهة خلاف الجهتين القضائيتين لتحسم الأمر في ذلك النزاع-جـ

 . وقد تتبنى أسلوباً مختلطاً من كل أو بعض ما سبق-د

 

 :الاختصاص نظام العقوبات العسكري السعودي وتنازع 

 : تنازع الاختصاص بالنسبة للقضاء العسكري عدة صوريأخذ 

  :)المحاكم الشرعية  (  تنازع الاختصاص مع القضاء الشرعي-أ

 . بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص أو الدية-1 

 . بالنسبة لجرائم التعازير-2 

 ).ديوان المظالم( تنازع الاختصاص مع القضاء الإداري -ب

 

  :)المحاكم الشرعية( الشرعي تنازع الاختصاص مع القضاء : أولاً 

 :تعرض نظام العقوبات العسكري لهذا الأمر في صورتين  

 بين  توزيع الاختصاصهي ما جاء في الفصل الثالث من النظام عن : الصورة الأولى 

 .والقضاء العسكري) المحاكم الشرعية ( القضاء الشرعي 

  على اختصاص ديوان المحاكمات بمحاكمة المدنيين في نص صراحة : الصورة الثانية 

 .جرائم معينة

 " :توزيع الاختصاص"الفصل الثالث من النظام عن : الصورة الأولى 
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جرائم الحدود الشرعية "وهو أن : عام المبدأ ال على )20(نص النظام في المادة  

تها إليها أو دوام النظر ولا يمنع إحال. من اختصاص المحاكم الشرعية) هي(وقضايا الحقوق 

كل وحدود اختصاصه . فيها، ما يحال إلى ديوان المحاكمات من جرائم عسكرية أو سياسية

 ".ونظامه الخاص، والعكس بالعكس

 :وبتأمل هذه المادة يتضح أنها ترسي عدة مبادئ  

 ، إضافة إلى قضايا الحقوق الخاصة،)حدود أو قصاص(أن قضايا الحدود الشرعية : الأول 

 ) . المحاكم الشرعية ( هي من اختصاص القضاء الشرعي

) ديوان المحاكمات(أن نظر القضاء الشرعي لتلك القضايا لا يمنع القضاء العسكري : الثاني 

 .من نظر ما يشكل منها جرائم عسكرية أو سياسية

يسير وفق ما جاء في نظامه من قواعد ) الشرعي، والعسكري(أن كل قضاء : الثالث 

 .صاص، أو الإجراءات الجزائيةالاخت

خاضع لأحكام النظام هو ن م ويفهم من ذلك أنه إذا ارتكبت جريمة من جرائم الحدود م-

 فإن - حتى ولو ارتكبت داخل المعسكرات، أو حتى أثناء الخدمة العسكرية -العسكري 

 .القضاء الشرعي هو الذي يختص بمحاكمة الجاني

م القضاء الشرعي لا تمنع من إعادة محاكمته أمام القضاء  وفي نفس الوقت فإن محاكمته أما-

 .العسكري إذا شكل ما أتاه من أفعال جريمة خاضعة لأحكام نظام العقوبات العسكري

فإن ) سرقة حدية أو غير حدية( فعلى سبيل المثال لو أن عسكرياً شرب الخمر أو سرق -

 ما، عقوبةًأو يدينه ويصدر عليه وقد يبرئه . جهة الاختصاص بمحاكمته هي القضاء الشرعي

لا يمنع من محاكمة ذلك العسكري أمام القضاء )  براءة في حالة عدم ال(ولكن ذلك الحكم 

 .العسكري مرة أخرى عما أتاه من أعمال إذا شكلت جريمة عسكرية

 كذلك فإن جريمة الضرب هي جريمة قصاص أو تعزير يختص بها القضاء الشرعي ولكن -

من نظام العقوبات العسكري تنص على أن ضرب الأمراء العسكريين في غير  )56(المادة 

جزاؤه السجن من ثلاثة أشهر إلى ) جريمة عسكرية(وقت الخدمات العسكرية ولكنه بسببها 

لذلك يمكن محاسبة الضارب شرعاً عن جريمة الضرب ثم محاكمته عسكرياً أمام . سنة واحدة

السرقة جريمة يحاكم بسببها أمام القضاء الشرعي : بق وفي المثال السا. ديوان المحاكمات

عسكري تعاقب ضباط الصف والجنود الذين يسرقون العقوبات من نظام ال )112(ولكن المادة 
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شيئاً من أشياء الضباط ونقودهم، بالسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر، كجريمة 

عي لا تمنع من محاكمته عسكرياً لذلك فإن إدانة من اتهم بسرقة أمام القضاء الشر. عسكرية

بل إن من اتهم بسرقة أو بشرب .  عقوبات عسكري)112(إذا انطبقت عليه شروط المادة 

من " عقوبات عسكري التي تعاقب )65(الخمر يمكن أن يحاكم عسكرياً طبقاً لنص المادة 

ن أخلاقه لم يصلح ما فسد م"والذي " .. تكرر منه ما يمس كرامة رتبته بالأعمال الدنيئة

 ".وسلوكه

• ولكن ذلك الفعل يشكل جريمة من جنائيةوكم عسكري لارتكابه فعلاً يشكل جريمة فإذا ح ،

لا تمنع محاكمته المختصة  أمام المحكمة المدنية فإن محاكمته عسكرياختصاص القضاء ال

كافة ما يقع "عسكري تنص على أن العقوبات من نظام ال )37( لذلك، فإن المادة عسكريا؛

داخل الثكنات والمعسكرات من الجرائم غير العسكرية التي يعود اختصاص البت فيها إلى 

 فعلى الجهة المختصة ا ومنسوبيهقوات المسلحةالمحاكم الشرعية، إذا وقعت من ضباط ال

أن تبادر إلى إجراء التحقيقات الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب 

 ".ة الدفاع لإنفاذه داخل معسكراتهاالشرع، وتبليغ وزار

لأخذ إفادتهم عن ) الشرعية(يساق الجند إلى المحاكم "على أن  ) 36( المادة تنصثم  

) غير الجند( هؤلاء يعدكما يجوز أن ي. الجرائم التي صدرت منهم بالاشتراك مع غير الجند

) كوا فيها مع العسكريينللجرائم التي اشتر(إلى ديوان المحاكمات لأخذ إفادتهم لعين السبب 

وأن يحكم على كل من الجانبين طبق نظام جهته . على أن يكون ذلك بقصد استكمال التحقيقات

 ".الرسمية المنتمي إليها

والمقصود بذلك هو إعمال قواعد تنازع الاختصاص، فما كان من اختصاص المحاكم 

ائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق يحال إليها في النهاية لتتولى الحكم فيه، مثل جر) العادية(

وما كان من اختصاص ديوان ). من نظام العقوبات العسكري) 20(إعمالاً لنص المادة (

من نظام العقوبات العسكري وغيرها ) 24(المحاكمات مثل الجنايات العسكرية الكبرى المادة 

حاكمة كل من اشترك في وتشمل الم. مما نص عليه النظام، فإنها تحال إلى الديوان للحكم فيها

 بشأن محاكمة )235(مع التحفظ الذي سبق أن أشير إليه ()234(تلك الجرائم حتى من المدنيين

 ) .المدنيين أمام المحاكمة العسكرية
                                                           

 .888ص . مرجع سابق. الإجراءات الجنائية. بلال )234(

 . من هذه الدراسة26 ، 20راجع ص  )235(
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وهنا ) حالة التعدد المعنوي(وحيث إن الفعل الواحد قد يشكل جريمتين في ذات الوقت  

بالفعل الأول ) 1(ي صحيفة الاتهـام أنه متهـم يحاكم الفاعل عنهما أمام ذات المحكمة فيقال ف

بالفعل الثاني ويحكم عنهما معاً بعقوبة واحدة أما في حالة خضوع الفاعل لحكم جهتين ) 2(

. قضائيتين مختلفتين فإذا ما شكل الفعل جريمة معينة وفقاً لنظام إحدى الجهتين القضائيتين

 فيما –لجهة القضائية الأخرى فلا مناص وفي ذات الوقت جريمة أخرى وفقاً لأحكام نظام ا

فلو أن شخصاً سرق من منزل فإن فعله هذا يشكل .  من محاكمته أمام كلتا الجهتين–نعتقد 

جريمتين الأولى دخول منزل مسكون بغير إذن ثم سرقه وقد يسرق سلاحاً فتكون ثمة جريمة 

لاثة نظام واحد هو النظام ثالثة حيازة سلاح بدون ترخيص ولكن الذي يحكم هذه الجرائم الث

عنها جميعاً أما إذا افترضنا أن ) العادية(العقابي العام لذلك يحاكم أمام المحكمة الشرعية 

عسكرياً ارتكب تلك الجريمة فإنه يحاكم أمام المحاكم الشرعية عن الجرائم الثلاث التي 

فاعل عسكري فإن ذلك يشكل إلا أن كون ال. ارتكبها لأنها كلها مجرمة وفقاً لنظام قانوني واحد

عدم المحافظة على "جريمة عسكرية مستقلة غير موجودة في النظام المدني الجزائي هي 

لذلك فهو يحاكم عنها أمام الجهة المختصة بتطبيق النظام العسكري " شرف الخدمة العسكرية

ون مره" عدم المحافظة على شرف الخدمة العسكرية"ولكن تحقق تلك الجريمة العسكرية 

بالوصف الجرمي بحكم المحكمة العادية عن واقعة السرقة فإذا أثبتها الحاكم العادي فثمة 

جريمة عدم المحافظة على شرف الخدمة العسكرية، وإن برأه فلا وجود لتلك الجريمة 

 .العسكرية

 أن تلك الجريمة موجودة في النظام الجزائي المدني فإن – جدلاً –ولو افترضنا  

 سرقة –دخول منزل مسكون ( إضافة إلى الجرائم الثلاث السابقة –يحاكم عليها الفاعل كان س

أما وهذه الجريمة غير موجودة في . أمام المحكمة الشرعية)  حيازة سلاح بدون ترخيص–

النظام المدني وموجودة في النظام العسكري، فلا مناص من مساءلته عنها أمام محكمة النظام 

العسكري، وإلا كان معنى ذلك غض الطرف عن جريمة ارتكبت الذي يجرمها وهو القضاء 

وليس في ذلك ازدواج في المحاكمة لأن العسكري يحاكم عن جريمة مختلفة . بالمخالفة للنظام

 .تماماً عما يحاكم عليه أمام المحكمة المدنية

وفي هذا السياق، فقد نظر ديوان المحاكمات في عدد من القضايا المحالة إليه من  
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- ممممم -

ونعرض فيما يلي نماذجاً لجرائم متنوعة ارتكبها عسكريون وحوكموا . ارة الشئون العسكريةإد

إلا أن فعلهم الذي شكل جريمة جنائية، شكل في نفس الوقت . وحكم عليهم أمام المحاكم العامة

 :جريمة عسكرية تحت مسمى آخر لذلك قدموا إلى المحاكمة أمام ديوان المحاكمات العسكري 

لاتهامه بسرقة أغنام وسيارة " (..) العسكري"أن الشرطة المدنية قبضت على من ذلك  

تولت الشرطة المدنية التحقيق وأحالته إلى المحكمة (..). خاصة بالمواطن (..) من منطقة 

المستعجلة التي فحصت أدلة الاتهام ودفاع المتهم ثم أصدرت قرارها بسجن المتهم سنتين 

أحيل القرار لهيئة التمييز التي صدقت على . يه ثمان مراتوجلده خمسين جلدة تتكرر عل

 .بإنفاذ ما تقرر شرعاً ونفذت العقوبة(..) الحكم وصدر القرار الإداري من إمارة 

أحيلت أوراق المذكور إلى ديوان المحاكمات العسكري، حيث صدر قرار الديوان بإنهاء 

الفصل "العقوبات التي تنص على أن من قانون ) ك/2(خدمات المذكور استناداً إلى المادة 

وما زاد عن ذلك .. النظامي لغير أسباب عسكرية، هو السجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة 

مشتملاً على الطرد ) الجزائي(يطوي قيده مع جواز استخدامه مرة أخرى إذا لم يكن الحكم 

لذلك لم ) مع جلده(ني سنتين ولما كان القضاء العام قد حكم في هذه القضية بسجن الجا". أيضاً

 .)236(يكن أمام ديوان المحاكمات إلا إنهاء خدمات المذكور

تولت . وهو يحوز نبات القات المحظور" (..) العسكري"وفي قضية أخرى ضبط  

 من نظام العقوبات 20طبقاً لنص المادة (الشرطة العسكرية الخاصة التحقيق وأحيل المتهم 

ية المختصة حيث أصدرت قرارها الشرعي المتضمن ثبوت إلى المحكمة الشرع) العسكري

صدر (..) وبتاريخ . إدانة المتهم بحيازة نبات القات المحظور، وترك عقوبته لولي الأمر

قدمت إدارة الشئون ". الاكتفاء بما أمضاه في السجن"والمتضمن (..) القرار الإداري من إمارة 

. ديوان المحاكمات لإخلاله بشرف الخدمة العسكريةالعسكرية المحكوم عليه إلى المحاكمة أمام 

وقد فحص الديوان الواقعة وأوراق الاتهام ودفاع المتهم ثم أصدر قراره بعقاب المذكور 

. بالسجن لمدة شهرين مع حسم راتبه الأساسي خلال فترة السجن، مع تأخير أقدميته مدة سجنه

من ) 130( الديوان في هذا القرار إلى المادة وقد استند. مع إنذاره بعقوبة أشد في حالة التكرار

نظام العقوبات العسكري، على أساس عدم وجود مادة مخصوصة لهذا الجرم في الجزاءات 

                                                           
 .999قضية غير منشورة رقم  )236(
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- ننننن -

التأديبية، وهو ما يتيح للديوان أن يتخذ بشأنه قراراً خاصاً يوضح فيه ما يتراءى له فرضه من 

 .)237(عقوبة

ضمن مجموعة من " (..) سكريالع"وفي قضية ثالثة نظرها الديوان تعرض  

قام رجال الأمن بضبط هذه . الأشخاص لرجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم واعتدوا عليهم

المجموعة ومن بينهم المذكور، وتحرر محضر عن الواقعة وأحيل المتهمون إلى المحكمة 

)  ب . (السجن ثلاثة أشهر) أ : ( الشرعية المختصة التي أصدرت قرارها بتوقيع عقوبة 

وقد صدقت هيئة التمييز على الحكم، وصدر القرار الإداري .  جلدة على المذكور150الجلد 

 .بإنفاذ ما تقرر شرعاً(..) من إمارة 

قدمت إدارة الشئون العسكرية المحكوم عليه المذكور إلى المحاكمة أمام ديوان  

قعة ثم أصدر قراره بحسم وقد فحص الديوان الوا. المحاكمات لإخلاله بشرف الخدمة العسكرية

من نظام العقوبات ) د/2(واستند الديوان في قراره إلى المادة . راتب شهرين من المحكوم عليه

 .)238(وبذلك يكون الديوان قد طبق الجزاء النقدي على المحكوم عليه. العسكري 

طبيق واستقراء هذه القضايا السابق عرضها يثير تساؤلاً مفاده لماذا تم الامتناع عن ت 

من نظام العقوبات العسكري ؟ تلك المادة تعالج التعرض للقوة المسلحة ) 69(المادة 

من ضباط الصف .. فإذا كان الفاعل .  للحيلولة دون واجبهم الرسمي ولمأموري الحكومة

إلا أن ".  السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر)239(والجنود فجزاؤه حسب النظام

ذه العقوبة بل طبق عقوبة نقدية هي الحسم من الراتب وهو ما لم يرد في الديوان لم يطبق ه

 . المادة المذكورة

) 69(وربما كان تفسير ما سبق أن الديوان رأى أن القضاء العام قد طبق عقوبة المادة 

على المتهم حيث حكم بسجنه ثلاثة أشهر عن واقعة التعرض للقوة المسلحة ومأموري 

 إدارة الشئون العسكرية ومن بعدها ديوان المحاكمات، نظراَ إلى الواقعة الحكومة، ومن ثم فإن

الذي صدر من المتهم، يشكل في ذات الوقت " التعرض"من شقها العسكري بوصف فعل 

 .جريمة عسكرية تأديبية هي الإخلال بواجب المحافظة على شرف الخدمة العسكرية
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- سسسسس -

ها الديوان والتي تتلخص وقائعها التي نظر) 982(وما يؤيد ذلك سياق القضية رقم  

لأداء عملهم (..) بأنه أثناء مرور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة 

بامرأة اختلاء محرماً شرعاً ولدى تدخلهم تعرض لهم (..) لاحظوا اختلاء أحد العسكريين 

وعرض المتهم على تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة . المذكور وشهر السلاح عليهم

 .بالسجن ستة أشهر) أ : ( المحكمة المستعجلة المختصـة حيث حكمـت عليـه 

 . جلدة 300بجلده )  ب ( 

بإنفاذ ما تقرر (..) وقد صدقت هيئة التمييز على الحكم، وصدر القرار الإداري من إمارة 

 .شرعاً وقد نفذ الحكم

ت العسكري على أساس إخلاله بشرف الخدمة  قُدم المذكور للمحاكمة أمام ديوان المحاكما-

وبعد الفحص قرر الديوان مجازاة المذكور بحسم ثلاثة أشهر من راتبه، مع إنذاره . العسكرية

من نظام ) د/2(وقد استند الديوان في هذا الحكم إلى المادة . بعقوبة أشد في حالة التكرار

ديوان المحاكمات العسكري يكتفي وواضح أيضاً من هذا السياق أن . )240(العقوبات العسكري

بما تصدره المحكمة العادية من عقوبة تخص الفعل المجرم، وتعاقب العسكري فقط عن الجرم 

 نظرها ديوان )241(ولزيادة الإيضاح نسوق في هذا الاتجاه وقائع قضية أخرى. العسكري

 سلاح وطلقات لقاء اتهامه بحيازة(..) المحاكمات العسكري، حيث تم القبض على العسكري 

تحرر محضر عن الواقعة وقدم المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الشرعية . بدون ترخيص

المختصة حيث قضت بثبوت إدانته بحيازة رشاش ومسدسين وبندقية وطلقات متنوعة وتركت 

 .عقوبته لولي الأمر

مصادرة السلاح ) أ ( حيث أصدرت القرار الإداري القاضي بـ (..) أحيل المتهم إلى إمارة 

 .وقد نفذ الحكم.  ريال1700تغريم المتهم ) ب ( والطلقات 

 قدمت إدارة الشئون العسكرية المذكور للمحاكمة أمام ديوان المحاكمات العسكري على -

وقد قرر الديوان مجازاته بحسم شهر من راتبه، مع . أساس إخلاله بشرف الخدمة العسكرية

من نظام ) د/2(وقد استند الديوان في قراره إلى المادة . كرارإنذاره بعقوبة أشد في حالة الت

 .العقوبات العسكري السابق عرضها

بوحدته العسكرية أطلق النار (..)  وأثناء وجود العسكري )242(وفي وقائع قضية أخرى 
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- ععععع -

تم القبض على الجاني وأجرت . فقتلهما عمداً لخلافات مالية سابقة بينهم) ب(، )أ(على زميليه 

. عمداً) ب(، )أ(ه معه تحقيقاً عن الواقعة وقد اعترف فيه بارتكاب جريمة قتل زميليه وحدت

أحيل المتهم إلى الشرطة المدنية التي حققت معه وأحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام التي 

من نظام العقوبات العسكري التي تنص على ) و/2(قدمته إلى القضاء الشرعي إعمالاً للمادة 

جنايات والجنح الشخصية وتشمل القتل والجروح والسرقة وكل ما هو ضمن الحدود، ال"أن 

، "وكذلك الحقوق الشخصية، يحال أمر المتهمين بهذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الشرعية

من الفصل الثالث من النظام الذي يتحدث عن توزيع الاختصاص، حيث تنص ) 20(والمادة 

حدود الشرعية وقضايا الحقوق الخاصة من اختصاص المحاكم جرائم ال"المادة على أن 

أصدرت المحكمة الشرعية المستعجلة حكمها بقتل الجاني قصاصاً، (..) بتاريخ ..". الشرعية 

عرض الحكم على . مع تأجيل الاستيفاء حتى بلوغ القصار من ورثة القتيلين سن الرشد مكلفين

لقرار الإداري من وزارة الداخلية متضمناً إنفاذ ما كما صدر ا. هيئة التمييز التي صدقت عليه

 .تقرر شرعاً

قدمت الجهات العسكرية التابع لها المحكوم عليه أوراقه إلى ديوان المحاكمات العسكري 

أطلع أعضاء ديوان المحاكمات على . لإخلاله بواجب المحافظة على شرف الخدمة العسكرية

وقد استند . أصدر الديوان قراره بإنهاء خدمات المذكورأوراق الادعاء ودفاع المحكوم عليه ثم 

الفصل "من نظام العقوبات العسكري التي تنص على أن ) ك/2(الديوان في قراره إلى المادة 

النظامي لغير الأسباب العسكرية هو الحكم بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة يصرف خلالها 

واز استخدامه مرة أخرى بعد انتهاء الحكم إذا وما زاد عن ذلك يطوي قيده مع ج. راتبها كاملاً

 .لم يكن الحكم مشتملاً على الطرد أيضاً

لقاء اتهامه (..)  على العسكري )243(وفي هذا السياق أيضاً قبضت الشرطة المدنية 

أحالت الشرطة المدنية المتهم إلى . بدخول منزل وضرب الخادمة ومحاولة فعل الفاحشة بها

 المحكمة الشرعية المختصة بسجنه أربعة أشهر وجلده مائة وعشرين القضاء العام حيث قضت

بإنفاذ ما (..) وقد صدق الحكم من هيئة التمييز وصدر القرار الإداري من محافظة . جلدة

 .وقد نفذ الحكم. تقرر شرعاً

 إلى ديوان المحاكمات الذي فحص الواقعة –أحالته وحدته عن طريق إدارة الشئون العسكرية 
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- ففففف -

. مع إنذاره بعقوبة أشد في حالة العودة. ر قراره بحسم ثلاثة أشهر من راتب المذكورثم أصد

من نظام العقوبات العسكري، بما يعني أنه ) د /2(وقد استند الديوان في قراره إلى المادة 

اكتفى بمعاقبة المحكوم عليه بالحد الأقصى للجزاء النقدي وطرح جانباً عقوبة السجن التي 

 .لمادة المذكورةنصت عليها ا

وإذا تمعنا في مجموع المحاكمات التي تم استعراضها فيما سبق فإنها تشكل في الواقع  

السرقة، المخدرات، مقاومة : مجموعة من الجرائم المتنوعة شملت ستة من أنواع الجرائم 

يجمع بينها كلها . السلطات، حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، قتل عمد، وقضايا أخلاقية

. أنها جرائم من جرائم القانون العام، بمعنى أن الذي يختص بنظرها والفصل فيها القضاء العام

ولكن ارتكاب . وقد ارتكب بعض هذه الجرائم داخل المعسكرات بينما ارتكب الباقي خارجها

 .بعضها داخل المعسكرات لم يمنع من اختصاص القضاء العام بنظرها

الجرائم بأحكام  صدرت عليها من الجهات القضائية وقد فصل القضاء العام في هذه  

) الإمارات أو المحافظات(المختصة وجزاءات إدارية صدرت من الجهات الإدارية ) المدنية(

إلا أن ذات الأفعال التي ارتكب وحوسب الجاني عنها، . ونفذت فيها العقوبات الصادرة فيها

) رارات ديوان المحاكمات العسكريكما ورد في نصوص ق(شكلت من وجهة النظر العسكرية 

ومن ثم انعقد ". إخلالاً بالمحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن"

: هذا عن نقطة .  إلى ديوان المحاكمات العسكري- من الزاوية العسكرية –الاختصاص بها 

 .اختصاص القضاء العسكري

فيلاحظ أن الديوان وقَّع في النماذج السابقة ثلاثة  أما عن العقوبات التي أوقعها الديوان، •

 :أنواع من الجزاءات 

 . الحسم من الراتب ) 1(

 .إنهاء الخدمة  ) 2(

 .السجن مع الحسم من الراتب مع تأخير أقدميته ) 3(

وفيما اختص بالحسم من الراتب نلاحظ أنه ورد كعقوبة من العقوبات التـي أوقعهـا                

من نظام العقوبات العسكري التي تنص      ) 48(ي وفقاً لمنطوق المادة     ديوان المحاكمات العسكر  

 45 يوم ومـن     45 ساعة إلى    24ضباط الصف والجنود المحكوم عليهم بالسجن من        "على أن   

يوم إلى ثلاثة أشهر وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر تصرف لهم رواتبهم وتعيينـاتهم                
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- صصصصص -

ويثور التساؤل عما إذا    ". م بشيء من ديوان المحاكمات    كاملة مدة الحكم عليهم ما لم يشار عليه       

كان المقصود بهذا النص هو الحكم بالسجن المحكوم به من ديوان المحاكمات العسكري فقط ؟               

إلا أن الواقع أن النص جاء عاماً ومطلقاً، أي سواء كان مصدر الحكم بالسـجن هـو ديـوان                   

اً لهذا النص فـإن المفـروض أن يصـرف          المحاكمات العسكري أو القضاء العام، لذلك فطبق      

ومن ثم فإن الحسم هنا هو جـزاء        . للمحكوم عليهم من العسكريين رواتبهم طوال مدة السجن       

 )1(.عسكري من ديوان المحاكمات على جريمة الإخلال بشرف الخدمة العسكرية

أما فيما يخص إنهاء الخدمة فقد تنوعت أسباب إنهاء الخدمـة فـي نمـاذج القضـايا                  

هي مستند الفصل النظـامي أي إنهـاء        ) ك السابق عرض نصها   /2(فكانت المادة   . مذكورةال

 .الخدمة في الحكم في قضية ارتكاب سرقة، وفي قضية القتل العمد

 .من نظام خدمة الأفراد ) ز/56( إلى المادة )2( كما أنها استندت في قضايا أخرى-

حظ أن الديوان قد جمع في مثل هذه        وأخيراً فيما يخص السجن مع الحسم من الراتب فنلا        

السـابق  (من نظام العقوبات العسـكري      ) 130(القضايا بين عقوبتين مستنداً إلى نص المادة        
                                                           

لقاء اتهامه بالذهاب إلى (..) حيث  قبضت الشرطة المدنية على العسكري  ) 1037( انظر أيضاً لزيادة الإيضاح القضية رقم     )1(
واقعة وأحيل المتهم للقضاء تحرر محضر عن ال. بيت أحد زملائه وهو غير موجود وطرق الباب على زوجته ومضايقتها

 ).  جلدة35(العام حيث قضت المحكمة الشرعية بتوجيه التهمة نحو المدعى عليه بما نسب إليه والحكم بجلده 
 .بإنفاذ ما تقرر شرعاً(..) وقد صدر القرار الإداري من محافظة  
 أساس أن ما أتاه المذكور يشكل إخلالاً الأمر إلى ديوان المحاكمات العسكري على" العسكرية" أحالت رئاسة المذكور - 

وقد فحص الديوان الواقعة واطلع على لائحة الادعاء ودفاع المتهم ثم توصل إلى قراره بحسم . بشرف الخدمة العسكرية
من نظام ) د/2(وقد استند الديوان في قراره إلى المادة . شهرين من راتب المذكور مع إنذاره بعقوبة أشد في حالة التكرار

 من النظام 65والمرجح أن الديوان اعتبر فعل المذكور جريمة تأديبية من نوع ما نصت عليه المادة . العقوبات العسكري
 تكرر الفعل، وهو ما لم يتحقق في هذه – لانطباقها –إلا أن تلك المادة تتطلب ) ما يمس كرامة رتبته بالأعمال الدنيئة(

وقد اختار الديوان توقيع عقوبة الحسم من الراتب وطرح . د بوصفه جزاء تأديبياً/2 الحالة فكان عقابه بما نصت عليه المادة
 . جانباً عقوبة السجن 

 
تحرر . لقاء اتهامه بفعل فاحشة اللواط بغلام(..) قبضت الشرطة المدنية على العسكري ) 1000( في هذه القضية رقم     )2(

بتعزير المذكور (..) المستعجلة في " الشرعية"ام حيث قضت المحكمة محضر عن الواقعة وأحيل المتهم إلى القضاء الع
 .بإنفاذ ما تقرر شرعاً وقد نفذ الحكم(..) وقد صدر القرار الإداري من إمارة .  جلدة400بالسجن لمدة ستة أشهر وجلده 

المحاكمات العسكري مطالبة أحيلت الأوراق إلى إدارة الشئون العسكرية التي أعدت لائحة الاتهام وقدمتها إلى ديوان - 
لما يشكله فعله من إخلال جسيم بشرف الخدمة العسكري، ولما تفرضه عليه الواجبات العسكرية، . بإنهاء خدمة المذكور

 فقرة ز من نظام خدمة الأفراد التي تنص على إنهاء خدمة الفرد في حالات تدخل هذه 56واستندت في ذلك إلى المادة 
 .الحالة من بينها

من نظام ) ز/56(فحص ديوان المحاكمات العسكري الواقعة ثم أصدر قراره بإنهاء خدمة المذكور تطبيقاً لنص المادة  - 
 . خدمة الأفراد

 



 ق ق ق ق ق 
 

- ققققق -

من نظـام العقوبـات     ) 49(كما طبق عقوبة تبعية منصوص عليها في المادة         ). الحديث عنها 

 45ود بالسجن أكثر من  المحكوم عليهم من ضباط الصف والجن     "العسكري حيث تنص على أن      

يوماً لا تحتسب مدة الحكم عليهم من المادة المقررة للخدمة العسكرية، وهو ما عبر عنه قرار                

 ".تأخير أقدميته مدة سجنه"الديوان بـ 

الإنذار بعقوبة أشد ) "ما عدا إنهاء الخدمة( ويلاحظ أن الديوان قد أضاف في كافة أحكامه •

يراً من جرائم نظام العقوبات العسكري تتغير فيه العقوبة بتكرر ذلك أن كث". في حالة التكرار

 .الفعل مثل تكرر الغياب أو تكرر ارتكاب ما يمس كرامة الرتبة

المستخدم في عرض القضايا السابقة، " العسكري"ونود أخيراً أن نشير إلى أن لفظ  

 .بصرف النظر عن رتبته" العسكريين"يقصد به أن الشخص من 

 

بمحاكمة المحاكمات العسكري النص صراحة على اختصاص ديوان : ثانية الصورة ال

 :المدنيين في جرائم معينة 

المحاكم ( الصورة الثانية التي يتصور فيها تنازع الاختصاص بين القضاء الشرعي  

: والعسكري هي حالة ارتكاب مدنيين لجرائم واردة في نظام العقوبات العسكري ) الشرعية 

وقد حسم نظام العقوبات العسكري هذه . اسية سواء كفاعلين أصليين أو شركاءعسكرية أو سي

 :وذلك بعدة نصوص . الصورة بالنص صراحة على اختصاص القضاء العسكري بها

ها أنه قد يحال إلى فيفقد ورد ) التي تتحدث عن توزيع الاختصاص 20(نص المادة : أولاً 

وبالتالي فإذا صدر قرار بهذه الإحالة . و سياسيةديوان المحاكمات قضايا عن جرائم عسكرية أ

 .)244(اختص ديوان المحاكمات بمحاكمة المتهمين حتى لو كانوا مدنيين

 وهي التـي تتحـدث عـن الجنايـات           من نظام العقوبات العسكري    )24 (المادةنص  : ثانياً  

 يؤيد ذلك المـادة     . بين ما إذا كان مرتكبها عسكرياً أو مدنياً        لم تفرق فإنها  . العسكرية الكبرى 

ارتكابـه أو اشـتراكه أو      ... كل من ثبـت     " التي تنص على أن يجازى       )25(التالية لها رقم    

فلم يـرد فيهـا أي      ..". وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها           

مرتكب هذه  ومعنى ذلك خضوع    . إشارة للتفرقة ما بين أن يكون المتهم فيها عسكرياً أو مدنياً          

                                                           
 ).19ص . مرجع سابق. موسوعة التشريعات العسكرية. عزت(نجد نظيراً لهذا الحكم في العديد من التشريعات العسكرية  )244(

إلا أن الباحث يؤكد تحفظه على مبدأ محاكمة . م، في مادته السادسة1966، لسنة 25صري رقم كقانون الأحكام العسكرية الم

  .26 ،20المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مما سبق أن عرضه في هذه الدراسة ص 
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- ررررر -

 .)245(الجرائم حتى ولو كان مدنياً، للقضاء العسكري

  :بالنسبة للجنايات والجنح العسكرية التي تطبق فيها العقوبات التأديبية: ثالثاً 

، والوسيط،  التي تتحدث عن توقيع الجزاءات التأديبية على شمول الفاعل) د/30 (المادةتنص 

ن تفرقة بين ما إذا كان أياً منهم من العسكريين أو دو.." والمتسبب، والشركاء بعين الجزاء 

يرتكبون أو : بما يعني اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين الذين. المدنيين

التحريض، الاتفاق، (يتوسطون، أو يتسببون، أو يشتركون بأي صورة من صور الاشتراك 

 من نظام )29(المادة في وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ) المساعدة

 .العقوبات العسكري

من لهم علاقة "...  من النظام من تطبيقه على )35(يؤيد ذلك ما جاء بنص المادة  

، "قوات المسلحة، إذا كان الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالمن غير العسكريينبالجرم 

 .الجرم، ثم انفصل عنه لاحقاًأثناء ارتكاب  أو إذا ارتكبه شخص كان سابقاً في القوات المسلحة

مما سبق يتضح أن نظام العقوبات العسكري قد تعرض لموضوع تنازع الاختصاص  •

الأولى بأن نص على أن لكل من القضاء الشرعي والقضاء العسكري : وعالجه بصورتين 

) المحاكم الشرعية( نظامه الخاص به وأن المبدأ العام هو اختصاص القضاء الشرعي 

أما الصورة الثانية فهي بالنص على . دود الشرعية وقضايا الحقوق الخاصةبجرائم الح

جرائم محددة تدخل في اختصاص القضاء العسكري، إما بصدور أمر إحالة لها، أو 

 .لاشتراك مدني مع عسكري في ارتكاب جرائم عسكرية

 

 :حالة تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي 

والسلبي هو إنكار كل جهة . دعاء كل جهة ولايتهاوتنازع الاختصاص الإيجابي هو ا 

 التي تنص )21 (تعرض نظام العقوبات العسكري لهذه الحالة ونص عليها في المادة. ولايتها

إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما يحال إليها من المحاكمات أو "على أنه 

ا إلى الجهة التي وردت منها مع بيان المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادته

 :القول أنه لا يحلها لسببين . هل يحل هذا النص المشكلة: ولكن ..". أسباب ذلك 

 . أنه تعرض لحالة تنازع الاختصاص السلبي ولم يتعرض للتنازع الإيجابي:الأول 

                                                           
 . من هذه الدراسة 26 ، 20راجع التحفظ السابق للباحث ص  )245(
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- ششششش -

دم لهذا التنازع حالة التنازع السلبي التي عرضتها هذه المادة فإنها لم تق أنه حتى في :الثاني

ا على عدم مأما إذا أصرت كل منه. السلبي حلاً إلا إذا تراجعت إحدى الجهتين عن موقفها

 فإن الاختصاص يظل - رغم الإعادة إلى الجهة التي وردت منها القضية -ا ماختصاصه

 لو أعطى النظام إحدى الجهتين سلطة من الحلوللذلك فقد يكون . معلقاً طبقاً لهذه المادة

فيمكن مثلاً رفع الأمر إلى . رجيح أي الرأيين، بحيث يكون رأيها ملزماً للجهة الأخرىت

) كما يأخذ به القانون السوداني ( " الهيئة العامة لمحكمة التمييز"محكمة التمييز منعقدة بصورة 

أي بعدد (أو العكس أن يصدر قرار بأن يفصل ديوان المحاكمات العسكرية منعقداً بهيئة عليا 

كما يأخذ ( في مثل هذا التنازع ) امل من الأعضاء المجازين الذين لا يقلون عن رتبة معينةك

ويمكن ثالثاً تشكيل هيئة عليا مشتركة من القضاء والقوات المسلحة ) . به القانون المصري

 .للفصل في تنازع الاختصاص

 السعودي إلى وحبذا لو مد اختصاص لجنة تنازع الاختصاص التي نص عليها نظام القضاء

 .حالة التنازع مع القضاء العسكري

وربما كان الأوفق في جميع الحالات أن يشمل الفصل ليس في التنازع السلبي فقط بل  

 . من نظام العقوبات العسكري)21(أيضاً في التنازع الإيجابي الذي لم تتعرض له المادة 

 

  :حالة صدور أحكام من إحدى جهتي القضاء رغم عدم الاختصاص

الشرعي أو العسكري، : تحوط النظام لاحتمال صدور حكم من إحدى جهتي القضاء  

كل حكم " أن )21(فتقرر الفقرة الثانية من المادة . ثم يتبين أنها ليست هي جهة الاختصاص

يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً ويعاد النظر فيه ثانياً من قبل 

 ".الجهات المختصة

 وإذا كان ثمة من تعليق فهو أنه كان الأولى في حالة وجود التنازع أن يوقف الفصل في -

 حتى يتم تحديد الاختصاص حفظاً لهيبة الأحكام - في أي جهة قضاء كانت -الدعوى 

 .وحجيتها

في تنازع الاختصاص الإيجابي أو ويمكن أن نعرض في هذا السياق حالة الفصل  

 .رعي العادي وأي جهة أخرى تختص بالفصل في المنازعاتالسلبي بين القضاء الش

رغم أن المحاكم العادية هي الجهة ذات الولاية العامة بالفصل في المنازعات ف 



 ت ت ت ت ت 
 

- تتتتت -

والجرائم، إلا أنه توجد هيئات قضائية أخرى تختص بنظر بعض المنازعات التي يخرجها 

فهناك إذاً تعدد لجهات ) ن المظالمومن أهم هذه الجهات ديوا(النظام عن ولاية المحاكم العادية 

التقاضي، وهو ما يحمل إمكانية الاختلاف في تفسير النصوص التي تحدد الاختصاص بحيث 

وقد يكون تنازع . ينشأ نزاع حول تحديد الجهة المختصة نظاماً بالفصل في الدعوى

ا التنازع، ، لذلك حرص أولوا الأمر على وضع حل لهذ)246(الاختصاص هذا إيجابياً أو سلبياً

على تشكيل لجنة للفصل في هذا نظام القضاء  من )32حتى29(  منحيث نصت المواد

التنازع، وبينت إجراءات رفع الطلب إليها وأثر رفع الطلب، وقوة القرار الذي تصدره هذه 

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد "  من نظام القضاء تنص على أنه )29(فالمادة . اللجنة

وأمام أي جهة أخرى تختص ) المحاكم العادية(اكم الخاضعة لهذا النظام أمام إحدى المح

بالفصل في بعض المنازعات، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلتا كلتاهما، يرفع طلب 

عضوين : تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء 

أقدمهما رئيساً، والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويكون 

كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين، . من ينيبه

 ".صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، والآخر من الجهة الأخرى

فع الطلب إلى اللجنة يترتب على ر" من نظام القضاء على أنه )31(وتنص المادة  

 وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، وإذا قدم الطلب بعد )29(المشار إليها في المادة 

الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين 

 ."أو أحدهما

رار لجنة تنازع الاختصاص  فهي تقرر إقفال باب التنازع بعد صدور ق)32( أما المادة -

 ".تفصل لجنة تنازع الاختصاص في الطلب بقرار غير قابل للطعن"فتقرر أنه 

 لمشكلة تنازع الاختصاص في مجال القضاء المدني، بين حلاًوتقدم هذه المواد  

، قد تكون ديوان أخرى قضائية أي جهةوبين ) الخاضع لنظام القضاء(القضاء الشرعي 

لجنة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي مثل لجان الأوراق المظالم وقد تكون 

التجارية أو لجان مكافحة الغش التجاري، أو اللجان القضائية للتموين، أو اللجان الجمركية، أو 

                                                           
. الكتاب العربي السعودي: الرياض. ظيم القضائي في المملكة العربية السعوديةالتن). هـ1403. (آل الشيخ، حسن عبد االله )246(

 .47 : 45ص 
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- ثثثثث -

 .لجان الحكم في مخالفات نظام المواني والمرافئ والمنائر، أو غيرها

 من نظام القضاء المنشئ لهذه )29( إن نص المادة: لذلك فثمة تساؤل يفرض نفسه  

إذا رفعت الدعوى عن : ".. جاء عاماً غير مقيد في قوله " لجنة تنازع الاختصاص"اللجنة، 

 تختص بالفصل في بعض أي جهة أخرىوأمام ) العادية(موضوع واحد أمام إحدى المحاكم 

 هذا النص على فهل يسري". أي جهة أخرى: "فالنص واضح العموم والشمول .." المنازعات 

جهة القضاء العسكري بحيث تحل هذه اللجنة ما قد يثور من تنازع للاختصاص سلبي أو 

وجود عائق نظامي يمنع لم يصل إلى علمي . إيجابي بين القضاء العادي والقضاء العسكري ؟

، ولكن ما لا خلاف عليه هو الطبيعة الخاصة للنظم العسكرية واختلافها عن الحياة ذلك

  .ةالمدني

 

 المبحث الثاني
 تطبيق العقوبات في مجال العسكري دور ديوان المحاكمات 

لذلك نص . يعد ديوان المحاكمات بمثابة الجهة العليا للتأديب العسكري في المملكة 

لذلك . نظام العقوبات العسكري على اختصاصه بالمحاكمة على أشد أنواع الجرائم العسكرية

المحور . حاكمات في المجال التأديبي سيكون على ثلاثة محاورفإن الحديث عن دور ديوان الم

عن الطبيعة النظامية لديوان المحاكمات : والمحور الثاني. هو تشكيل الديوان: الأول

والمحور الثالث هو تساؤل حول ما إذا كان الديوان درجة من درجات التقاضي . العسكري

 . وسيتم عرض كل منهم في مطلب مستقل.العسكري أم هو نوع من أنواع المحاكم العسكرية

 .تشكيل ديوان المحاكمات العسكري: المطلب الأول 

 .الطبيعة النظامية لديوان المحاكمات: المطلب الثاني 

 .ودرجات التقاضيديوان المحاكمات : المطلب الثالث 

 

 
 المطلب الأول

 تشكيل ديوان المحاكمات العسكري



 خ خ خ خ خ 
 

- خخخخخ -

 :التعريف بديوان المحاكمات العسكري

 في المادة  المحاكمات العسكرينص نظام العقوبات العسكري على التعريف بديوان 

ديوان المحاكمات هو المجلس المنوط به أمر محاكمة " على أن ذكرحيث ) أ(الثانية منه الفقرة 

كافة الأشخاص المنسوبين للقوات المسلحة في الجرائم العسكرية التي تنسب إليهم، ويطبق 

 ".وفقاً لأحكام هذا النظامالمختص الجزاء 

 -:المحاكمات أن ديوان ويستفاد من ذلك  

 . مجلس عسكري ذو سلطات قضائية-أ

 . مكلف بإجراء محاكمة المنسوبين للقوات المسلحة-ب

 . أنه يحاكم على ارتكاب الجرائم العسكرية الواردة في نظام العقوبات العسكري-جـ

 . قانون العقوبات العسكري أنه يطبق الجزاءات المنصوص عليها في-د

 :تشكيل ديوان المحاكمات 

ورد تشكيل الديوان في المادة الرابعة من نظام العقوبات العسكري التي تنص على أن  

يتكون ديوان المحاكمات من رئيس وأربعة أعضاء ومستشار قضائي وكاتب ضبط، وكاتب "

وأحسنهم  لقوات المسلحةصادر ووارد، على أن يكون اختيارهم من خيرة ضباط وأركان ا

 ".سيرة وأخلاقاً ونزاهة، وأعلمهم فناً بالأمور العسكرية وأعمالها

 : يتكون من ثلاثة عناصر ديوانويستفاد من ذلك أن ال 

 . ضباط-1

 . مستشار قضائي-2

 . كتبه-3

 

 :الضباط 

أربعة رئيس و( نصت المادة الرابعة المذكورة آنفاً على عدد الضباط الأعضاء أنهم خمسة -

وبداهة فإنهم ضباط عاملون في القوات المسلحة العربية السعودية، بمعنى أنهم ليسوا ). أعضاء

 .من المتقاعدين

على أن " ونصت المادة على نوعية الضباط الذين يختارون كأعضاء في الديوان بقولها -

 :يكون اختيارهم 



 ذ ذ ذ ذ ذ 
 

- ذذذذذ -

هم من ضباط القوات وهو تأكيد على أن( من خيرة ضباط وأركان القوات المسلحة -1

المشترطة في المختارين للعضوية لفظ عام يشمل كل ما يعد من " الخيرية"ولفظ ) المسلحة

إلى نظافة السجل الشخصي " الخيرية"إلا أنه يمكن أن يفهم من النص انصراف . الصفات حسناً

أن يكون ممن للخدمة من الجزاءات الهامة، وأن تشير تقارير التقييم عنه إلى امتياز الأداء، و

 من النظام الداخلي للقوات المسلحة أنه )154(يعرف بالانضباط العسكري، وكما تعبر المادة 

وإيفاء الوظائف والواجبات الرسمية بما .. تقوية دعائم الضبط والربط والطاعة "يسعى في 

دة عند يوجب الوفاء بالمسئوليات، مع القيام بأصغر واجبات الخدمة بأعظم دقة، والتزام الش

واستعمال المقدرة الممتازة بروح لآمرية حين تطبيق أمر فوق العادة، . اللزوم بصورة عادلة

وربما يكون في ..". أو جزاء محكوم به ضمن النظام، مع الابتعاد عن سوء المعاملة والتحقير 

 .نديواذكرها في أعضاء الالسابق نص هذه المادة خير تجسيد للخيرية التي تتطلبها المادة 

وقد كان إفراد حسن السيرة والأخلاق .  أن يكون من أحسن الضباط سيرة وأخلاقاً ونزاهة-2

الواردة في المادة " الخيرية"والنزاهة بنص محدد ضمن المادة هو ما دعى إلى صرف معنى 

 ادة  وقد تضمن النظام الداخلي للقوات المسلحة في الم،إلى ما سبق عرضه في الفقرة السابقة

أن يكون مثالاً حسناً للأخلاق والرجولة ويتفانى في الإخلاص وأن يوقف نفسه " منه ) 147(

أن يكون حسن المعشر متصفاً بالخصال : ")150(والمادة ، .."لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه 

، ..."الحميدة بعيداً عن الأوصاف المذمومة وعن كل ما يمس كرامته وشرفه العسكري 

عاشر سوى أصحاب الأخلاق الحسنة وأن يحافظ على شرفه العسكري، أن لا ي ")151(والمادة 

 .كما يجب عليه أن يسلك مسلك الألفة والأخوة في هيئة الضباط

. ولا شك في أهمية هذا الشرط. أن يكون من أعلم الضباط فناً بالأمور العسكرية وأعمالها -3

ذلك لابد أن يكون مسلحاً ل" قاض"فالضابط المختار كعضو في الديوان هو في حقيقة عمله 

 كل ظرف من الظروف التي أحاطت - من واقع خبرته الشخصية -بالعلم الذي يقدر به 

بالواقعة المنسوبة إلى من يحاكمه، وكافة الظروف التي تحيط بشخص من يحاكمه ويكون لها 

 .تأثيرها على تصرفه

المحاكمات ليست ، والتشدد في توافرها فيمن يختار كعضو في ديوان  هذه الشروط 

من قبيل الاستعراض اللغوي، بل هي في الحقيقة أحد أهم الضمانات للمتهم في المحاكمة ففاقد 

، ليس  فالخالي من الصفات التي تطلبتها المادة - كما يقول المثل العربي -الشيء لا يعطيه 

ي أصول لذلك يقول ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام ف. أهلاً لأن يحكم على الآخرين



 ض ض ض ض ض 
 

- ضضضضض -

أن يعالج نفسه ويجتهد في .. يلزمه في خاصة نفسه "الأقضية ومناهج الأحكام أن القاضي 

فيحمل نفسه على أدب الشرع وحفظ المروءة وعلو الهمة، ويتوقى ما يشينه .. صلاح حاله 

 .)247(.."في دينه ومروءته وعقله ويحطه عن منصبه وهمته 

 

 :شروط عضوية ديوان المحاكمات 

 :م العقوبات السعودي شروطاً فيمن يكون عضواً في ديوان المحاكمات كالآتيأورد نظا 

 نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة السادسة .  أن يتمتع بالتابعية العربية السعودية-1

 .من النظام

 ).الفقرة الثانية من المادة السادسة( ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة -2

 .)248(لة القضية إلى ديوان المحاكمات ألا يكون هو الآمر بإحا-3

 .)249( أن يكون مربوطاً بوزارة الدفاع-4

أو على الأقل معادلة لها .  أن يكون الرئيس أعلى رتبة من المتهمين المطلوب محاكمتهم-5

 .)250("القدم"مع ميزة 

 

 :رئاسة ديوان المحاكمات 

وبحيث يكون (ينص النظام على أن يرأس ديوان المحاكمات أكبر الأعضاء رتبة  

ويلاحظ أن النظام لم يتطلب في الرئيس . على الأقل" القدم"أعلى رتبة من المتهمين أو له ميزة 

) حتى في حالة نظر جرائم معينة كالجنايات العسكرية الكبرى مثلاً(أن يكون من رتبة معينة 

 : أمور خمسةبل انحصر ما يشترطه فيه في 

 . أن يكون أقدم الأعضاء رتبة-أ

 .ن يكون أعلى من المتهمين رتبة أو أقدم منهم على الأقل أ-ب

 .  سنة30قل سنه عن ي ألا -جـ

 . ألا يكون هو الآمر الذي أحال القضية التي سينظرها الديوان-د

 . أن يكون مربوطاً بوزارة الدفاع-هـ

                                                           
 .26ص . 1جـ . مرجع سابق. تبصرة الحكام. ابن فرحون )247(

 . من نظام العقوبات العسكري7المادة  )248(

 . نظام العقوبات العسكريالمادة الخامسة، الفقرة الأخيرة من )249(

 . العقوبات العسكري نظامالمادة الخامسة من )250(



 غ غ غ غ غ 
 

- غغغغغ -

 

 :تبديل كل أو بعض هيئة ديوان المحاكمات 

 .تبديل دوري، والثاني تبديل طارئالأول : نص النظام على نوعين من التبديل  

تبدل الهيئة بكاملها أو بعضاً منها "هو ما نصت عليه المادة التاسعة من أن : فالتبديل الدوري 

على أن تجرى المناوبة بين كافة الضباط . بموجب أمر خاص في كل ستة أشهر مرة واحدة

 .)251("الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في النظام

كأن يكونوا ( أن النظام لم ينص على أعضاء متخصصين :والحكمة من هذا التبديل 

وبالتالي فهي مهمة عامة وليست متخصصة لذلك كان ) حاصلين على دراسات شرعية مثلاً

 .من المنطقي أن يكلف بها الجميع ممن تنطبق عليهم الشروط

 الديوان الذين سيحاكمون ألا يكون معلوماً مسبقاً من هم أعضاء: نيةوالحكمة الثا 

 .شخصاً ما، وبذلك يمكن إبعادهم عن التأثير عليهم قدر المستطاع

 وهو التبديل الذي لا يحدث عادة، إنما يحدث إذا تحققت ظروف معينة :التبديل الطارئ 

 :حددها النظام كالآتي 

د شرط ميزة مع افتقا( أو بعض أعضائه مع رتبة المتهم ديوانإذا تعادلت رتبة رئيس ال) أ(

 ).القدم أيضاً

وبين المتهم، فيبدل ) الرئيس أو أحد الأعضاء (ديوانإذا وجدت قرابة بين أحد أعضاء ال) ب(

 .من تحققت فيه هذه القرابة

 .إذا وجدت خصومة بين أحد الأعضاء وبين المتهم، فيبدل العضو طرف الخصومة) جـ(

لفيالق أو الفرق، إذا كان أحد الأعضاء أو ا في حالة محاكمة أحد قادة القوات المسلحة) د(

 .مربوطاً بأي منهم أو منسوب إلى إمرتهم أو تحت قيادتهم

 .إذا فقد أحد الأعضاء شروط الصلاحية التي تطلبها النظام والسابق عرضها) هـ(

يعد ) وهي تسمية من عند الباحث استخدمها بغرض شرح ما يقصده(وهذا التبديل الطارئ  •

 في حرج من محاكمة من) رئيساً كان أو عضواً(حاكمة فلا يكون العضو ضمانة لنزاهة الم

 أعلى منه رتبة مثلاً وأيضاً للحفاظ على مظهر التسلسل العسكري حتى مع المتهم الذي هو

وأيضاً يعد ضمانة لعدم تأثر العضو بقرابة مع المتهم قد . يجوز أن يبرئ مما نسب إليه

                                                           
 .الجدير بالذكر أنه من الناحية العملية لا يتم تطبيق هذه المادة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك )251(



 ظ ظ ظ ظ ظ 
 

- ظظظظظ -

 تفسير الأقوال والشهادات لمصلحته، لقول الحق عز تجنح به إلى محاباته أو على الأقل

أو على العكس إذا كانت بينهما . )252(}ىبَرْا قُ ذَانَ آَوْلَا وَوْلُدِاعْم فَلتُا قُذَإِوَ{وجل 

 مٍوْ قَانُئَنَ شَمْكُنَّمَرِجْ يَلاَوَ{خصومة فتدفعه إلى الحيف عن الحق، يقول الحق عز وجل 
 أي لا تدفعنكم عداوة وبغض أناس إلى )253(}ىوَقْلتَّ لِبُقرَ أَوَا هُوُلا اعدِلوُدِعْ تَلاَّلى أَعَ

وبالمثل فإذا كان العضو . ألا تعدلوا معهم، فإن تقوى االله توجب العدل على كل حال

مربوطاً بالقائد الذي ستجرى محاكمته فإنه سيتأثر في حكمه تبعاً لمشاعره نحوه إن حباً أو 

النظام على تبديل العضو الذي يقوم فيه سبب من تلك  لكل هذه الأسباب نص .بغضاً 

 .الأسباب

 

 :كيفية التبديل 

 ولكن ،التبديلهذا لم ينص النظام على كيفية حيث والحديث هنا عن التبديل الطارئ،  

بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم عمل القضاء فإن هذا التبديل يتم بناء على مبادرة من 

تحقق فيه أي من الحالات الموجبة للتبديل، فيقوم بإبلاغ ذلك إلى المرجع العضو نفسه الذي ي

 .فإذا تحقق المرجع من قيام مبرر التبديل، يصدر بذلك قرار التبديل) كتابة أو شفاهة(المختص 

وقد يكون التبديل بناء على طلب من ذوي الشأن أو من الرئاسات، فيفحص الطلب ثم  

 .صحة وجود علاقة من التي تمنع العضو من نظر القضيةيتخذ قرار التبديل إذا ثبت 

وجدير بالذكر إن مبدأ عدم جواز نظر القاضي للقضية التي يقوم بشأنها بالنسبة له سبب  •

خاص من قرابة أو خصومة أو احتمال تأثر أو خشية، هذا المبدأ قديم ومعترف به ويعبر 

 له مشاعره وعواطفه الخاصة، القاضي بشر يتأثر بما يتأثرون،"البعض عن ذلك بقوله 

ولئن كان الواجب عليه أن يفصل فيما يعرض عليه من قضايا، إلا أن هناك حالات يتعين 

عليه أن يمتنع عن الحكم فيها، إذ قد تربطه بأطراف الخصومة صلة يقتضي حسن سير 

العدالة، أن يحكم في الدعوى غيره، كأن يكون أحد الخصوم أحد أصوله أو فروعه أو 

 من )101(وقد نصت المادة . )254("جته، أو تكون بينه وبين أحد الخصوم مودة أو عداوةزو

                                                           
 .152 : ، الآية الأنعامسورة  )252(

 .8: الآية  ،المائدة سورة  )253(

 .78، 77ص .مرجع سابق. التنظيم القضائي. آل الشيخ )254(



 أ أ أ أ أ أ 
 

- أأأأأأ -

 الحالات التي لا يجوز فيها للقاضي الحكم )255(نظام القضاء على أن يحدد نظام المرافعات

إذا كان " من لائحة تمييز الأحكام الشرعية تنص على أنه )23(وبالمثل فإن المادة . فيها

أحد أعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له، حكم معروض للتدقيق، فلا لرئيس الهيئة أو 

 ...". يشترك في توقيعه ولا يحضر الجلسات 

 .فالخلاصة أن هذا المبدأ معترف به ويطبق في كافة المجالات القضائية 

 

 :الجزاء على عدم تبديل من قام في حقه سبب للتبديل 

ري على مبررات نقض أحكام ديوان  من نظام العقوبات العسك)15 (نصت المادة 

. )256("ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه"المحاكمات، ومن بينها 

 بين أحد من أعضائها وبين المحكوم عليه يعد - ويفهم ضمناً -فوجود خصومة بين الهيئة 

 .وجب النقضوبمفهوم المخالفة فإن وجود محاباة أو مظنة محاباة ي. مبرراً لنقض الحكم

 :النكول عن تحقيق العدالة 

يستخدم شراح القانون الوضعي هذا التعبير بمعنى امتناع القاضي عن نظر قضية ما  

 هذا التعبير للدلالة على ما نصت عليه المادة " استعارة"وقد آثر الباحث . أو إصدار حكم فيها

 عضواً في ديوان الضابط الذي يكون" من نظام العقوبات العسكري حيث تقول )51(

المحاكمات ولم يحضر جلساته، ثم يخطر بالحضور ويصر على امتناعه، جزاؤه السجن من 

أي أن النظام قد جرم رفض اشتراك الضابط المعين كعضو في ديوان "  يوم45 ساعة إلى 24

المحاكمات، في حضور جلساته، وعد ذلك امتناعاً منه عن تحقيق العدالة، وعد النظام هذا 

من ) جـ(يعاقب عليها بأحد الجزاءات الإدارية الواردة في الفقرة " مخالفة عسكرية"لامتناع ا

 .المادة الثانية من النظام

فيكون مشروعاً إذا قام . وقد يكون امتناع الضابط مشروعاً ومبرراً أو غير نظامي 

معينة بحقه سبب من الأسباب التي توجب تبديله، أو استشعر هو حرجاً في نظر قضية 

ويكون عليه في هذه الحالة أن يعرض على مرجعه الأسباب ". يلْزَم إيضاحها"لأسباب حقيقية 

التي تحول نظاماً دون اشتراكه في نظر القضية، أو أسباب الحرج الذي يستشعره في نظر 

ن أما إذا لم يبد الضابط المعين عضواً في الديوا. القضية، فإذا اقتنع المرجع بذلك فإنه يبدله

هذه المبررات والأسباب فليس له أن يمتنع من تلقاء ذاته، وإلا عد ذلك منه نكولاً عن تحقيق 
                                                           

 .هـ20/5/1421 في 21/لمرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم مالباب الثامن من نظام ا )255(

 .15من المادة ) جـ(الفقرة  )256(



 ب ب ب ب ب ب 
 

- بببببب -

وبالمثل إذا لم . العدالة، أو بالتعبير العسكري مخالفة عسكرية إدارية عليه أن يتحمل عقوبتها

فإن ذلك تقم لدى الضابط أياً من تلك الأعذار أساساً وامتنع لعدم رغبته في ممارسة هذا العمل 

يعد منه مخالفة للأوامر والتنبيهات العسكرية يستحق من أجلها العقاب المنصوص عليه في 

 . ذكرهاالسابق )51(المادة 

 ).الضباط: (كان هذا عن العنصر الأول من عناصر تشكيل ديوان المحاكمات  

 

 :المستشار القضائي 

 :وهو العنصر الثاني من عناصر تشكيل ديوان المحاكمات 

   يحدد النظام من هو المستشار القضائي ولا مؤهلاته ولا الجهة التي يتبعهـا، وبالمثـل لـم               لم

 تابعـاً      لذلك جرى العمل على أن يكـون ذلـك المستشـار          . يحدد له دوراً محدداً في الديوان     

             قـد يكـون مـن      .تخصـص شـرعي   شخصاً حـائزاً علـى      لديوان المحاكمات العسكري و   

     يكـون    وطالما سكت النظام عن تحديد ذلك فلا حرج فـي أن            ، د يكون مدنياً  بين الضباط وق  

    كما جرى العمل على أنه إذا احتاج أعضاء الديوان لمشورته في أمـر شـرعي              .  هذا أو ذاك  

                      . 

هل  فإنه يدلي برأيه، ولكن النظام سكت عن تحديد قيمة رأيه هل هو ملزم أم استشاري، بل و

ولكن الواقع العملي يقول بأن . يجب أخذ رأيه أساساً ؟ كل هذه أمور سكت عنها النظام

 .شخصية ذلك المستشار هي التي تحدد مدى تدخله وقيمة رأيه

 :الكتبة 

لم يحدد النظام هل يكون الكتبة من العسكريين أم المدنيين، لذلك فالمعتاد أن يكونوا  

ولا شك . شيء من اتخاذ كتبة مدنيين طالما لم يمنع النظام ذلكمن العسكريين، إلا أنه لا يمنع 

أن وجود الكتبة أمر هام وجوهري في أي جهاز للقضاء حتى يتفرغ القضاة لأعمال القضاء، 

 .ويتولى تدوينها كاتب مختص وآخر لاستلام أو إرسال الأوراق

 

 
 
 

 المطلب الثاني

 ديوان المحاكماتل  النظاميةطبيعةال
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- جججججج -

جنايات (حاكمات هو مجلس عسكري عال يحاكم على ارتكاب جرائم هامة ديوان الم 

 منصوص عليها في نظام العقوبات العسكري، ويصدر أحكاماً بجزاءات جنائية أخفها )أو جنح

 أحمد بلاليقول . )257(لذلك فهو قضاء متخصص. القتلحتى والجلد وتتصاعد إلى السجن 

: ملكة بخصيصة واضحة وهي تعدد جهات التقاضي يتميز النظام القضائي في الم"شرحاً لذلك 

فإلى جانب الجهتين الرئيسيتين اللتين تمارسان اختصاصات قضائية بطبيعتها وهما المحاكم 

الشرعية وديوان المظالم توجد لجان وهيئات إدارية تمارس اختصاصات قضائية وبعض هذه 

لأنظمة المقارنة خص العسكريين من الشائع في ا": ويستطرد . )258(الأخيرة ذات طبيعة جنائية

بقضاء خاص مستقل عن القضاء العادي، يطبق قواعد ذات صفة خاصة تتلاءم مع طبيعة 

 عن جرائم لا يتصور - قد لا تكون معروفة في غيرها -الحياة العسكرية، وينطق بعقوبات 

، باعتبارها ، ذلك أن خصوصية الجرائم العسكرية"العسكري"من تتوافر فيه صفة مارتكابها إلا 

مساساً بالضبط والربط ومتطلبات الانضباط العسكري توجب تلقائياً خصوصية في جهة الحكم 

 .)259("بشأنها وفي الإجراءات أمامها وفي العقوبات التي تطبقها

جهة إدارية ذات "ديوان المحاكمات هو  يقول أن )260(هناك رأياًلاصة أن فالخُ 

إلا أن أصحاب . محكمة قضائية متخصصة  هو  يقول)261(ورأي آخر" اختصاص قضائي

قضاة مؤهلون قانوناً متفرغين "الرأي الأخير يقولون به إذا كان للمحاكم العسكرية 

جهة إدارية ذات "لذلك فإذا كان للباحث أن يرجح فإنه يرجح الرأي الأول أنه . )262("للقضاء

ولا تنطبق صصين ، نظراً لأن ديوان المحاكمات يشكل من قضاة غير متخ"اختصاص قضائي

 كما أنهم غير متفرغين للقضاء، كما لا - كشرط لتعيينهم في الديوان -عليهم شروط القضاة 

 .يتقيد الديوان بما يتقيد به القضاء العادي من قواعد وإجراءات، كوجود الادعاء مثلاً

ة عسكرية أو  في جرائم جنائي- نظاماً -ما لا شك فيه أنه يحكم م إلا أنه أياً كانت التسمية ف-

لذلك فهو جهاز ذو اختصاص قضائي القتل عسكرية بحتة ويصدر أحكاماً جزائية تصل إلى 

                                                           
شأنه في ذلك كشأن لجان الأوراق التجارية مثلاً أو اللجان القضائية للتموين أو لجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ  )257(

بلال، . (رور وغيرها فهي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي جنائيوالمرافئ والمنائر أو هيئة الجزاءات في جرائم الم

 858ص . الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية). م1990-هـ1411. (أحمد عوض

 ).وما بعدها

 .858ص .  مرجع سابق. الإجراءات الجزائية . بلال  )258(

 .886ص .  المرجع السابق )259(

 .858ص . مرجع سابق. الإجراءات الجنائية. بلال: يقول بذلك  )260(

 .46ص . مرجع سابق. موسوعة التشريعات العسكرية. عزت: يقول بذلك  )261(

 .46ص . المرجع السابق )262(
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- دددددد -

 .جنائي

 

 :الادعاء أمام ديوان المحاكمات 

كما أن المادة . جاء نظام العقوبات خالياً من أي إشارة إلى وجود ممثل للادعاء أمامه 

تحال أوراق الاتهام من "ص على أن  من النظام التي تتحدث عن بدء عمل الديوان تن)12(

وبالمثل . فلم تحدد جهة معينة تمارس وظيفة الادعاء.." وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات 

جاءت خالية من ذكر أي شيء عن مهمة " محاكمة المتهم" التي تتحدث عن )13(فإن المادة 

دلة الاتهام وإفادة شهوده تمحيص أ"وعلى ذلك فإن ديوان المحاكمات هو الذي يتولى . الادعاء

 ").التي يعرضها ممثل الادعاء: "وليست  (الواردة في الأوراق التحقيقية

بل تحال الأوراق، أي . فالخلاصة أن ديوان المحاكمات لا يأخذ بنظام الادعاء داخل تشكيله •

متهم على  ويقيم اتهامه لل)إدارة الشؤون العسكرية ( التحقيقات إليه كتابياً من وزارة الدفاع

 .أساس ما جاء في التحقيقات الكتابية وليس عن طريق عرض ممثل الادعاء له

 إدارية ذات اختصاص قضائي جهةولا شك أن هذا مما يؤيد وصف طبيعته بأنه  

  فهل يمكن بالرغم من ذلك اعتباره درجة من درجات التقاضي ؟ . جنائي

 
 

 المطلب الثالث

  التقاضياتدرجوديوان المحاكمات 

) وتسمى محكمة أول درجة(المقصود بدرجات التقاضي أنه إذا أصدرت محكمة ما  

حكماً ما، فإن للمتضرر من هذا الحكم أن يطلب إعادة نظر القضية أمام محكمة أعلى درجة 

إلا . فإذا أصدرت حكماً في الموضوع أصبح حكمها نهائياً) وتسمى محكمة ثاني درجة(منها 

في تطبيق القانون فيلجأ المتضرر إلى المحكمة الأعلى في النظام  الحكم خطأً يعتريأنه قد 

. القضائي طالباً منها تدقيق الحكم من ناحية تطبيق القانون فقط وليس من ناحية الموضوع

لذلك فالتقاضي في المثال السابق يكون على درجتين، أول درجة وثاني درجة، ثم تدقيق أو 

 .تمييز للحكم في حالات معينة

النظام التأديبي لرجال الجيش العربي السعودي على ثلاثة  يثير هذا التساؤل أن والذي •
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- هههههه -

أن : والثاني). وفق اختصاصاته(هو توقيع القائد جزاء على المخطئ :  النوع الأول:أنواع

: والثالث. يقدم المخطئ إلى المجلس العسكري لمحاكمته إذا كان جرمه دون مستوى معين

 .ت لمحاكمتهأن يحال لديوان المحاكما

ويوضح استقراء نصوص نظام العقوبات العسكري والنظام الداخلي للقوات المسلحة  

 .أن النظام العسكري لا يأخذ بنظام التقاضي على درجات

وعلى ذلك فإن ديوان المحاكمات هو نوع من المحاكم العسكرية له اختصاصات  

مامه في الأحكام الصادرة من محددة نظاماً وليس درجة من درجات التقاضي بحيث يطعن أ

 .الأدنى درجة منه) المجالس ( المحاكم 

ويؤكد هذا الأمر مراجعة المواد التي وردت في نظام العقوبات العسكري عن  

اختصاص ديوان المحاكمات، فلم يرد في أي منها اختصاص إعادة نظر قضية سبق أن 

 . مخطئ ما في حدود اختصاصهنظرها مجلس عسكري مثلاً، أو جزاء وقعه أحد القادة على

، أن توجد أنواع من المحاكم )263(وجدير بالذكر أن هذا هو النمط السائد في النظم العسكرية •

العسكرية تختص كل منها بمستوى معين من الجرائم ولكن لا تعد أي منها جهة طعن في 

 ).وفق مستوى الجرائم الذي تختص به(أحكام الأدنى درجة 

 

 المبحث الثالث
 اعد التي تحكم سير المحاكمات العسكرية في الديوانالقو

أفرد نظام العقوبات العسكري السعودي الفصل الثاني منه كاملاً للقواعد التي تحكم  

وقد اشتمل ذلك الفصل على ". في أصول المحاكمة الجزائية"سير المحاكمة وذلك تحت عنوان 

 مما يترك عادة ،نت أموراً تفصيليةوالملاحظ أن بعض المواد تضم). 19: 12من (ثمان مواد 

يتضح ذلك في مجال التحقق من اكتمال أوراق القضية، وأيضاً في . إلى اللوائح لتنص عليها

 . مجال دراسة الديوان للقضية وصولاً إلى الاقتناع بالحكم

 السعودي حول القواعد  العسكريلما جاء في نظام العقوباتالمبحث ويعرض هذا  

أحكام النظام في ذلك الصدد بما  مع مقارنة لمحاكمات العسكرية في الديوانالتي تحكم سير ا

 :وسوف يعرض كل منها في مطلب مستقل كالآتي .  تأخذ به النظم المقارنة

                                                           
  ) .43( م، في مادته 1966 لسنة 25كقانون الأحكام العسكرية المصري رقم  )263(
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- وووووو -

 .  الموضوعات التي تضمنها النظام عن أصول المحاكمة الجزائية:المطلب الأول 

 .سكري السعودي النظام العقواعد سير المحاكمات في  : المطلب الثاني

 . الإثبات أمام ديوان المحاكمات: المطلب الثالث 

 

 
 المطلب الأول

 الموضوعات التي تضمنها النظام عن أصول المحاكمة الجزائية

ة تباستقراء الموضوعات التي تضمنها ذلك الفصل، يمكن القول بأنه عرض لس 

 :موضوعات، وذلك على النحو التالي 

 .  القضيةالتأكد من استكمال أوراق -1

 . كيفية دراسة وسير المحاكمة وصولاً إلى القناعة -2

 . إزاء قرارات الديوانجهة التصديق سلطة وحجية قرارات ديوان المحاكمات  -3

 . بيان أسس الإدانة -4

 . الظروف الموجبة لتشديد أو تخفيف العقاب -5

 .فيهاكيفية اتخاذ القرار من قبل أعضاء الديوان بالعقوبات الإرهابية أو بالتشديد  -6

 :وفيما يلي عرض لتلك الموضوعات 

 :التأكد من استكمال أوراق القضية : أولاً 

 . بيان هذه النقطة)12(وقد تناولت المادة  

 ويمثلها في الواقع وزارة الدفاع( من النظام أن على جهة إحالة القضية )12(تنص المادة  •

 :بت عما يأتي التث"إلى ديوان المحاكمات ) العملي إدارة الشؤون العسكرية

 . استكمال وجود التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي على أصولهما-أ

 . تحديد درجة الجرم المبني على الاتهام ونوعه-ب

 . القدم والسوابق وما سبق الاتهام من جزاءات وما نفذ منها وما لم ينفذ-جـ

 . ترجمة حال المتهم-د

نهائي ولوائحه الاعتراضية عليها، وأن يكون ذلك  دفوع المتهم في التحقيق الابتدائي وال-هـ
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- زززززز -

 .بخط يده وتوقيعه إن أمكن

 . التعليق على ما اشتملت عليه دفوعه من الجهة التحقيقية-و

وسلوك شهود الاتهام وما بينهم وبين المتهم من وجود سابق معرفة وقرابة أو حال  ترجمة -ز

 .خصومة أو عدمها

 .علاقتهم بالمتهم إن صداقة أو قرابة أو خصومة ترجمة حال شهود الدفاع ودرجة -ح

 بيان تفصيلي عن الأثر والشواهد والقرائن ودلائل الإثبات، وتمحيص المحضر المتخذ في -ط

 .خصوص ذلك جميعه

 طريقة ضبط المتهم والتلبس بالجريمة وما يتبع ذلك من أوضاع يرى عليها المتهم، -ي

 . عليه، أو تسمع منه على غير علم منهوتقارير تؤخذ على المتهم في حالة القبض

 مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض على المتهم، والمقارنة بين المدة التي قضاها في -ك

 ".السجن، والمدة التي يستحقها سجناً في حالة الحكم عليه

 ويستفاد من المادة السابقة أنها تتطلب إيضاح الواقعة والصورة التي بني الاتهام على -

ويمكن تلخيص ما ). دفاع أو اتهام(اسها وتقييم كافة الأقوال سواء من المتهم أو الشهود أس

 :تتطلبه المادة في النقاط التالية 

 . التأكد من استكمال التحقيقات الابتدائية والنهائية-1

 . تحديد الاتهام-2

 . بيانات المتهم وترجمة حاله ودفوعه واعتراضاته والتعليق عليها-3

 ).إيجاباً أو سلباً(وترجمة حالهم وعلاقتهم بالمتهم ) اتهام ودفاع(نات الشهود  بيا-4

 . أدلة الإثبات-5

 . بيانات عن الواقعة-6

التأكد من توافر هذه المستندات ما ذهب إليه النظام من ضرورة ولا شك في سلامة  •

ذلك لابد من توافر  قد يحكم عليه بعقوبات جسيمة، لمتهموالبيانات، فالأمر يتعلق بمحاكمة 

 سواء بالنسبة للواقعة المنسوبة ، دقيقةمعلومات للقائم بالمحاكمة عطىكافة المعلومات التي تُ

أو الشهود ) إن وجد(، أو بالنسبة لأطراف الواقعة سواء المتهم أو المجني عليه  إلى المتهم

 .ودوافعهم للشهادة

 ما، فلابد أن تشمل المعلومات التي تجمع أننا إذا أردنا جمع معلومات وافية عن واقعةإلا  -
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- حححححح -

  :)264(عنها، النقاط التالية

 . التحديد الزماني والمكاني للواقعة ككل-1

 . كيفية وصول العلم بها إلى الجهة التي بدأت التحقيق-2

وما هي بياناتهم وأقوال كل .  المتهم- الشهود -المجني عليه :  من هم أطراف الواقعة -3

 .خاصة بهمنهم والظروف ال

 لماذا - كيف حدث - متى حدث - أين حدث -ما الذي حدث ) : الجرم( ماهية الواقعة -4

 . ما هي الآثار المتروكة أو الأدلة- ما هي الأدوات المستخدمة -حدث 

 . ما هي الإصابات أو التلفيات أو الخسائر-5

 . ما هي نتائج الواقعة وما أسفرت عنه التحقيقات-6

لبيان تتضح صورة الواقعة ومدى وظروف وقوع الجرم، وهو ما وعلى ضوء هذا ا 

لذلك يجب على التحقيقات أن . لمتهمتبرئة أو إدانة ايساعد على الوصول إلى القرار الصائب 

صل بين الفويجب أن تراعي التحقيقات . تستوفي النقاط الست السابقة استيفاء كاملاً وأميناً

 :أمور

 .ف، وهو يحتمل الصواب والخطأ ما يقوله أيُّ من الأطرا-أ

 . ما يتأكد منه المحقق بنفسه، كأن يعاين بنفسه أمراً فهذه حقيقة-ب

 ما يستنبطه المحقق من الأحداث والأقوال أو يستنتجه، فلابد أن يوضح أساس استنباطه -جـ

 . وهذا أيضاً مما يحتمل الصواب والخطأ. أو استنتاجه

ق التفرقة بين هذه الأمور فهناك فرق بين الحقائق لذلك فمن الأمانة أن يراعي المحق 

التي لا سبيل للمراء فيها كأن يشاهد أو يلمس أو يسمع بنفسه أمراً، أو يقرأ كتابة ما أو تاريخاً 

فالحقيقة المؤكدة هي حدوثها ما دام قد .  بصرف النظر عما تعنيه-ما بنفسه فهذه حقائق ثابتة 

وبالمثل فإن أقوال الأطراف . ذا أمر يحتمل الصواب والخطأشهد ذلك بنفسه، أما دلالاتها فه

 لذلك يجب إعطاء -تحتمل الصواب والخطأ، والاستنتاج الشخصي يحتمل الصواب والخطأ 

 .كل معلومة قدرها الحقيقي من الوثوق

والواقع أن الاتهام في . تحديد الاتهام فهي )12(أما النقطة الثانية التي تضمنتها المادة  •

وهنا لابد من تحديد أركان الجريمة . اة العسكرية، إما اتهام بجرم محدد ينص عليه النظامالحي

                                                           
 .14ص . الإدارة العامة للتدريب. الأمن العام: الرياض. لجنائيالبحث ا). ت.د. (شعبان، محمد عادل )264(
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- طططططط -

 الركن ،الركن الشرعي، الركن المادي أو الفعل المكون للجريمة(التي نص عليها النظام 

تحديداً قاطعاً لا لبس فيه، بمعنى تحديد الأفعال التي صدرت من المتهم وأنها تطابق ) المعنوي

أما النوع الثاني من .  ما نص عليه النظام، وأنها صدرت من المتهم عن علم وقصد منهتماماً

، ويندرج في "مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري"الاتهام فهو ما يمكن وضعه تحت مسمى 

" الإهمال في الواجبات"و" إتيان ما يمس كرامة الرتبة"أفعال مثل " الفضفاض"هذا المسمى 

 وليس نظام -" كافة النظم العسكرية تقريباً"وهذه كلها لم تضع لها ". ل السلطةإساءة استعما"و

وقد قصد بذلك الحفاظ على سير الحياة .  تحديداً قاطعاً- السعودي فقط  العسكريالعقوبات

لذلك يكون على جهة الاتهام أن .  والصورة النظيفة، والدقة، من الجدية،العسكرية ومتطلباتها

صورة تقنع قارئ التحقيق بحقيقة ما حدث، وأنه يجافي ما تتطلبه الحياة توضح الأفعال ب

ولا شك أن تحديد الاتهام في الصورة الأولى سهل لأن القانون يصف . والانتظام العسكريين

أما في الصورة الثانية . إلخ.." .. ضرب "، .."إتلاف أشياء "تحديداً الأفعال المكونة للجرم 

محدد سلفاً في النظام، لذلك يكون على أعضاء ديوان المحاكمات في فهو أمر صعب لأنه غير 

أما . الصورة الأولى مجرد التحقق من توافر أو عدم توافر أركان الجريمة كما حددها النظام

في الصورة الثانية فعليهم تقدير ما إذا كان الفعل الذي وقع يخالف قواعد الضبط والربط 

 .أحياناً)  مختلف فيه (العسكري أم لا، وهو أمر خلافي

وأنه في ". أساس الإدانة"أمر هام لأنه يعني بالتالي " تحديد الاتهام"فالخلاصة أن  

 .مخالفة الضبط والربط العسكري، قد يكون ألزم وأدق من الصورة الأولى"الصورة الثانية 

اله  وترجمة حتحديد بيانات المتهم هي )12 (ها المادةتوالنقطة الثالثة التي تضمن •

فمن اللازم تحديد من هو الشخص الذي يطلَب الحكم عليه بعقوبة ما، وترجمة حاله . ودفاعه

. لتقدر هيئة المحاكمة ما إذا كانت هناك ظروف تدعو للتخفيف أو على العكس تدعو للتشديد

وهو الضمان الأول لتحقيق العدالة حتى . من الأهميةجانب كبير أما دفاع المتهم فهو أمر على 

عندما تسور الخصم على " ص"قد أورد الحق عز وجل عنه مثالاً في القرآن الكريم في سورة ل

رجل له تسع : عن ظلم صارخ تـنم  ثم روى أحدهما رواية مؤثرة - عليه السلام -داود 

وتسعون نعجة ثم يطمع وتمتد عينه إلى نعجة أخيه الوحيدة، فيتأثر داود عليه السلام عاطفياً 

 - ثم يتنبه على الفور )265(.}هِاجِعَى نِ إلَكَتِجَعْ نَالِؤَسُ بِكَمَلَ ظَدْقَلَ{الفور بقوله فيحكم على 
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 ي ي ي ي ي ي 
 

- يييييي -

 ويعرف أنها اختبار وتعليم من الحق عز وجل فيستغفر ربه لتسرُّعه في الحكم ثم -وهو النبي 

ي  فِةًيفَلِ خَاكَلنَعَ جَاَنَّ إِدُاوُا دَيَ{فيعلمه الحق عز وجل بقوله . يخر ساجداً راجعاً إلى ربه
ى وَ الهَعِبِتَّ تَلاَ وَقِالحَ بِاسِ النَّنَيْم بَكُاحْفَ  )أي أن مسئوليتك إذاً عظيمة( ضِرْالأَ
شيء عدم التأثر أي ، يتطلب أولاً وقبل بالحقأي أن الحكم . )266(} االلهيلِبِن سَ عَكَلَّضِيُفَ

هو عدم " اتباع الهوى"وأول صور . ىبالعاطفة التي عبر عنها القرآن الكريم بعدم اتباع الهو

لذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي كرم االله وجهه . سماع دفاع من نسب إليه شيء

والخصم . )267("الآخر كلام تسمعإذا حضر خصمان بين يديك فلا تقضين لأحدهما حتى : "

م شرعاً هي أن يسمع لذلك فإن أول حقوق المته. الذي حقق وأحال القضية" الادعاء"هنا هو 

 .ويحقق دفاعه

وترجمة ) اتهام أو دفاع(تحديد بيانات الشهود  هي )12(والنقطة الرابعة في المادة  •

فالشهود هم من أهم أدلة الإدانة أو البراءة، لذلك يجب معرفة . حالاتهم وعلاقتهم بالمتهم

 . للتأكد من صحتهاثم يناقشوا في شهاداتهم.  للشهادةدوافعهمأقصى ما يمكن عنهم وعن 

 التي يرتكن إليها المحقق ومن بعده الادعاء تحديد أدلة الإثباتوالنقطة الخامسة هي  •

 من المجلس للتأكدالديوان أو لأن هذه الأدلة هي التي سوف يمحصها أعضاء . في طلب الإدانة

ني يرضى عنه سلامتها ثم يسمعون دفاع المتهم إزاءها حتى يصدر حكمهم عن اقتناع قلبي يقي

بقناعة وجدانية "من النظام ) ز/13(االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، أو كما عبرت المادة 

 ".تبرأ بها الذمة

والواقعة هي في الحقيقة ما يشكل . إيراد بيانات الواقعة تفصيلاًوالنقطة السادسة هي  •

لواقعة موضحة بصورة كافية لذلك لابد من أن تكون ا. الذي تُطلب مؤاخذة المتهم عليه" الجرم"

لنقاط الستة التي يجب أن يتضمنها عرض أي واقعة حتى يكون بيانها ل سبق عرض ماو (

ذلك أن أي نقص في عرض عناصر الواقعة سوف يترتب عليه حكم خاطئ ). شاملاً ومستوفياً

 ). أو إدانةتبرئة(

 

 :دراسة وسير المحاكمة  كيفية: ثانياً 
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- كككككك -

، هو عرض كيفية "أصول المحاكمة الجزائية"تناوله فصل الموضوع الثاني الذي  

يقوم "والتي بدأت بالنص على أن ) 13(دراسة وسير المحاكمة، وهو ما تحدثت عنه المادة 

، وبعد السابق الإشارة إليهديوان المحاكمات بتمحيص مشتملات أوراق التحقيق على الوجه 

قرب ساعة ممكنة تباشر محاكمة المتهم ن صحة جريان ذلك جميعه وفق أصوله، في أمالتثبت 

 :على الوجه الآتي 

ما إذا كان أعزباً أو متزوجاً ومبلغ مما إذا كان له سوابق، ومو... التثبت عن هوية المتهم  " )أ

والأدوار التي مرت .. ومعرفة المهن التي امتهنها .. ذكائه ودراسته وقِدَمِه في القوات المسلحة

 .عليه بقدر الإمكان

ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم عن جميع .. أدلة الاتهام، وإفادة شهوده : تمحيص ) ب

 ... .ما تراه الهيئة موصلاً للقناعة بالحكم 

 ... .وتمحيص الأدلة والمستندات التي يستند إليها .. سماع دفاعات المتهم الشفوية ) ج

 ... .أخذ إفادة شهود الدفاع ) د

 مرة أخرى، وأخذ عليهميع أقوال المتهم، وشهود اتهامه، وشهود دفاعه، إعادة تلاوة ج) هـ

 ... .آخر إفادة منه أو دفاع لديه 

في لوائح الاتهام، ولوائح الدفاع، وأقوال : إعادة دراسة جميع ما دار بصدد المحاكمة ) و

لك بما الشهود، وتمحيص القرائن من الجانبين، ودحض القوي منها بالأقوى، ومقابلة جميع ذ

، أو تبرئة، واستنباط ما انتهت إليه المحاكمة، مع ترجيح جانب الالتحقيقيةجاء في الأوراق 

التحقيق الموصل إلى ترجيح إحداهما على ، أو حالة بينهما تحتاج إلى توغل في الإدانة

 ...الأخرى

سلبية، إما الحكم على ضوء ذلك بما تصل إليه المحاكمة من نتيجة حاسمة، إيجابية أو بناء ) ز

كلٌ . وتنظيم قرار الحكم وفذلكته على مقتضى ذلك، مسدداً بحيثيات الحكم. إدانة أو تبرئة

 .وأسانيده الإيجابية الخاصة به، بقناعة وجدانية تبرأ بها الذمة

 . "إلى المرجع المختص.. ورفع صورة .. إبلاغ المحكوم عليه نص الحكم ) ح

• سهبت في وصف كيفية دراسة وتقييم عناصر القضية لاحظ على المادة السابقة أنها أوي

 وهم قضاة في -ذلك أن أعضاء الديوان . وحسناً فعلت المادة. المختلفة وصولاً إلى الحكم

، بل إن عضوية الديوان تجري حترفين ليسوا قضاة متخصصين وم-حقيقة هذه المهمة 

نصوص عليها في مناوبة بين كافة الضباط الذين تتوفر فيهم شروط العضوية الم"



 ل ل ل ل ل ل 
 

- لللللل -

 من ليست لديه - إحدى المرات -لذلك فمن المتصور أنه سيعين عضواً في . )268("النظام

أي خلفية شرعية عن القضاء، ومن لم يسبق اشتراكه في مثل هذه المهام، لذلك فإن هذه 

 .للتوصل إلى الحكم ثم كيفية صياغته" برنامج عمل"تقدم له ما يقرب أن يكون ) 13(المادة 

 من النظام تعرض لحالة ممكنة )14(واستمراراً في بيان كيفية سير المحاكمة، فإن المادة  •

، هي حالة عدم إمكان التوصل للحكم في القضية،  أو الإدانةالحدوث، وسطاً ما بين التبرئة

في حالة تضارب في الأقوال أو تعارض في الأدلة، يستوجب تردد الهيئة "فتنص على أنه 

، أو كانت أدلة النفي مع دحضها لأدلة الاتهام، لا  أو إثباتاًلحكم بموجبها نفياًفي الجزم وا

 :تزال القرائن معها حول التهمة قوية، فعلى الهيئة اتخاذ القرار بأحد الإجراءات الآتية 

 ).منع المحاكمة( توقيف سير المحاكمة -أ

بداخلها إذا كان وطنياً، في )  الإبعادأو( تقرير الإبعاد خارج المملكة إذا كان المتهم أجنبياً، -ب

 .غير البلد الذي يقيم فيه

 تقرير الإقامة الدائمة أو المؤقتة في البلد التي تقررها الهيئة أو ترك ذلك للجهات العليا -جـ

وفي كلتا الحالتين يجب الجزم بقوة الشبهة، وأن ينص صراحة بالأسباب التي . المختصة

 . جراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقةاستوجبت استبدال الحكم بالإ

 .ويقترب حكم هذه المادة من قاعدة درء الحدود بالشبهات التي يطبقها الفقه الإسلامي •

 ولدى قيام شبهة تتخذ أحد - إلى حد إمكان التبرئة -فالفقه الإسلامي يدرأ عقوبات الحدود 

  :)269(صور ثلاث

له فمن أخذ مالاً . ي شبهة انعدام أحد أركان الجريمةأ: الشبهة في ركن من أركان الجريمة ) أ

 قدوهو يعتقد أنه مال الغير بقصد سرقته، لا يعاقب حداً لانعدام ركن كون المال للغير إلا أنه 

 .يعزر عن سوء قصده، وإلا برئ

فلا يعاقب المتهم حداً بسبب : الشبهة في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب للمتهم ) ب

 .هذه الشبهة ولكنه قد يعزر إذا كون الفعل الذي أتاه جرماً يستحق التعزير، وإلا برئ

كأن يشهد شخصان على أن فلاناً شرب : أن تكون الشبهة قائمة في ثبوت الجريمة ) جـ

 .الخمر ثم يعدلان عن شهادتهما، فإن المتهم يبرئ في هذه الحالة

إن الحد إذا درئ لأي شبهة خلاف ما سبق فإن المتهم  أما فيما عدا هذه الحالات الثلاث ف-
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- مممممم -

لحديث رسول االله  يدرء عنه الحد  يسرق مال ابنهفالأب الذي. يعاقب تعزيراً بدلاً من الحد

 . )270(إلا أن الأب يعزر عن هذه السرقة" أنت ومالك لأبيك: "صلى االله عليه وسلم

" يفسر كل شك لمصلحة المتهم"من أن ويختلف هذا عن المبدأ السائد في القوانين الوضعية  •

الذي يؤدي في حالة وجود الشك إلى تبرئة المتهم، وربما كان سبب الشك هو عدم كفاءة 

التحقيق وليس لعدم ارتكاب المتهم للجرم، مما يؤدي إلى إفلات بعض المجرمين من 

زيراً إذا اقتنع العقاب، أما في الشريعة، فإنه إذا لم يوقع الحد على المتهم فيمكن عقابه تع

 .القاضي بذلك

تتيح لديوان " قوة الشبهة" من نظام العقوبات العسكري فإن )14( ففي حالة نص المادة -

منع (توقيف سير المحاكمة : إجراءات ثلاثة بديلة عن العقوبة هي المحاكمات أن يتخذ أحد 

 . أو تحديد الإقامة،الإبعاد، أو )المحاكمة

 التي نظرها الديوان حيث تتلخص وقائعها بتغيب أحد )271( ومن هذا القبيل القضية-

 يوماً من تاريخ الغياب صدر قرار بفصله برقم 15العسكريين عن موقع عمله وبعد انقضاء 

 .بسبب الغياب عن الخدمة واعتبر الفصل من تاريخ الغياب(..) 

تطبيقاً . (عسكريةعاد الغائب لعمله وطلب الإعادة للخدمة ال) بعد سبعة أشهر(..) ( بتاريخ -

 .إلا  أنه في تاريخ عودته تجاوز السن القانوني للرتبة التي هو عليها).  من النظام82للمادة 

قدم للمحاكمة أمام ديوان المحاكمات العسكري، فترددت الهيئة بسبب عدم إمكانية التوفيق بين 

ه أنه إذا صدر قرار ، وعقب)العودة من تلقاء نفسه(حقه في تجديد القيد في مثل هذه الحالة 

لذلك . بتجديد القيد فسوف يتعذر تنفيذه لتجاوز العسكري السن القانوني للرتبة التي هو عليها

 :من نظام العقوبات العسكري هو ) س/2( استناداً إلى المادة –فإن قرار الديوان 

 . منع محاكمة المذكور-أ

 .ى قرار فصله تكليف الجهات المختصة بإكمال الإجراءات المترتبة عل-ب

 ويعني قرار منع المحاكمة توقف سيرها خروجاً من مأزق تضارب حقيقتين الحق في تجديد •

 .القيد، والالتزام بالسن القانوني المقرر لكل رتبة

 التي عرضها النظام في مجال بيان كيفية سير المحاكمة هو ما جاء بالمادةولى والنقطة الأ •
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- نننننن -

يجب أن تسير المحاكمة دائماً في جانب المتهم بالرفق  " من النظام التي تنص على أنه)17(

ويستفاد منها إرساء ". في سائر أدوار المحاكمة، حتى تقوم عليه الحجة من الناحية النظامية

 يلاحَظف". المتهم برئ حتى تثبت إدانته"المبدأ الذي يطلق عليه في مجال القانون الوضعي 

حتى تقوم ... بالرفق     في جانب المتهم دائماًكمة هنا أن النص يقرر مبدأ أن تسير المحا

 .  أي حتى يقتنع الديوان بإدانته" عليه الحجة من الناحية النظامية

 

 :حجية قرارات ديوان المحاكمات : ثالثاً 

هو حجية " في أصول المحاكمة الجزائية"الموضوع الثالث الذي عرض له فصل  

 من النظام التي تنص على أن )15 (ك المادةقرارات ديوان المحاكمات وقد عرضت لذل

 التي تُعَرف ديوان المحاكمات )3(وقبلها تنص المادة ..." قرارات ديوان المحاكمات قطعية "

وأحكامه قطعية بعد تصديقها من القائد الأعلى في الجزاءات الإرهابية، ومن وزير "فتقول 

ويستفاد من ذلك أنه حتى تكون ". هاالدفاع فيما هو دون ذلك متى استوفت أصولها ومراسم

من القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة صدور : قرارات الديوان قطعية فلابد من تصديقها 

فالحجية مرهونة .  من وزير الدفاع فيما عدا ذلك من عقوباتو.  الحكم بالعقوبات الإرهابية

 .بالتصديق من الجهة المختصة

  . الحكم قبل تصديقه ؟ويثور تساؤل هل يمكن النطق ب •

 لا تكون قطعية إلا ديوانوالذي يثير هذا التساؤل هو ما سبق عرضه من أن أحكام ال 

لذلك هل يجوز النطق بالحكم قبل التصديق، مع ما للسلطة المصدقة من . )272(بعد تصديقها

فهل يجوز النطق بالحكم ثم يجرى تعديل له . سلطات كبيرة على الحكم تصل إلى حد نقضه

 ).اقتضت المصلحة ذلكإذا (بعد ذلك من السلطة المصدقة 

إبلاغ المحكوم عليه ) يتم(أن "يقول بذلك حيث تنص على ) ح/13(ظاهر نص المادة  

نص الحكم وتسجيل ذلك عليه بمقتضى محضر مخصوص ويحفظ بالأصل مع كافة مجريات 

كم وفذلكته بما في ذلك مع قرار الح) الإبلاغ(المحاكمة في الإضبارة، ورفع صورة من ذلك 

أن الديوان إذا وصل إلى : فظاهر من نص المادة " المستندات والوثائق إلى المرجع المختص

 الديوان بعد ذلك إبلاغ المحكوم تولىقناعة وجدانية بالحكم المناسب صبه في صورة حكم، ثم ي

حتى يمكن ،  عليه وإثبات ذلك في محضر، ثم إرسال كافة الأوراق إلى المرجع المختص

                                                           
 . السعودي العسكري من نظام العقوبات)3( المادة )272(



 س س س س س س 
 

- سسسسسس -

 رأيها جهة المختصةالاطلاع على كافة أوراق القضية وحيثياتها وأسباب الحكم حتى ترى ال

إلا أنه جرى العمل في ديوان المحاكمات على أن لا يتم إخطار  . بالتصديق أو غير ذلك

 وهذا أحوط بالنسبة لديوان –المحكوم عليه بالحكم إلا بعد التصديق عليه من الجهة المختصة 

 وحتى لا يفاجأ بأن العقوبة قد تغيرت خصوصاً إذا كانت –محاكمات وللمحكوم عليه أيضاً ال

 . بالتشديد إذا ما تعلق الحكم بالجزاءات الإرهابية 

 

للقائد الأعلى أو وزير الدفاع حق إقرار " من النظام على أن )16(نصت المادة وقد 

 كما له حق تخفيض -ن اختصاصه  كل فيما هو ضم-الحكم المرفوع من ديوان المحاكمات 

سلطة أي أن " الجزاء، أو تخفيفه، أو توقيفه حسبما تقتضيه وجوه المصلحة الحكومية في ذلك

) القائد الأعلى في حالة الحكم بالجزاءات الإرهابية، أو وزير الدفاع فيما دون ذلك (التصديق

 :) مادة السابقة وفقاً لما نصت عليه ال ( لها حق اتخاذ أي من أربعة إجراءات

 . التصديق على الحكم-1

 ). مثلاً فيخففه إلى السجنالقتلكأن يكون ( تخفيض الجزاء -2

 ). عاماً فيخففه إلى خمسة أعوام15كأن يكون السجن ( تخفيف الجزاء -3

 . أو توقيف الجزاء-4

لأحكام في مجال حديثها عن ا( من النظام التي تنص )27( وقد تكرر تأكيد ذلك في المادة -

حق تنفيذها، أو توقيفها، ) القائد الأعلى (وحدهلصاحب الولاية "على أن ) بالجزاءات الإرهابية

 .أو استبدالها، إن تخفيفاً أو تشديداً، وفقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية

 وهي )16 ( ويلاحظ أن هذه المادة قد أعطت للقائد الأعلى سلطة إضافية فوق ما جاء بالمادة-

بما يعني أن سلطة القائد الأعلى مطلقة بالنسبة للأحكام . سلطة تشديد العقوبة الإرهابية

 . الصادرة بالعقوبات الإرهابية

 :نقض قرارات ديوان المحاكمات 

من " من النظام على أنه يسوغ نقض قرارات ديوان المحاكمات )15(تنص المادة  

 :ل الآتية الأحواأو القائد الأعلى في وزير الدفاع 

  عدم انطباق حيثيات الحكم على المادة المخصوصة أو الوثائق والمستندات المعزى إليها -أ

 .في الحكم



 ع ع ع ع ع ع 
 

- عععععع -

 ظهور نقص في التحقيق أو إهمال إثبات دفع من دفوع المحكوم عليه، أو تغيبه أو خروج -ب

 بداية عن صدد الاتهام، وعن كل ما يتطلبه سير المحاكمة وفق موادها المخصوصة من ال

 .حتى النهاية

 . ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه-جـ

من رئيسها أو مقامات، أو من :  ثبوت التماس أو تأثير على أكثرية أعضاء الهيئة -د

 .شخصيات كبرى ذات علاقة بالموضوع

على نحو ما  قيام سلطة التصديق بتغيير الحكموتجدر الإشارة إلى أن هناك فارقاً ما بين  •

 ما يكون بناء على استرحام أو طلب عادةحيث )  تخفيض- تخفيف -إيقاف (سبق عرضه 

 على حق )15(فقد نصت المادة . نقض الحكمأو تظلم من المحكوم عليه أو ذويه، وبين 

 :في نقض الحكم في حالات معينة يمكن تلخيصها بأنها أو القائد الأعلى وزير الدفاع 

 ).الفقرة أ( مواد النظام  الخطأ في تطبيق-أ

 ).الفقرة أ( الخطأ في الاستدلال من وقائع القضية إذا بني الحكم على ذلك الاستدلال -ب

 ).الفقرة ب( قصور التحقيقات أو إجراءات المحاكمة -جـ

 ).الفقرة ب( إهمال تحقيق دفاع المتهم -د

 لوقوعها تحت ضغوط وألموقفها الشخصي من المتهم إما  عدم صلاحية هيئة المحاكمة -هـ

 ). ، د الفقرتان جـ (خارجية 

بصرف النظر عن تقديم التماسات أو (وكل هذه تعتبر أوجهاً نظامية لنقض الحكم  

 ).تظلمات أو استرحامات من ذوي الشأن أو عدم تقديمها

 على سلامة النواحي النظامية في بدور الرقابة فالمفروض أن جهة التصديق تقوم هنا  

 .واء من ناحية الموضوع أو الإجراءات، فهي تدقق الحكمالقضية س

الأحكام التي تصدر بجزاءات " من النظام من أن )28(المادة عليه يؤيد ذلك ما نصت  •

إرهابية يجب إرسال القرار الصادر بها موقعاً من كافة هيئة ديوان المحاكمات إلى قيادة 

ل مجلس القيادة، وبعد موافقة المجلس  من قبلتدقيقها  المفرزةأو الفرقة القوات المسلحة

 ...".عليها وتصديقها ترفع إلى وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا 

لذلك قد يترتب على التدقيق ظهور أحد أوجه النقص السابق عرضها التي أوردتها  

ق  ولكن هذا يثير تساؤل يتعل.  من النظام فيتعين نقض الحكم في هذه الحالة)15(المادة 

سكت النظام عن الحديث عن بالآثار القانونية المترتبة على نقض هذه الأحكام خصوصاً وقد 
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- فففففف -

ما " استعرنا"ولكن إذا . وقد يكون الأفضل لو أنه تدارك ذلك وعرض لهذه الآثار. هذه الآثار 

 فإنه يترتب على نقض الحكم ضرورة إعادة القضية )273()السعودي(يأخذ به نظام القضاء 

مع بيان أسباب ) رئيساً وأعضاء(عادة نظرها مرة أخرى ولكن بتشكيل كامل جديد للديوان لإ

من الخطأ ومن غير المقبول أن  ونحن هنا نتفق مع الرأي القائل بأنه . لتلافيهانقض الحكم 

ويتماشى هذا الرأي مع ما تأخذ به بعض النظم   ،يعرض أمر خاطئ على القيادات المصدقة

 . )274(العسكرية المقارنة

 :بيان أسس الإدانة : رابعاً 

أسس إدانة ، هو ذلك المتعلق ببيان فصل هذا ال الذي تعرض له الرابعالموضوع  

 الحكم على مقتضى ما ىيعط: "..  على هذه الأسس بقولها )17 (وقد نصت المادة.  المتهم

 :انتهت إليه المحاكمة من نتيجة إيجابية مبني على أحد الأسس الآتية 

 .راف بالجرم صراحة أو ضمناً الاعت-أ

 إقرار غير مقصود يستدعيه الاستجواب وفقاً لأساليبه المخصوصة في تنويع الأسئلة -ب

الملقاة على المتهم، وإلزامه الحجة من جواب له يناقض جواباً، أو إنكار يعقبه إثبات يظهر في 

 ورائه الاعتراف بالجرم فحواه الكذب والمراوغة، أو فلتة لسان، أو تلويح أو إيماء يرتجى من

 .طمعاً في التخفيف أو قبول التوبة

 . ثبوت التلبس بجريمة وفقاً للأدلة أو طرقها الخاصة بها وحصول القناعة بذلك-جـ

 تضافر الأدلة من شهود ومستندات وقرائن وأمارات على وقوع الجرم، ومطابقة التحقيقات -د
تهما السبيل في سير المحاكمة إلى الحصول على ا، وإنارمالأولية للتحقيقات النهائية لأصوله

 . قناعة وجدانية

 ويجدر هنا تكرار ما سبق قوله أن هذا التفصيل ربما ليس مكانه النظام، ولكن استمرار -

 تبديل الأعضاء هو الذي يفرض النص على هذه الأسس، وإن كان مكانها الأفضل هو لائحة

 .رها من الحكام الخاصة بإجراءات سير المحاكمة تتناول تفصيل هذه الأحكام الفرعية ، وغي

 

                                                           
) هيئة التمييز(إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه بنفسه وتم نقضه من قبل "تنص لائحة تمييز الأحكام الشرعية على أنه  )273(

 .113ص . مرجع سابق. التنظيم القضائي. آل الشيخ". فيتولى النظر في القضية من جديد قاض آخر

ف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وجدنا أنه لابد إن القانون العسكري لم يأخذ بنظام استئنا" يقول حسن عزت  )274(

للقانون أن يحرص على تحقيق مزايا هذا النظام بطريقة أخرى تتمشى مع التقاليد العسكرية، فكانت السلطة المصدقة التي 

    .  العسكريةموسوعة التشريعات. عزت، حسن. (لها أن تراجع الأحكام بعد صدورها، وهي سلطة مستقلة عن هيئة المحكمة

 ).61ص . مرجع السابق
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- صصصصصص -

  :)275(الظروف الموجبة للتشديد أو التخفيف : خامساً

من الطبيعي أن تتناول الأنظمة بيان الحالات الموجبة لتخفيف العقوبة وتلك الحالات التي 

 : العقوبات العسكري على تلك الحالات  من نظام)18( نصت المادة وقد. توجب تشديدها 

 :يجب الأخذ بأخف العقوبات في حالة ثبوت الجرم، متى ظهر من سير التحقيق : التخفيف ) 1(

 . عدم تلبس المتهم بجريمة-أ

 . لم يكن له سابقة-ب

 . أو متزوجاً أو ذا عائلة-جـ

 :كما يؤخذ بأشد العقوبة في حالة : التشديد ) 2(

 ).حالة العود( تكرر الجرم من المتهم أو تعدده منه -أ

 . أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات متعددة منه-ب

 . أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات مختلفة أو في وقت واحد-جـ

 . وفي هذه الحالة يطبق عليه أكبر تلك الجرائم عقوبة وأشدها عليه

ى ثلاثة ظروف  فالمادة السابقة نصت على ثلاثة ظروف شخصية للتخفيف، كما نصت عل-

أي (هي حالة العود وحالة تعدد الجرائم ) أي يعم حكمها في التشديد كافة الجرائم(مشددة عامة 

 . )276 ()يرتكب فيها المجرم جريمتين أو أكثر

 :كيفية اتخاذ القرار من قبل أعضاء الديوان بالعقوبات الإرهابية أو بالتشديد فيها: سادساً

رات الحكم بالعقوبات الإرهابية أو بالتشديد فيها في قرا"  على أن )19(نصت المادة  

بمعنى أن الحكم بالعقوبات ". جرم واحد وفي جرائم متعددة يجب أن يكون بكامل أعضاء الهيئة

الجزاءات "، على عكس  الديوانبإجماع أعضاء الإرهابية أو التشديد فيها يجب أن يكون 

 ".وز أن تكون بحضور الأكثريةالتأديبية أو قرارات الحكم بالتخفيف فيها فيج

وواضح أن النظام يراعي صالح المتهم سواء عند توقيع عقوبة مغلظة أو عند إرادة  

التشديد فيتطلب الأمر إجماع آراء أعضاء الديوان على تلك العقوبة الإرهابية، أو على الأخذ 

ان للتخفيف فتكفي بالتشديد، بينما إذا كان الأمر عقوبات أخف من الإرهابية أو اتجه الديو

 .موافقة الأغلبية فقط

 

 

                                                           
 .، وما بعدها من هذه الدراسة 69ص: انظر )275(

 .نظام الإجراءات الجزائية السعودي )276(
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- قققققق -

 

 المطلب الثاني

 قواعد سير المحاكمات في النظام العسكري السعودي 

وفي هذا الصدد سنتناول بعض المبادئ القانونية التي تقوم عليها المحاكمات في النظام 

ان مدى ، ونُحاول أن نسقطها على ما جاء بنظام العقوبات العسكري السعودي لبي)277(المدني

 .توافقها مع أصول المحاكمات الجزائية 

  

 :حضور المتهم، ومواجهته بالاتهام ، وسماع دفاعه : أولاً 

سماع دفاعات المتهم " من نظام العقوبات العسكري على )ب،جـ/13 (تنص المادة 

 من نظام الإجراءات )161 (وهو ما يقترب مما تنص عليه المادة. الشفوية وتكليفه بتحريرها

الجلسة وتتلى عليه لائحة الدعوى ثم  في توجه المحكمة التهمة إلى المتهم : "لجزائية بقولها ا

 ". تسأله الجواب عن ذلك
في " تحقيق نهائي"وهو ما عبر عنه شراح القانون الوضعي بقيام المحكمة بإجراء  

 .ليهاحيث تسأل المتهم عن التهمة وتعقيبه ع) المدعى والمتهم أساساً(حضور الأطراف 

 :سماع أقوال الشهود في مجلس القضاء : ثانياً 

أخذ إفادة " من نظام العقوبات العسكري حيث تقول )د/13(تنص على ذلك المادة  

 ...".شهود الدفاع 

فقه القانون وهو مبدأ ثابت أيضاً في ،  نص عليه نظم الإجراءات الجزائيةتوهو ما  

 . الوضعي

 :مبدأ شفهية المحاكمة : ثالثاً 

 رغم عدم النص - من نظام العقوبات تردد كثيراً ما يؤكد هذا المبدأ )13(إن المادة  

والفقرة ..." ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم "تقول ) ب(ففي الفقرة . عليه صراحة

أخذ إفادة شهود الدفاع إما  ) "د(والفقرة ...". سماع دفاعات المتهم الشفوية "تقول ) جـ(

                                                           
 .نظام الإجراءات الجزائية السعودي )277(
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- رررررر -

ففي هذه ...". إعادة تلاوة جميع أقوال المتهم ) هـ(والفقرة ...". ن كانوا حاضرين بالذات إ

 .الفقرات تأكيد على حتمية أن تكون المحاكمة شفهية

 :مبدأ تدوين الإجراءات : رابعاً 

) 117( المادة  ضمن تشكيل ديوان المحاكمات ثم تكررتبةويتأكد هذا من وجود ك 

وتكليفه "،..."وأخذ الأجوبة عليه بخط المتهم "ين من مثل  على التدو)ب،ج،هـ(الفقرات 

وغير ذلك وهو ما يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية وفقه القانون ". بتحريرها) المتهم(

 .الوضعي

 :المتهم آخر من يتكلم : خامساً 

إعادة تلاوة جميع أقوال المتهم وشهود اتهامه " على )13 (من المادة) هـ(تنص الفقرة  

 أو دفاع لديه كتابياً ثم إبلاغه نهاية وأخذ آخر إفادة منههود دفاعه عليه مرة أخرى، وش

 ". المحاكمة

تسمع المحكمة " من نظام الإجراءات الجزائية من أن )174(وهو ما تنص عليه المادة  

ولكل من الأطراف التعقيب .. دعوى المدعى العام ثم جواب المتهم أو وكيله أو محامياً عنه 

ة ن الوضعييانوقول به القتوهو ما ".  آخر من يتكلمالمتهمى أقوال الطرف الآخر ويكون عل

 .المختلفة 

 :بين أصل المحاكمات العسكرية والمدنيةأوجه الاختلاف 

 :النص على علنية المحاكمة : أولاً 

على  تنص )279(وفقه القانون العام والقانون العسكري، )278(نظام الإجراءات الجزائية 

 علنية المحاكمة ولا تكون سرية إلا استثناء لدواعي الأمن العسكري أو النظام العام أو مبدأ

 . السعوديالآداب العامة، وهو ما لم ينص عليه نظام العقوبات العسكري

 : وجود مدع عام: ثانياً 

المفروض أن المتهم قد ارتكب جرماً مخالفاً لما جاء في النظام لذلك لابد من وجود  

 عن الجماعة في توجيه الاتهام للمتهم ويعرض اتهامه وأسانيده شفاهة حتى يكون من ينوب

لدى المتهم إمكانية تفنيدها والرد عليها أو طلب شهود مثلاً بناء على ما يقوله المدعي، بل 

                                                           
 . السعودي من نظام الإجراءات الجزائية155المادة  )278(

 .م1966 لسنة 25 من قانون الأحكام العسكرية المصري، رقم 71المادة  )279(
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- شششششش -

يمكن للمتهم أن يناقش المدعي في بعض أقواله أو يعقب عليها حتى إن المدعي نفسه يمكن أن 

جاء خالياً من النص السعودي إلا أن نظام العقوبات العسكري . قوله المتهميأخذ ببعض ما ي

على وجود مدع عسكري سواء في تشكيل الديوان أو حتى في عرضه لأصول المحاكمة وهو 

 .  عليه العمل في النظم المقارنةيما يخالف ما يجر

 :حق المتهم في أن يكون له محام يدافع عنه : ثالثاً 

إلى هذا الحق لا صراحة ولا ضمناً، السعودي لعقوبات العسكري لم يشر نظام ا 

. وبالتالي فإنه لا يسمح للمتهم بأن يكون له محام أو وكيل أياً كانت التهمة التي يحاكم بسببها

رغم أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على حق المتهم في أن يكون له محام أو وكيل سواء 

 أمام هيئة التحقيق والادعاء العام أو في مرحلة )280(في مرحلة التحقيق الابتدائي

ينص على أنه لا يجوز عزل المتهم السعودي بل إن نظام الإجراءات الجزائية  .)281(المحاكمة

 .)282(عن وكيله ولا محاميه

 :حق المتهم أو وكيله في الاطلاع على أوراق الدعوى قبل المحاكمة : رابعاً 

حتى يعرف ما تحويه أوراق ) وللادعاء(ة للمتهم ويعد هذا الحق من الحقوق الأساسي 

فقد يثبت المحقق واقعة معينة في محضره تساهم في . الدعوى من أدلة ضده، فيعد دفاعه عنها

أو إدانة المتهم إلا أن المتهم إذا علم بها مسبقاً فقد يعِدُّ ما يكون لديه لدحض أو تبرير هذه الواقعة 

 بها أثناء المحاكمة فلا تكون أمامه فسحة من الوقت أَفاجَ أن يشرح مفهومها وملابساتها، أَماَّ

 .)283(لتجهيز دفاعه بشأنها

 ) :إلا إذا تخلف هو(النص على ضرورة حضور المتهم كافة جلسات المحاكمة : خامساً 

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود "ينص نظام الإجراءات الجزائية على أن  

افظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر ولا أغلال، وتجرى المح

وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب . الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك

المقتضي لإبعاده، مكِّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته 

                                                           
 .السعودي  من نظام الإجراءات الجزائية64، 4: المادتين  )280(

 . من النظام السابق174المادة  )281(

 .السابق نظام ال من 70المادة  )282(

أن للخصوم أن يطلعوا على أوراق " م، على 1966 لسنة 25 من قانون الأحكام العسكرية المصري رقم 67تنص المادة  )283(

 ".بليغهم بالحضور أمام المحكمةالدعوى بمجرد ت



 ت ت ت ت ت ت 
 

- تتتتتت -

 في عديد من )13(م العقوبات العسكري نص في المادة ورغم أن نظا. )284("من إجراءات

إعادة تلاوة جميع أقوال المتهم وشهود اتهامه "، "سماع دفاعات المتهم الشفوية"الفقرات على 

 -إلا أن النص على ضرورة حضور المتهم لكافة  جلسات المحاكمة ..". وشهود دفاعه عليه 

دم وجود هذا النص الصريح يمكن إزاءه ألا  أمر جوهري، فإن ع-إلا أن يتخلف هو إرادياً 

لذلك . القتل بينما قد توقع عليه عقوبة تصل إلى ،محاكمةاليمَكَّن المتهم من حضور جلسات 

 بل ويجب أن -فإن عدم وجود هذا النص الصريح يعد بمثابة إخلال بحق المتهم في الدفاع 

ات نقض الحكم، بنص صريح محاكمة هو أحد مسوغالالمتهم من حضور جلسات " منع"يكون 

 .محدد

 :شهود الالنص على حق المتهم في طلب : سادساً 

ويفهم من سياق ما ..". أخذ إفادة شهود الدفاع " ذكرها تنص على سابق ال)13(فالمادة  

سبق هذه الفقرة أن ديوان المحاكمات يسمع شهادة من ورد ذكرهم في أوراق التحقيق، لأنه 

.  غير من ذكرهم في التحقيقاتاًحق المتهم في أن يطلب شهوداً جددليس في المادة ما يفيد 

. وإن حرمان المتهم من هذا الحق هو بصورة أو أخرى حرمان من حقه في الدفاع عن نفسه

لكل من الخصوم " منه على أن )164(لذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية ينص في المادة 

ى من شهود، والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن أن يطلب سماع من ير) الادعاء أو المتهم(

وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن . يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق

وجدير بالذكر أن ". الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه

انية الطعن فيه على أساس الإخلال هذا الرفض، كما أنه حق للمحكمة، إلا أنه يخضع لإمك

 .بحق الدفاع إذا لم يكن لهذا الرفض ما يبرره

) السابق الإشارة إليها ( ومن استعراض المبادئ القانونية المستقرة لأصول المحاكمات 

نجد أنه من الواضح أن نظام العقوبات العسكري السعودي يهمل كثيراً من المبادئ الأساسية 

هل . ، وفي هذا لا شك تفويت لمحاكمة عادلة بالنسبة للمتهم )285(اكماتوالمهمة لأصول المح

نستطيع أن نقول أن طبيعة الأحكام العسكرية تقتضي ذلك ؟ قد لا نجد حقيقة أننا متحمسون 

لهذا التخريج القانوني لأن مبادئ العدالة ومبادئ القانون تسود هذه الاعتبارات وإن كان هناك 
                                                           

 . السعودي من نظام الإجراءات الجزائية158المادة  )284(

يجب على الديوان في هذه الحالة استكمال قصور نصوص النظام بالرجوع إلى النصوص الواردة في الأنظمة السعودية  )285(

 .  التحقيق والادعاء العام وغيرهاالأخرى، كنظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام هيئة



 ث ث ث ث ث ث 
 

- ثثثثثث -

 لبعض الأحكام العسكرية فيجب أن تقدر بقدرها ولاعتبارات ما يستدعي خصوصية معينة

 .المصلحة العامة وللحفاظ على سلامة وأمن الوطن 

 
 

 الإثبات أمام ديوان المحاكمات

إن أي دعوى جنائية تطرح على القضاء يكون ذلك إما بعد جمع الاستدلالات عنها،  

.  نظاماً بإجراء التحقيق، وإما بعد الأمرين كليهما معاًوإما بعد تحقيقها بمعرفة السلطة المكلفة

) جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي بمعرفة سلطة التحقيق(إلا أن الواقع أن كلا الأمرين 

لذلك يجب على  المحكمة أن . ليسا سوى مرحلة أولية من مراحل الإثبات في المواد الجنائية

لمطروحة بنفسها حتى تتمكن من تمحيصها جيداً وإلا لو كان تعود من جديد إلى تحقيق الأدلة ا

في التحقيق الابتدائي الكفاية فما لزوم المحاكمة فيكفي حينذاك أن يصدر المحقق الابتدائي 

هذا .  قراره في نهاية التحقيق إما بالإدانة أو البراءة، وهذا ما لم يقل به أحد على الإطلاق

 النظر في كافة وجهاتة هو الذي يمَكِّن المحكمة من تقليب التحقيق الجديد للأدلة المطروح

الاحتمالات، ثم في النهاية تكون اقتناعها الذي يستريح إليه وجدانها سواء بثبوت التهمة 

، أو على الأقل وجود )286(، أو اقتناع ببراءة المتهم)لا مجرد حدس وتخمين(بصورة يقينية 

ادفعوا : "م تطبيقاً لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم شك في أدلة إدانته يفسر لصالح المته

عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير 

لذلك لابد للمحكمة من تحقيق الأدلة المطروحة بنفسها وهو ما . )287("من أن يخطئ في العقوبة

 . ولا تحقيق بعده)288(تجريه المحكمةأي الذي " بالتحقيق النهائي"يعرف 

 .الإثبات الجنائي في مرحلة التحقيق النهائي: يتناول هذا المطلبو 

 :وسيتم عرض ذلك في فرعين  

 . السعوديالإثبات في نصوص نظام العقوبات العسكري: الفرع الأول 

 .أدلة الإثبات: الفرع الثاني 
                                                           

 .471ص . مطبعة نهضة مصر : القاهرة .  مبادئ الإجراءات الجنائية) م1956( .  ، رؤوف عبيد )286(

 .15951 رقم 476 ص 3وأحمد في مسنده جـ . 1424 كتاب الحدود رقم 4جزء . أخرجه الترمذي )287(

 .471ص . مرجع سابق.  الجنائيةمبادئ الإجراءات.   عبيد )288(



 خ خ خ خ خ خ 
 

- خخخخخخ -

 الفرع الأول

  السعوديعسكريالإثبات في نصوص نظام العقوبات ال

 في العديد من - ضمناً إما صراحة أو -تحدث نظام العقوبات العسكري عن الإثبات  

 :ذكر منها على سبيل المثالنالمواضع 

 :التثبت من ضرورة  من )12(نظام العقوبات العسكري في مادته  عليه صنيما ) 1(

 .وعلاقتهم بالمتهم)  الإثبات أو النفي ( الشهود -أ 

 .، والشواهد، والقرائن، ودلائل الإثبات الأثر-ب 

 .  طريقة ضبط المتهم والتلبس بالجريمة-جـ 

 : من تمحيص )13(ما نصت عليه المادة ) 2(

 . أدلة الاتهام-أ 

 )اتهام أو دفاع( إفادة الشهود -ب 

 . المستندات-جـ 

 . القرائن-د 

 : من النظام )17(ما نصت عليه المادة ) 3(

 . الاعتراف-أ 

 .إقرار غير مقصود أثناء الاستجواب -ب 

 . ثبوت التلبس بالجريمة-جـ 

 . من شهود ومستندات وقرائن،افر الأدلةظ ت-د 

 :ما يلي " بالتحقيق النهائي"وذكر النظام في مجال قيام ديوان المحاكمات  •

.. يقوم ديوان المحاكمات بتمحيص مشتملات أوراق التحقيق " من أن )13( ما ذكرته المادة -

بعد التثبت من صحة جريان ذلك جميعه وفق أصوله، تباشر محاكمة المتهم على الوجه و

 :الآتي

 تمحيص أدلة الاتهام وإفادة الشهود الواردة في الأوراق التحقيقية، ثم توجيه الأسئلة -أ

 .الإيجابية على المتهم عن جميع ما تراه الهيئة موصلاً للقناعة بالحكم



 ذ ذ ذ ذ ذ ذ 
 

- ذذذذذذ -

 وتمحيصها، وتمحيص الأدلة والمستندات التي يستند عليها في .. سماع دفاعات المتهم -ب

 .محضر الاتهام المنسوبة إليه

 . أخذ إفادة شهود الدفاع-جـ

 :وذكر النظام في مجال تكوين الاقتناع الذاتي بالحكم  •

.. إعادة دراسة جميع ما دار بصدد المحاكمة :  من )13(من المادة ) و(الفقرة ما جاء في  -

واستنباط ما انتهت إليه .. رائن من الجانبين، ودحض القوى منها بالأقوى وتمحيص الق

 .المحاكمة مع ترجيح جانب الإدانة أو البراءة، أو حالة بينهما

بقناعة وجدانية ...  ضوء ذلك في الحكم  بناء" التي تنص على )13(من المادة ) ز( الفقرة -

 ".تبرأ بها الذمة

ث عن أنواع أدلة الإثبات تحديداً، وإن كان قد أشار إلى  فإن النظام لم يتحد،وعلى ذلك •

، )كأن يكون متلبساً بالجرم  ( شهادة الشهود، طريقة ضبط المتهم: بعض منها وهي 

، على نحو ما  المستندات، الآثار، الشواهد والقرائن، الاعتراف المقصود أو غير المقصود

 .تم عرضه

 الفرع الثاني

 أدلــة الإثبــات

ويروي لنا القرآن الكريم . م أدلة الإثبات الإقرار، والشهادة، ثم كانت القرائنمن أقد 

حكماً بالقرائن في قصة نبي االله يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه فأبى 

وأراد الهروب منها، فاستبقا الباب وقدت قميصه من دبر، ثم وجدت زوجها لدى الباب ومعه 

ونفى يوسف ذلك .  أنه أراد بها سوءاً- عليه السلام -ت كذباً على يوسف قريب لها فادع

 نَ مِوَهُ وَتْقَدَصَن قُبُلٍ فَ قُدَّ مِهُيصُمٍ قَانَن آَإِ... {: فكان أن حكم قريبها بالقرائن 
تتسع القرائن و. )289(}ينَقِادِن الصَ مِوَهُ وَتْبَذَكَ فَرِبُن دُ مِدَّ قُهُيصُمِ قَانَن آَوإِ. نَيِبِاذِالكَ

مع تطور العلم لتشمل أموراً كالآثار المتخلفة عن الجريمة مثل بصمة اليد أو آثار الأشياء 

                                                           
 .27  :26 :، الآيةيوسف سورة  )289(
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- ضضضضضض -

أو آثار إطارات السيارات أو آثار إطلاق النار من ) كآثار الطلاء على ثوب المتهم مثلاً(

 :يمكن تقسيم أدلة الإثبات إلى ما يلي و. الأسلحة النارية وغير ذلك

 . الإقرار-1

 .الشهادة -2

 .الخبرة الجنائية -3

 . المحررات-4

 . القرائن-5

 . أدلة أخرى متنوعة-6

 

 :رار ـالإق: أولاً 

) الشخص(إخبار  "هوتعريفه أن  الباحث ىيعرف الفقهاء الإقرار تعريفات عدة، ير 

والإقرار دليل كاف للإثبات، إلا أنه حجة قاصرة على . )290("عن ثبوت حق للغير على نفسه

والإقرار حجة . قر لا يتعداه إلى غيره، فمتى أقر المتهم بما نسب إليه ثبتت عليه التهمةالم

، بخلاف البينة فإنها لا تصير حجة إلا  نفسهبنفسه لا يحتاج إلى القضاء، فينفذ على المقر

ولا تتوقف حجية إقرار المتهم على توجيه التهمة، لأنه حجة سواء كان بعد . )291(بالقضاء

ويقول عنه بعض شراح . )292(همة أو إقامة الدعوى، أو لم يسبقه شيء من ذلكتوجيه الت

وتشترط . )293("الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المسندة إليه: "القانون الوضعي 

 أن ، ألا يكون المقر متهماً في إقراره ، الاختيار ، البلوغ ،العقل  : )294(الشريعة في المقر

           أن يبقى المقر على إقراره أما شراح القانون الوضعي فيذكرون من ، يكون المقر معلوماً

    أن يكون صريحاً لا غموض فيه ،أن يكون من المتهم على نفسه  : )295(شروط الاعتراف

                                                           
المكتبة : القاهرة .  شرح الهداية فتح القدير) . هـ 1356. ( محمد عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين ،  ابن الهمام )290(

 .279ص . 6جـ . التجارية الكبرى 

دار النشر بالمركز العربي : الرياض . سلاميمعاملته وحقوقه في الفقه الإ.. المتهم ). هـ1408. (السويلم، بندر بن فهد )291(

 .175ص . للدراسات الأمنية والتدريب

 .291ص . دار المعارف: الإسكندرية : مصر . في أصول النظام الجنائي الإسلامي) م1978. (العوا، محمد سليم )292(

 .473ص . مرجع سابق. مبادئ الإجراءات الجنائية. عبيد )293(

 .186 : 176ص . مرجع سابق. ملتهالمتهم ومعا. السويلم )294(

 .475 : 473ص . مرجع سابق. مبادئ الإجراءات. عبيد )295(



 غ غ غ غ غ غ 
 

- غغغغغغ -

، أي في   أن يكون قضائياً، أن يصدر عن متهم متمتع بالتمييز، حر الاختيار ،) فلا يستنتج(

ذا لم يكن في مجلس القضاء فإن قيمته في الإقناع متوقفة على ما ، أما إ مجلس القضاء

 إذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة الاستجواب أو المواجهة في ،للمحرر الذي تضمنه من قيمة 

غير مجلس القضاء، فيجب أن تكون الضمانات التي فرضها القانون أمام سلطات التحقيق قد 

 .روعيت كاملة

المبالغة في قيمته حتى ولو توافرت كل شروطه القضائية، فقد لا يكون  إلا أنه ينبغي عدم -

، مثل الرغبة المجردة في "الصدق" ليس من بينها ،صحيحاً بل صادراً عن دوافع متعددة

استدرار العطف، أو الفرار من جريمة أخرى، أو لتخليص الفاعل الحقيقي من الاتهام، بل قد 

لذلك فإن القاضي يقيم الاعتراف بالمطابقة . ن أمر مايكون رغبة في دخول السجن هرباً م

بينه وبين الأدلة الأخرى المطروحة لذلك فمن المتفق عليه في مجال القانون الوضعي أن 

 .)296(للقاضي أن يأخذ به أو لا يأخذ به، إلا أنه إذا لم يأخذ به فعليه أن يبين رأيه وسنده فيه

، وذلك خذ بما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه وللقاضي أن يجزئ اعتراف المتهم فيأ-

 .)297("حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته"المبدأ القانوني المستقر عن استناداً على 

أما بالنسبة لنظام .  هذا عن رأي الشريعة والقانون الوضعي في الإقرار أو الاعتراف-

 الأسس التي يبنى عليها الحكم في ، فإنه يجعل الاعتراف أحد السعوديالعقوبات العسكري

  :)298( صورتين

 .ً  الاعتراف بالجرم صراحة أو ضمنا-أ

 . إقرار غير مقصود-ب

هي الاعتراف بالمعنى ) أ(في الفقرة  )299(وربما كانت الصورة الأولى للاعتراف 

،  الواضح، أما الاعتراف الضمني فهو بصورة أو أخرى استنتاج قد يكون يقينياً أو ظنياً

فس الأمر بالنسبة للاعتراف أو الإقرار غير المقصود، فلا يتصور أن له قوة الاعتراف ون

 مثال ذلك أن يرد أثناء مناقشة المتهم قول يفهم منه، أو يستنتج منه أنه .الإرادي الاختياري

                                                           
 . 276عبيد ، الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص )296(

 .498ص . المرجع السابق )297(

 .، الفقرتين أ، ب السعودي من نظام العقوبات العسكري17المادة  )298(

   .دراسة  من هذه ال190انظر تحفظ الباحث  ص )299(



 ظ ظ ظ ظ ظ ظ 
 

- ظظظظظظ -

 الفاعل، أو أن يقر أثناء مناقشته أنه أتى أفعالاً معينة، وقد تكون هذه الأفعال في حقيقة الأمر

 .هي الأركان المطلوبة للجريمة المتهم بها

 

 :شهادة الشهود : ثانياً 

إخبار صدق لإثبات حق، بلفظ الشهادة، في "يعرف بعض فقهاء الشريعة الشهادة بأنها  

 .وقد ثبت العمل بالشهادة في الكتاب والسنة والإجماع. )300("مجلس القضاء

، ) على خلاف بين الفقهاء(لبصر  ا، البلوغ ،العقل : ويشترط الفقهاء في الشاهد  

على ( الإسلام ، انتفاء التهمة ، العدالة ، الحفظ ،) فيما يسمع( السمع ،) على خلاف(النطق 

 العدد ،) على تفصيل( الذكورة  ،)رقـاء الـلم يعد للشرط مجال بعد إلغ( الحرية ،) خلاف

 كل هذه الشروط إلا أنه لا وقد يستوفي الشاهد). اثنين في بعض الشهادات، وأربع في الزنا(

 .)301(تقبل شهادته لصلة معينة بينه وبين المشهود عليه كالزوج والأصول والفروع

. )302(ويقول فقه القانون الوضعي عن الشهادة أنها هي الطريق العادي للإثبات الجنائي 

ويوجب القانون الوضعي على الشاهد حلف اليمين قبل . ويجب سماع كل شاهد على انفراد

ويعاقب من يتخلف عن الشهادة أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء . )303(داء الشهادةأ

وللمحكمة كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها . )304(الشهادة

وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . )305(شهادته، ولها أن تأخذ بها أو ترفضها، كلها أو بعضها

لأحد الخصوم أو صاحب مصلحة متى اطمأنت أن ذلك لم يحمله على تغيير ولو كان قريباً 

 .)306(الحقيقة

 حيث )13(وينص نظام العقوبات العسكري على الشهادة في عدة مواضع من المادة  

، ووجوب تلاوة شهود )308("أخذ إفادة شهود الدفاع"و. )307("تمحيص إفادة الشهود"يوجب 

                                                           
 .2،ص6مرجع سابق، ج. ابن الهمام، فتح القدير )300(

 . 421، ص4الإقناع، ج.  347، ص2المهذب ج. 154، ص6مواهب الجليل، ج. 89، 87، ص7البحر الرائق ج  )301(

 .308مرجع سابق، ص. عبيد، الإجراءات  )302(

 .479المرجع السابق، ص )303(

 .481، 480المرجع السابق، ص )304(

 .482ص . سابقالمرجع ال )305(

 .483ص . المرجع السابق )306(

 .ب من النظام/13المادة  )307(



 أ أ أ أ أ أ أ 
 

- أأأأأأأ -

كما ينص على . )310("أقوال الشهود.. إعادة دراسة " و)309(الاتهام وشهود الدفاع على المتهم

ويجعل النظام من شهادة الزور جريمة معاقباً عليها . )311(جعل الشهادة من أسس بناء الحكم

 .)312(بالعقوبات التأديبية

 

  :الخبرةتقارير : ثالثاً 

 سواء عن تحليل المواد أو مضاهاة )313(ويضع البعض تقارير الخبراء ضمن القرائن 

. بصمات وفحص الآثار الحيوية أو الطب الشرعي أو فحص ومضاهاة الأسلحة والمقذوفاتال

 من تلقاء نفسها أو بناء على طلب -ومن المتفق عليه في مجال القانون الوضعي أن للمحكمة 

إلا أن . )314( أن تندب من تراه من الخبراء لفحص أمور معينة وتقديم تقرير عنها-الخصوم 

، حتى لقد عبر )315(ة بذلك التقرير فلها أن تأخذ به أو تطرحه كله أو بعضهالمحكمة غير مقيد

عن ذلك بأن القاضي هو الخبير الأول بمعنى أنه يطلع على آراء الخبراء ولكن رأيه هو 

 .الفيصل في القضية

بالاسم ولكنه أدخل تقاريرهم ضمن عموم " الخبراء"ولم يذكر نظام العقوبات العسكري  

في العديد من المواضع منها وجعلتها " الأدلة" من النظام كلمة )13 (وقد رددت المادة". الأدلة"

 .)317( ومن الأسس التي يبنى عليها حكمه)316(من وسائل بناء اقتناع الديوان

 

 :المحررات  : رابعاً

وقد يكون المحرر منطوياً على جسم . )318("القرائن"وهذه أيضاً مما يدخلها البعض ضمن  

كخطاب  ا في حالة التزوير مثلاً أو البلاغ الكاذب، وقد يكون مشتملاً على دليلالجريمة كم

                                                                                                                                                                      
 .د من النظام/13المادة  )308(

 .هـ من النظام/13المادة  )309(

 .و من النظام/13المادة  )310(

 .د من النظام/17المادة  )311(

 .ط من النظام/29المادة  )312(

 .221ص . مرجع سابق. المتهم. السويلم )313(

 .486ص . مرجع سابق.  الإجراءاتمبادئ. عبيد )314(

 .487ص . المرجع السابق )315(

 .و من النظام/13المادة  )316(

 .د من النظام/17المادة  )317(



 ب ب ب ب ب ب ب 
 

- ببببببب -

 واقعة معينة، وقد يكون المحرر يتضمن اعترافاً من المتهم بأمر ما، أو إقراراً من شاهد عن

أو  الرسمية -ويعتبر القانون الوضعي أن المحررات . دفتراً ما، أو بياناً مكتوباً أو غير ذلك

 هامة في الإثبات، إلا أنها قابلة للجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن -ية غير الرسم

ليس القاضي ملزماً بالأخذ : وهنا أيضاً . يفندوها دون الحاجة للطعن فيها بالتزوير

فقد . )319(فله أن يأخذ بها أو يطرحها كلها أو بعضها. إلا ما يطمئن إليه وجدانه. بالمحررات

حقيق، إلا أنه أمام المحكمة ليس حجة قاطعة فيجوز تفنيده أو الطعن فيما يكون هناك محضر ت

 .حواه وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه وفق ما يطمئن إليه وجدانها

 سواء )13( وقد نص نظام العقوبات العسكري على المحررات في مواضع عدة من المادة -

وبالمثل جعلها من ضمن ". نداتالمست.. تمحيص "مشتملات أوراق التحقيق، أو : "بقوله 

 .)320(الأسس التي يبنى عليها الحكم

 

 :القرائن : خامساً 

استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من : "وقد أورد البعض تعريفاً للقرينة بأنها  

ويقول بعض شراح القانون الوضعي عنها أنها . )321("أمر معلوم، وهي دليل غير مباشر

ينشئها القانون بين وقائع معينة، أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن الصلة الضرورية التي "

 أي تقررت بنص القانون أو قانونيةإنها إما : ويقول " يستنتجها من واقعة معينة

والقرائن القانونية وأغلبها قاطع لا يمكن المجادلة فيه ولا يقبل إثبات العكس، . )322(موضوعية

ة الصحة في الأحكام النهائية، وقرينة انعدام التمييز في مثل قرينة العلم بالقانون، وقرين

إلا أن منها قرائن قانونية غير قاطعة مثل قرينة علم المتهم . المجنون والصغير غير المميز

) في محل إقامته مثلاً(المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه إذا أعلن به لغير شخصه 

 .)323(فيجوز له إثبات جهله بصدور الحكم

                                                                                                                                                                      
 .221ص . مرجع سابق. المتهم. السويلم )318(

 .490ص . مرجع سابق. مبادئ الإجراءات. عبيد )319(

 .  نظام الد من/17المادة  )320(

 .263ص . دار الرشيد للنشر والتوزيع: الرياض . لسلطة القضائية في الإسلاما). هـ1402. (عليان، شوكت محمد )321(

 .495، 494ص . مرجع سابق. مبادئ الإجراءات. عبيد )322(

 .495ص . المرجع السابق )323(



 ج ج ج ج ج ج ج 
 

- ججججججج -

أما القرائن الموضوعية فهي استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون  

وليس في هذه القرائن الموضوعية ما هو قطعي، بل . الاستنتاج ضرورياً بحكم اللزوم العقلي

على دليل مثل وجود بصمة المتهم في مكان الجريمة هي . أمرها متروك لتقدير القاضي

فقد  (تفيد مساهمته في الجريمة قرينة  لآخر ولكنها ليست أكثر من تواجده فيه لسبب أو

وبذلك فإن القرائن إثبات غير ) يستطيع أن يبرر سبب وجود بصمته في مكان الجريمة

 .)325(وتختلف القرائن عن الدلائل في أن الأخيرة لا يكون الاستنتاج فيها لازماً. )324(مباشر

 في مجال كيفية )و/13(القرائن في المادة وقد تحدث نظام العقوبات العسكري عن  

 كما عدها من أسس بناء". بتمحيص القرائن من الجانبين: "هيئة الديوان قناعتها بالحكم بناء 

 .)326(الحكم
 

 :أدلة أخرى : سادساً 

 . والقيافةعرض المتهم على الشهود، : ومن أمثلة تلك الأدلة الأخرى 

 :عبء الإثبات 

فعلى ) المتهم وأ أو جهة التحقيق، ،الادعاء(ثبات ما يدعيه يقع على كل خصم عبء إ 

الادعاء أن يثبت ارتكاب المتهم للجرم، وعلى المتهم تفنيد أسانيد الادعاء ويستخدم كل منهما 

 .ما يشاء من أدلة الإثبات السابق عرضها

 

 :حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته : مبدأ 

ئي، فالهدف من وراء الإثبات الجنائي هو البحث عن اضي الجناهذا المبدأ يسود الق 

الحقيقة لخدمة المجتمع ضد تصرفات ضارة جنائيا بالنظام والأمن العام ولخدمة شخص المتهم 

دوره إيجابي يقتضي منه البحث عن الحقيقة بكافة  القاضي الجنائي ف. بتأديبه واستصلاح حاله

يل يراه لازماً لظهور الحقيقة وله أن يرفض حتى الطرق القانونية، فله أن يأمر بتقديم أي دل

لذلك فإن على القاضي في الأمور الجنائية إجراء . )327(إقرار أو اعتراف المتهم إذا لم يقتنع به

                                                           
 .496ص . المرجع السابق )324(

 .496ص . المرجع السابق )325(

 . من النظام  د/17المادة  )326(

 .472ص . رجع سابق م.مبادئ الاجراءات . عبيد  )327(



 د د د د د د د 
 

- ددددددد -

من خلال المحاكمة للتوصل من خلاله إلى تكوين اقتناعه بالحكم أو ما يطلق " التحقيق النهائي"

أن يكون اقتناعه يقينياً مؤسساً على أدلة صحيحة كل ما يشترط . )328("تكوين عقيدته"عليه 

الموازنة بين "بعكس القاضي المدني الذي يلتزم بالحكم بمجرد .)329(نوقشت في مجلس القضاء

 .)330("الأدلة المقدمة من الخصوم

) 13 (أن يسهب في المـادة    العسكري السعودي   وقد كان هذا هو ما حدا بنظام العقوبات         

بقوله     والتوصل إلى إصدار الحكم الذي عبر عنه النظام        " دة القاضي عقي"في بيان كيفية بناء     

) 17     (كما دعاه إلى أن يوضح أسس بناء الحكم في المادة         ". بقناعة وجدانية تبرأ بها الذمة    "

 . منه

بل هو يمحصه . وعلى ذلك فليس الديوان ملزماً بإعطاء حجية لمحضر جهة التحقيق 

أو يطرحه كله أو بعضه بشرط أن يكون قراره بالأخذ به أو طرحه وما حواه وله أن يأخذ به 

 ".تبرأ بها الذمة"مبنياً على مبررات وأدلة صحيحة ونظامية 

                                                           
 .498، 472ص . المرجع السابق )328(

 .502ص . المرجع السابق )329(

 .472ص . مرجع سابق.  الجنائيةمبادئ الإجراءات. عبيد )330(
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- ههههههه -

 المبحث الرابع
 اختصاص ديوان المحاكمات وسلطاته

على أن ديوان المحاكمات ) أ  / 2( السعودي في المادة نص نظام العقوبات العسكري 

اكمة كافة الأشخاص المنسوبين للقوات المسلحة في الجرائم العسكرية المنوط به أمر مح"هو 

، إلا أن زيادة أعداد القوات المسلحة وتطور أعمالها أوضح أنه لابد أن "التي تنسب إليهم

 .المجالس العسكريةمما دعا إلى إنشاء تشاركه جهات أخرى في مهمة المحاكمة، 

دي لم يتعرض صراحة وبإسهاب للمجالس والواقع أن نظام العقوبات العسكري السعو 

العسكرية، فلم يخصص لها مثلاً باباً أو فصلاً يتحدث فيه عن تكوينها واختصاصاتها وغير 

يسير ديوان "منه حيث تنص على أن ) 11(فلم يذكرها إلا عرضاً في المادة . ذلك من شئونها

 ...".والمجالس العسكرية  المحاكمات العسكرية في عقد اجتماعاته على مقتضى نظام الهيئات

 :وفيما يلى عرض لاختصاصات تلك المجالس العسكرية  

 

 :مهام وواجبات المجالس العسكرية

المجالس العسكرية تتحدد على أساس معيار ) صلاحيات(كانت مهام واختصاصات  

 مدى أو مدة عقوبة الجريمة، حيث تختص بالجرائم التى يعاقب عليها بالسجن إلى ثلاثة أشهر

كون هذا التحديد واجه صعوبات . )331(مع حسم راتبها، أو الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد

تطبيقية، فقد عدلت تلك الاختصاصات بناء على اقتراح ديوان المحاكمات العسكرية إلى معيار 

 : على النحو التالي)332(التحديد النوعي

 :ما يعتبر من صلاحيات المجالس العسكرية : أولاً 

، وفي حالة تكرر هذه )333( وتكون عقوبتها حسم الراتب إلى ثلاثة أشهر:يا السكر  قضا-1

 .)334(المخالفة للمرة الثالثة تحال القضية إلى ديوان المحاكمات العسكري

                                                           
 .انظر محضر اللجنة التى شكلت من قبل القوات البرية لدراسة وضع ومهام وواجبات المجالس العسكرية، الفقرة الرابعة )331(

أن التجربة والدراسة أوضحت أن : هـ 2/6/1417 وتاريخ 2/1/7/1992ديوان المحاكمات العسكري رقم جاء في كتاب  )332(

معيار تحديد العقوبة بثلاثة أشهر غير دقيق ولا يفي بالهدف من إقرار مبدأ إنشاء المجالس العسكرية، ووجوب توحيد 

 .الأحكام الصادرة من كافة المجالس

 .ات العسكريد من نظام العقوب/2المادة  )333(

 هـ، أن من قضايا السكر الشّمة والتشفيط  2/6/1417وتاريخ 1992/ 7/ 1/ 2يذكركتاب ديوان المحاكمات العسكري رقم  )334(



 و و و و و و و 
 

- ووووووو -

والتي لا تزيد مدة الحكم الشرعي أو   قضايا المضاربات والحقوق الشخصية والشرعية،-2

دارية التي تصدر بها أحكام من ديوان المظالم،  وكذلك القضايا الإالإداري فيها عن سنة،

وهذه تنظرها المجالس العسكرية وتوقع العقوبة المناسبة التي لا . سنةمحكوميتها والتي 

 .تتجاوز الحسم أو السجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وفي حدود نظام العقوبات العسكري

لعقوبات الواردة في النظام الداخلي وذلك بعد استنفاذ ا ()335( المخالفات العسكرية البسيطة-3

الحسم أو السجن ببحيث لا تتجاوز العقوبة المقررة ). للقوات المسلحة من قبل قيادته مباشرة

 ).إذا كانت القضية تتطلب التشديد عن هذا تحال إلى ديوان المحاكمات العسكري(ثلاثة أشهر 

 

 :لديوان المحاكمات العسكريما يخرج عن اختصاصات المجالس العسكرية ويحال : ثانياً 

 .كاللواط والزنا، وقضايا المخدرات:  القضايا الأخلاقية  -1

 . القضايا التي يصدر بها أحكام شرعية أو إدارية تزيد مدة الحكم فيها عن سنة -2

 . قضايا الأفراد إذا كانت لهم سوابق -3

 . قضايا الضباط بجميع أنواعها -4

 .)336( على ذلك وأمر بإنفاذهوقد وافق معالي رئيس الأركان •

• مدة " على تقسيم الاختصاصات السابق أنه احتفظ للمجالس العسكرية بمعيار ظُلاحَوي

بالنسبة لقضايا السكر ) ن لا يتجاوزان ثلاثة أشهراالسجن اللذ الحسم أو" (العقوبة

تكرر ك: والمخالفات العسكرية البسيطة، بحيث إذا احتاج الأمر لتشديد العقوبة لأي سبب 

كمخالفة الأوامر والتعليمات أو (السكر للمرة الثالثة، أو المخالفات العسكرية "مخالفة 

أو جسامة الفعل فتخرج عن ) العود(التي يقترن بها ظرف مشدد كتكرر الفعل ) الغياب

 .اختصاص المجالس العسكرية وتحال لديوان المحاكمات العسكرية

 الشخصية والشرعية فقد احتفظ للمجالس العسكرية أما بالنسبة لقضايا المضاربات والحقوق •

لا تتجاوز سنة بالنسبة للأحكام الشرعية أو : إلا أنه جعلها " مدة العقوبة"أيضاً بمعيار 

أن يكون مدى " معيار - مرة أخرى -ثم طبق .  التي تصدر عن ديوان المظالم ،الإدارية

                                                           
 ).82م (أو حالة الغياب ) 53م (كمخالفة الأوامر والتعليمات  )335(

 .هـ2/6/1417 وتاريخ 3066الموافقة برقم  )336(



 ز ز ز ز ز ز ز 
 

- ززززززز -

أما إذا احتاج الأمر . امكان اختصاصهلإ" العقوبة الحسم أو السجن بما لا يجاوز ثلاثة أشهر

 .العقوبة أشد فإنها تخرج عن اختصاصه

الجديد لم على صلاحيات المجالس العسكرية   الجديدوبذلك يمكن القول بأن التعديل 

ولكنه أضاف إليه معياراً نوعياً هو حصر الاختصاص في "  مدة العقوبة"يطرح جانباً معيار 

قضايا المخالفات العسكرية ) 2) (للمرة الأولى والثانية(سكر قضايا ال) 1: (ثلاثة أنواع 

). غير الجسيمة(قضايا المضاربات أو الحقوق الشخصية أو الشرعية أو الإدارية ) 3(البسيطة 

فبعد أن . وبذلك يعد هذا التعديل في حقيقة الأمر بمثابة تحجيم لاختصاص المجالس العسكرية

قوبة أصبح أيضاً قاصراً على نوعيات ثلاث فقط من كان اختصاصها يتحدد فقط بمدة الع

 .المخالفات

كما يلاحظ على ذلك التقسيم أيضاً أنه نص على قصر قضايا معينة على ديوان المحاكمات  •

وربما لم تكن هناك حاجة لمثل هذا النص، فما دام قد تحدد اختصاص المجالس . العسكري

مع مراعاة معيار مدة العقوبة التي يحكم (لفات العسكرية بالأنواع الثلاثة السابقة من المخا

فإن ذلك يعني بداهة أن ما عداها يدخل في اختصاص ديوان المحاكمات ) بها

 .)337(العسكري

 ومن باب -إلا أن هناك نصوصاً تخرج بعض القضايا من اختصاص ديوان المحاكمات  •

 :أولى من اختصاص المجالس العسكرية 

 من نظام العقوبات العسكري من إخراج جرائم الحدود )20(فمن ذلك ما نصت عليه المادة 

 .الشرعية وقضايا الحقوق من اختصاص الديوان إلى المحاكم الشرعية

" الجرائم التأديبية العسكرية"وبالمثل فقد تم إخراج نوع من الجرائم التي تخرج عن مفهوم  •

 بالمرسوم الملكي رقم وينظّمها نظام مكافحة التزوير والصادر التزوير،ألا وهي جرائم 

 ينظمها النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم الرشوة،وجرائم . هـ26/11/1380 في 114

 43 والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم .هـ1412/ 12/ 29  في 26/ م 

                                                           
عسكري هو جهة الاختصاص العام بحيث أن ما لم يرد نص بأنه من اختصاص المجالس وبذلك يعد ديوان المحاكمات ال )337(

العسكرية يكون من اختصاص ديوان المحاكمات العسكري، على غرار نظام المرافعات الذي يحدد اختصاصات المحاكم 

 .الجزئية وما خرج عن ذلك يكون من اختصاص المحكمة العامة
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- ححححححح -

والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال . )338(هـ29/11/1377وتاريخ 

ذلك أن هذه . )339(هـ23/10/1395 وتاريخ 77 بالمرسوم الملكي رقم العامة الصادر

 وتاريخ 51/الجرائم أدخلها نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

هـ ضمن اختصاص ديوان المظالم بنظر بعض الدعاوى الجزائية، وذلك 17/7/1402

مات العسكرية استمر في نظر إلا أن ديوان المحاك. )340(من  ذلك النظام) و/8(بنص المادة 

إلى أن . ) 129 حتى118(قضايا الرشوة الواردة في الفصل التاسع منه، في المواد من 

 هـ، 29/12/1412، وتاريخ 26/ صدر نظام مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم م 

 في مادته الثانية والعشرين على أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه، والذي ينصُّ

من ثم أَلغى اختصاص ديوان المحاكمات العسكرية بنظر جرائم الرشوة وما شمله ذلك و

 . النظام من جرائم أخرى

إلا أنه تجب الإشارة إلى أن هناك نوعين من المسئولية، جنائية وتأديبية ، فديوان المظالم 

هة التأديبية ينظر إلى جرائم الرشوة من الوجهة الجنائية، وديوان المحاكمات ينظرها من الوج

أو سوء الاستعمال في الأموال ) ي/29(المادة  أو إهمال في الواجبات كجرائم قصور

 و /29(المادة أو الإخلال بالأنظمة والتعليمات العسكرية  )جـ/29(المادة والمهمات العسكرية 

 هذا إذا لم تكن الجريمة توجب .أو غير ذلك وفق تكييف كل واقعة وظروفها عسكرياً) د

 .زل من الوظيفة ، ففي هذه الحالة تكون العقوبة تبعية تقع بقوة النظام الع

 بالنسبة لكافة الجرائم التي وردت عام أن اختصاص ديوان المحاكمات :فالخلاصة  

 ما ورد نص - على سبيل الاستثناء -العقوبات العسكري، ويخرج من اختصاصه نظام في 

 :بإخراجه، وهي 

 . تختص بنظرها المحاكم الشرعية.)341(ة وقضايا الحقوق جرائم الحدود الشرعي -1

يختص  (  وجرائم اختلاس وتبديد الأموال العامة والتزوير والتزييف، جرائم الرشوة-2

 ) . بنظرها ديوان المظالم 

                                                           
 .خاص بجرائم الوظيفة العامة )338(

 .يعالج أحكام جرائم اختلاس وتبديد الأموال العامة )339(

 .135ص . مرجع سابق. التنظيم القضائي. آل الشيخ )340(

 . من نظام العقوبات العسكري20المادة  )341(
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- ططططططط -

التي وردت في كتاب تحديد اختصاصات المجالس " المخالفات" الأنواع الثلاثة من -3

والحقوق قضايا المضاربات ) جـ( المخالفات العسكرية البسيطة )ب(السكر ) أ: (العسكرية وهي 

 . في الإطار الذي ذكره كتاب تحديد اختصاص المجالس العسكرية. الشرعية والإدارية 

 

 :سلطات ديوان المحاكمات العسكري 

 ما عدا بتوقيع العقوبات مطلقاًً  ديوان المحاكمات العسكريإذا كان اختصاص 

فهو يملك حق الحكم . مطلقة أيضاً  في توقيع العقوبة عرضها، فإن سلطتهالاستثناءات السابق

وفق ما جاء في نظام العقوبات العسكري من جرائم القتل بأي عقوبة بداية من اللوم إلى 

  .اتوعقوب

راها فيما بين العقوبات المقررة يوقع العقوبة التي ي أن ديوانبل وأكثر من ذلك فإن لل 

فعلى سبيل المثال يعاقب على .   والأقصى المقررين لهاالأدنىين الحدين للجريمة، أو فيما ب

 -  ولم يحدد النظام عقوبة محددة ،ارتكاب الجنايات العسكرية الكبرى بالجزاءات الإرهابية

ومن ثم فمن سلطة الديوان أن يوقع على جريمة عسكرية كبرى .  لأي من الجرائم-من بينها 

بل . يستطيع أن يوقع أخفها وهو النفي المؤبد داخل المملكةأشد العقوبات وهي القتل و

وليس الديوان .  في العقوبة بين متهم وآخر في نفس الجريمة ونفس القضيةباينويستطيع أن ي

ولا أن ، المقررة نظاماً للجريمة العقوبات ملزماً بأن يبين سبب اختياره عقوبة دون أخرى من 

 من نظام العقوبات )18(المادة ن ورغم أ. )342(متهم لآخريبين سبب مخالفته في العقوبة من 

يجب الأخذ بأخف العقوبات في حالة ثبوت الجرم متى ظهر من سير "نص على أنه تالعسكري 

كما يؤخذ بأشد . التحقيق عدم تلبس المتهم بالجريمة، ولم يكن ذا سابقة أو متزوجاً أو ذا عائلة

ده منه، أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم دأو تعالعقوبة في حالة تكرر الجرم من المتهم 

أخرى في أوقات مختلفة أو في وقت واحد، وفي هذه الحالة يطبق عليه أكبر تلك الجرائم 

 مخففة أو ظروف قضائية" بأن هذه المادة تنص على )343(وقد سبق القول". عقوبة وأشدها عليه

ة إلى التخفيف أو الصعود بها إلى النزول بالعقوبتوجب على القاضي بمعنى أنها ". مشددة

 في نطاق الحدين الأدنى والأعلى المذكورين في المادة التي تنص على الجريمة – التشديد
                                                           

 .362ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )342(

 . من هذه الدراسة72راجع ص  )343(



 ي ي ي ي ي ي ي 
 

- ييييييي -

بمعنى أنها لا تكون مبرراً لنقض حكم الديوان . ليست قيداً على الديوان  إلا أنها -وعقوبتها 

حالات نقض قرارات ديوان ) 15 (إذا لم يلتزم بها، بدليل أن النظام عندما عدد في المادة

إلا أنه من المتوقع أن الالتزام بها سيكون تحت . المحاكمات لم يجعلها من بين حالات النقض

أن " إرهابية"الذي بيده أن يخفف الحكم إذا رأى ذلك، وله إذا ما كانت العقوبة " المصدق"نظر 

ثم فالأرجح هو القول من و.  ام من النظ)27(المادة  يشددها إذا رأى ذلك كما تنص على ذلك 

 طالما أنها لا .من نظام العقوبات العسكري ليست قيداً على سلطة الديوان) 18(بأن المادة 

 . تكون مبرراً لنقض قرار الديوان إذا لم يلتزم بها 

 

 :الضوابط على سلطات ديوان المحاكمات 

 :هناك ضوابط يتحتم على الديوان أن يلتزم بها كالآتي  

 :تحقيق ضمانات المحاكمة :  أولاً

 تعني صدور حكم على لافإن الإحالة للمحاكمة . ولعل هذا هو القيد أو الضابط الأهم 

ادعاء على شخص بإتيان فعل مجَرم وفقاً لنظام العقوبات : من أُحيل، فحقيقة الإحالة أنها 

، خاصة وأنه رير ما وقعمجرد ادعاء قابل للطعن فيه وتفنيده أو إثبات عكسه، أو تب. العسكري

يتمثل في لائحة ادعاء فقط تقدم ضمن أوراق القضية عند إحالتها دون أن يكون هناك حضور 

 .لمدع عام

 أعلى جهة قضائية بالقوات  بوصفه -أن يجري الديوان المفروض  فإن ،ذلكل 

 فيما يدعيه  يعرض فيه الادعاء، ادعاءه وأسانيده)344(في الموضوع" نهائياً" تحقيقاً -المسلحة 

ثم يجابه الديوان المتهم بالتهمة ويسأله عنها فإن أنكر يعرض عليه الادعاء أسانيده وأدلته ومن 

نفسه، مفنداً الادعاء أو مثبتاً عكسه أو مبرراً ثم يكون للمتهم أن يدافع عن . بينهم شهود الاتهام

وداً جدداً أو يقدم أدلة جديدة لما أتاه من أفعال ويكون للادعاء أن يعقب على ذلك وقد يستدعي شه

المهم أن تتاح للمتهم الحرية الكاملة للدفاع عن نفسه بحرية مطلقة دون خوف أو . ثم يعقب المتهم

                                                           
 .452 ص .مرجع سابق. مبادئ الإجراءات. عبيد )344(



 ك ك ك ك ك ك ك 
 

- ككككككك -

حتى لقد نص النظام على أن يكون المتهم هو آخر من تؤخذ منه إفادة أو دفاع وعقب ذلك . تهديد

 .)345()المرافعةأو كما يعبر أحياناً قفل باب (يبلغ بنهاية المحاكمة 

فيما ورد في " تحقيق ضمانات المحاكمة"وقد نص النظام على هذا القيد أو الضابط  

تمحيص أدلة الاتهام وشهادة الشهود، ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على " منه من )13(المادة 

 إعادة : "، إلى أن نص على ..."المتهم، وسماع دفاعاته الشفوية، وأخذ إفادة شهود الدفاع

 ..".. إفادة منهأخذتلاوة جميع أقوال المتهم وشهود اتهامه ودفاعه مرة أخرى و

 فالديوان ملزم بتوفير ضمانات الدفاع وإلا تعرض قراره للنقض وفقاً لأحكام ،وبالتالي 

 . من النظام)  ب /15 (المادة

للمتهم إلا أننا إذا نظرنا إلى ما ينص عليه النظام من ضمانات الدفاع نجده لا يوفر  

 محام لا –الحق الكامل في الدفاع، هذا الحق الذي يوجب أن يكون للمتهم محام يدافع عنه 

 بل –تحاصره الرهبة والاضطراب النفسي الذي يعانيه المتهم عادة بسبب إحالته إلى المحاكمة 

يكون صافي الذهن مما يتمكن معه من تفنيد أدلة الاتهام والبحث عن أوجه الطعن في لائحة 

وفي هذا الصدد تبين .  للمتهم من حق الدفاع – وفق النظام –وفي نطاق المتاح . الادعاء

 التي نظرها الديوان أن أحد العسكريين اتهم بإتلاف سبطانة دبابة ، مخالفاً )346(إحدى القضايا

من نظام خدمة الأفراد بوجوب المحافظة على العمل دون إهمال، والمادة ) أ/59(المادة 

ن ملحق نظام العقوبات التي تُجَرم من عرض سلاحه أو عتاده والتجهيزات السابعة م

العسكرية كالمعدات والسيارات التي بعهدته للتلف أو الضرر الناتج عنه عدم إمكان الاستفادة 

التالف مبلغ                " تسعيرة"وأرفقت بصحيفة الاتهام خطاباً من قائد سرية الصيانة أن . منها

وعندما اطلع الديوان على خطاب قائد اللواء التابع له العسكري المتضمن )  ريال157645(

أن التلف حصل بدون قصد أو عمد ، اقتنع بما جاء في خطاب قائد اللواء التابع له المتهم 

كل نوع من الضرر "من ملحق نظام العقوبات التي تقرر أن ) 8(فاستند إلى نص المادة 

لعتاد في ميادين التدريب والحركات العسكرية، وتقوم الأدلة المثبتة والتلف يلحق بالأسلحة وا

وحيث قد تمسك ..." على صحة ذلك، يجرى إصلاح التلف على حساب القوات المسلحة 

                                                           
 .348ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )345(

   . 800قضية غير منشورة رقم  )346(
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- للللللل -

العسكري بهذا الدفع وأيده خطاب قائد اللواء فقد حكم الديوان بإصلاح التالف على حساب 

 . ثم ففي هذا المثال أخذ الديوان بدفاع المتهمومن. وعدم مجازاة المتهم" المصلحة العامة

قُدم أحد العسكريين للمحاكمة أمام ديوان المحاكمات العسكري )347(وفي قضية أخرى 

عهدته حيث كان ضمن حملة عسكرية تحركت من (..) تسببه في عطل محرك السيارة "بتهمة 

 ).  ريال12574(ت وقدم الاتهام خطاباً بأن تكلفة الإصلاح بلغ". شرورة إلى تبوك

" عسكري" نفى المتهم مسئوليته عن هذا العطل على أساس أن تلك السيارة تسلمها أكثر من -

  )348("مِوَضَب"قبله وأنه فحص محرك السيارة قبل التحرك وظهر به صوت فتم تركيب محرك 

 .لا تتحمل حالته خط السير الطويل

أثبت ما  جاء بدفاعه فكان أن قرر عدم  فحص الديوان أدلة الاتهام ودفاع المتهم الذي -

من ملحق ) 8(استناداً إلى المادة " على حساب القوات المسلحة"مسئولية المتهم وإصلاح التلف 

 ).السابق عرضها(نظام العقوبات 

يوضح المثالان السابقان التزام ديوان المحاكمات العسكري بتحقيق ضمانات المحاكمة  •

وفق ما .." وتمحيص الأدلة والمستندات .. سماع دفاعات المتهم، و.. بتمحيص أدلة الاتهام "

فلم يأخذ الاتهام كقضية مسلم بها، بل أجرى . من نظام العقوبات العسكري) 13(جاء بالمادة 

 .في الموضوع أوصله إلى خلاف ما جاء به الادعاء" تحقيقاً نهائياً"
 

 :لشكلية التقيد بالإجراءات النظامية، الموضوعية وا: ثانياً 

،  ينص النظام على إجراءات معينة بعضها موضوعي أي يتعلق بموضوع الدعوى 

التي  الإجراءات الموضوعية كتلك. )349 ()أي أن تتخذ الإجراءات شكلاً معيناً ( وبعضها شكلي

أو . استكمال فحص كافة النقاط التي ضمها الادعاء، وإثبات وفحص دفوع المتهمتتطلب 

سبة على الجرم المنسوب للمتهم، أو أن يحكم في نطاق ما يسمح به النظام تطبيق المادة المنا

،   الإجراءات الشكليةوتلك. ل عن حدها الأدنىقمن عقوبات فلا يزيد عن حدها الأعلى ولا ي

دفاعات المتهم الشفوية أو تدوين إجراءات المحاكمة وعدم إغفال تدوين أي تدوين التي تتطلب 

                                                           
   .628قضية غير منشورة رقم  )347(

 .ليس جديداً بل كان به تلف تم إصلاحه )348(

  . من النظام الفقرات ب، جـ، د، هـ13لمادة ا )349(
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- ممممممم -

ع المحكمة إلى إفادة أي شخص بعد سماع الإفادة الأخيرة من المتهم أو بعد أو ألا تستم. جزء منها

 .المحاكمةإبلاغه نهاية 

ونظراً لكون الحكم يصدر بعد التقيد بكافة الإجراءات الشكلية والموضوعية السالف  

ذكرها وبعد فحص وتمحيص للأدلة لذا يرى الباحث ضرورة العدول عما نص عليه النظام 

ة التصديق حق تشديد العقوبة الإرهابية التي يحكم بها ديوان المحاكمات من إعطاء جه

 .العسكري

فالخلاصة أن الديوان يلتزم بمراعاة كافة ما ينص عليه النظام من إجراءات، وإلا كان  

، )350 ( وقد سبق أن بينّا ذلك فيما تقدم من النظام)15(قراره عرضة للنقض وفقاً لأحكام المادة 

 .ى ما سبق عرضه في هذا الخصوص لذلك نحيل إل

 :أن قرارات ديوان المحاكمات قطعية ولكن يسوغ نقضها في حالات محددة : ثالثاً 

امتداداً للقول بأن سلطة ديوان المحاكمات واسعة، فإن قراراته قطعية، بمعنى أنها غير              

 قيد  ة السلط هإلا أنه يرد على هذ    . خاضعة للطعن فيها أو المراجعة من أي جهة قضائية أخرى         

  الأعلى في حالات نص عليها النظام في المادة        أو القائد   هو جواز نقض قراراته من وزير الدفاع        

 .منه )15(

 

 ):التصديق(إن قرارات الديوان لا تكون نهائية إلا بعد إقرار الحكم من الجهة المختصة : رابعاً 

لنظام من أن قرارات  من ا)15(وبداءةً لا يوجد تعارض بين ما ورد في المادة  

إلا بعد إقرار الحكم من الجهة المختصة " نهائية"وبين القول بأنها لا تصبح " قطعية"الديوان 

 ).التصديق(

أما . أنه لا طعن فيها أمام درجة أعلى من جهات التقاضي" قطعية"فالمقصود بتعبير  

كافة الشروط اللازمة لإمكان فيعني إنها قابلة للتنفيذ، أي أنها استوفت " نهائية"القول بأنها 

للقائد الأعلى أو " من النظام تنص على أن )16(وفي هذا المجال الأخير فإن المادة . تنفيذها

وزير الدفاع حق إقرار الحكم المرفوع من ديوان المحاكمات، كل فيما هو ضمن اختصاصه، 

                                                           
  . من هذه الدراسة 144راجع ص  )350(
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- ننننننن -

لمصلحة الحكومية في ه، أو توقيفه، حسبما تقتضيه وجوه افكما له حق تخفيض الجزاء أو تخفي

 . )1("ذلك

يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات " على نفس المنهج بقولها )27(وتسير المادة  

ولصاحب الولاية . الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية

يفاً أو تشديداً، تنفيذها، أو توقيفها، أو استبدال حكم بحكم إن تخف: حق ) القائد الأعلى (وحده

فهنا تعليق لتنفيذ القرارات التي أصدرها ". وفقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية

لذلك القرار ) كلٌ وفق اختصاصه(ديوان المحاكمات على إقرار القائد الأعلى، أو وزير الدفاع 

    بد من إقراره أوبما يعني أن قرار ديوان المحاكمات ليس هو الكلمة النهائية، بل لا) الحكم(

 .ليكون نهائياً قابلاً للتنفيذ)  تعديله(

وإن كان في ( من النظام موضوع الإقرار بصورة تفصيلية أكثر )28(وتشرح المادة  

 :الأحكام التي تصدر بجزاءات إرهابية : بقولها ) مجال العقوبات الإرهابية

قوات يوان المحاكمات إلى قيادة ال يجب إرسال القرار الصادر بها موقعاً من كافة هيئة د-1

 .من قبل مجلس القيادةلتدقيقها   المفرزة أو الفرقةالمسلحة

 . وبعد موافقة المجلس عليها وتصديقها ترفع إلى وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا-2

لكية ترفع إلى الأعتاب الم) من قبل وزارة الدفاع أي وزير الدفاع( وتصديقها تدقيقها وبعد -3

 .لاستصدار الإرادة السنية بشأنها

 تصديق قرار ديوان المحاكمات

أن رسالة القانون العسكري " ماهية التصديق وأهميته"يقول البعض في مجال عرض  

القانوني (ويتعاون الجانبان . تجمع إلى جانب القضاء، جانباً آخر له مظهره العسكري البحت

: بأن يتعاون على تحقيقه جهازان متخصصان هما.. معاً على تحديد هذا الهدف ) والعسكري

وسلطة مصدقة تأخذ من الأحكام بالقدر الذي يحقق لها المستوى .. القضاة العسكريون 

 فيأن التصديق مكمل لسلطة المحكمة التي تنطق بالحكم "و. المطلوب من الضبط والربط

                                                           
، في 8/8/1396، وتاريخ270لقوات والمناطق صلاحية العمل بهذه المادة بموجب قرار لجنة الضباط العليا رقم أعطي قادة ا)    1(

 . هـ1396/ 11/8 وتاريخ 1850فقرته الرابعة والمصادق عليه من قبل وزير الدفاع برقم 

 



 س س س س س س س 
 

- سسسسسسس -

ذ من الأحكام بالقدر الذي ضوء من القانون، ثم يعرض الحكم على السلطة المصدقة التي تأخ

 ..".في حدود القانون يحقق لها المستوى المطلوب من الضبط والربط 

ولما كانت . تصديق الأحكام العسكريةوتأخذ التقاليد العسكرية في معظم الدول بنظام  

ذلك بأن " تعويض"فكان ) في العديد من النظم العسكرية(الأحكام العسكرية غير قابلة للطعن 

 - كسلطة مستقلة عن المحكمة - المصدقة لها أن تراجع الأحكام بعد صدورها السلطة

وتوازن بين العقوبة، وصالح النظام العسكري، وبذلك توفر للمحكوم عليه الضمانات الموجودة 

رغم الاختلاف الجوهري بين محكمة الاستئناف (  )351(في نظام الاستئناف في القانون العام

 .)توضحه الفقرة التالية والتي تتحدث عن طبيعة التصديقوسلطة التصديق وهو ما س

هو تعبير اصطلاحي تختص به الأحكام العسكرية وتقتضيه " التصديق على الحكم"و 

      وذلك في المواد. وقد أخذ نظام العقوبات العسكري بمبدأ التصديق على الأحكام. طبيعتها

 . السابق عرضها)28، 27، 16 (

 :طبيعة التصديق 

، ذلك أنه لا يتدخل فيه أحد )352(ن التصديق ليس وسيلة من وسائل الطعن في الأحكامإ 

، إنما يباشره صاحب السلطة )لا المدعي ولا المتهم(من خصوم الدعوى الجنائية العسكرية 

كما أنه لا يباشره بالنسبة لحكم معين، ). ، وزير الدفاعالقائد الأعلى(المخولة نظاماً للتصديق 

 .بة لكافة الأحكام العسكريةإنما بالنس

ويجد هذا القول سنداً . وقد يقال أنه وسيلة من وسائل مراقبة تطبيق النظام تطبيقاً سليماً 

 أو  من نظام العقوبات العسكري من جواز نقض وزير الدفاع)15(له في ما تنص عليه المادة 

قرب هنا هو القول بأن فالأ.  للحكم في الأحوال الأربع التي ذكرتها المادةالقائد الأعلى

عدم انطباق حيثيات الحكم على المادة : "التصديق هنا يقوم بمهمة مراقبة تطبيق النظام 

 ظهور نقص في - أو -المخصوصة أو على الوثائق والمستندات المعزى إليها في الحكم 

هام، التحقيق أو إهمال إثبات دفع من دفوع المحكوم عليه، أو تغيبه أو خروج عن صدد الات

 )353 (..."وعن كل ما يتطلبه سير المحاكمة وفق موادها المخصوصة من البداية إلى النهاية 

                                                           
 .358ص . مرجع سابق. النظرية العامة. الشهاوي )351(

 .176اء العسكري ، مرجع سابق، صصدقي، مشروعية القانون والقض )352(

 . من النظام15من حالات نقض حكم ديوان المحاكمات العسكرية، التي نصت عليها المادة  )353(



 ع ع ع ع ع ع ع 
 

- ععععععع -

 التي تتحدث عن )28(ونفس الأمر في المادة . فهل هذا إلا مراقبة لسلامة تطبيق النظام

 ". لتدقيقها "الأحكام بالجزاءات الإرهابية وأنها ترسل للجهة الأعلى مرتين 

بقوله أن سلطة " للتصديق" إلا أن البعض يشرح الطبيعة الذاتية -هذا عن المملكة  

إنما يضع المصدق في اعتباره ) فقط(التصديق لا تراعي عند التصديق التطبيق السليم للقانون 

 .)354(.."أيضاً الاعتبارات الفنية البحتة أو المتعلقة بنظام القوات المسلحة 

التأكد من التطبيق السليم للنظام : لأمرين ولا شك أن التصديق في المملكة يجمع بين ا 

حسبما : " بقوله)16(ثم مراعاة الاعتبارات الفنية العامة التي عبر عنها النظام مرة في المادة 

وفقاً لما : " بقوله)27 (، ومرة أخرى في المادة"تقتضيه وجوه المصلحة الحكومية في ذلك

 ".تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية

 : التصديق من له سلطة

وفقاً لما نص عليه النظام فإن سلطة التصديق على الأحكام بالجزاءات الإرهابية هي  

أما بالنسبة لباقي الأحكام بالجزاءات الأخرى فهي لوزير الدفاع .  )27(المادة " وحده"لملك ل

 ).أو من ينيبه لذلك(

 :ما تملكه سلطة التصديق 

سلطته بشأنها ف. هابية التي يصدقها الملك وحدهنفرق هنا بين الأحكام بالجزاءات الإر 

 من نظام 27المادة (  الاستبدال– التوقيف - التخفيض - التخفيف - الإقرار - التشديد :تشمل

: أما بالنسبة للأحكام بالجزاءات الأخرى التي يصدقها وزير الدفاع فله . )العقوبات العسكري

 من نظام العقوبات 16المادة  ( ء والحكم توقيف الجزا- التخفيف - التخفيض -الإقرار 

 ).العسكري

 إقراراً -تشديداً : ويلاحظ أن النظام لم يشترط تسبيب أي قرار من قرارات التصديق  

 . أو تخفيفاً أو تخفيضاًأو استبدالاً أو توقيفاً

والواقع أن هذه الضوابط تشكل في  الوقت . هذا عن الضوابط على سلطات الديوان 

ومن هذا المنطلق يرى الباحث أنها تقل عن الحد . ات للمتهم بصورة أو أخرىنفسه ضمان

ويعد هذا العرض مقدمة قبل عرض . الأدنى الواجب توافره من الضمانات في هذا الشأن

 .الضمانات التي كفلها نظام العقوبات العسكري للمتهم ، ثم تقييم مدى كفايتها
                                                           

 .359ص . مرجع سابق.  النظرية العامة.الشهاوي )354(
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- ففففففف -

 الفصل الثالث
 متهم ضمانات التأديب المقررة لل

 أثناء وبعد المحاكمة

 

خطأً وظيفياً فإنه يحاسب على خطئه إما ) مدني أو عسكري(إذا أخطأ موظف  

إلا أن ذلك لا ينزع عنه . أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية) وفق ما يحدده النظام ()355(رئاسياً

مراعاة أو بمعنى آخر فلابد له من . حقه في تحقيق عادل ومحاكمة عادلة وجزاء عادل

وسوف يعرض ذلك من خلال . وهذا ما سيعرض له هذا الفصل. ضمانات معينة حال تأديبه

 :مبحثين على النحو التالي 

 .المدني من منسوبي القوات المسلحة الموظفضمانات تأديب  :المبحث الأول 

 .للعسكريين الضمانات التي كفلها نظام العقوبات العسكري  :المبحث الثاني 

 ولالمبحث الأ

 المدني من منسوبي القوات المسلحةضمانات تأديب الموظف 

 وهي التي تتحدث عن -من نظام العقوبات العسكري ) أ(تنص المادة الثانية الفقرة  

 الأشخاص المنسوبين للقوات كافة بأنه المجلس المنوط به محاكمة -تعريف ديوان المحاكمات 

أنه : ويلاحظ على النص السابق أمرين ..". م  التي تنسب إليهفي الجرائم العسكريةالمسلحة 

وبذلك " كافة الأشخاص المنسوبين للقوات المسلحة"قرر عمومية من يخضعون لأحكامه بقوله 

فهو أنه حدد : أما الأمر الثاني . مدنياً أو عسكرياً" المنسوب"فهو لم يفرق ما بين أن يكون ذلك 

وبذلك يخرج منه الجرائم .  التي تنسب إليهم"في الجرائم العسكرية"نطاق ذلك الخضوع بأنه 

 ".غير العسكرية"

                                                           
سيطة من غير المعقول فمثل هذه الأخطاء الب.  كأن يتأخر عن موعد الدوام مثلاً، أو يؤخر إحدى المعاملات، أو ما شابه ذلك)355(

أن يحال الموظف بسببها إلى المحاكمة التأديبية وإلا تعطل العمل نتيجة إحالة كل من يخطئ مثل هذه الأخطاء إلى المحاكمة 

فلابد في مثل هذه الحالات من جهة لتأديب الموظف ومن المنطق أن يكون ذلك لرئاسته في العمل قياساً على حق الوالد . التأديبية

 .ديب ابنه أو حق المعلم في تأديب من يعلمه في تأ



 ص ص ص ص ص ص ص 
 

- صصصصصصص -

ديوان "بنص المادة أن  في المادة الثالثة تأكيداً لما سبق وتفصيلاً أكثر يلاحظثم  

:  بالجنح والجنايات العسكرية من لمحاكمة عموم المتهمينالمحاكمات هو الجهة المختصة 

شخص ، وكل  بما في ذلك المتقاعدون المسلحةأفراد، وأمراء، والأركان، ومنسوبي القوات 

فهنا تأكيد على عمومية نطاق ..". إلى ميادين القتال والمعسكرات  يرافق القوات المسلحة

، وهؤلاء يقصد بهم "أفراد، وأمراء، والأركان"ثم تذكر المادة ". عموم المتهمين"الاختصاص 

يقصد به " القوات المسلحةوبي منس"العسكريون، وبالتالى فلا مناص من القول بأن لفظ 

كل شخص يرافق القوات "ثم تمتد العمومية إلى ". لسبق تعديد العسكريين"الموظفون المدنيون 

بما " المعسكرات"و" ميادين القتال"فنجد المادة تذكر ". إلى ميادين القتال والمعسكرات المسلحة

إلى  ن يرافق القوات المسلحةيعني أنهما أمران متميزان عن بعضهما لذلك فهي تنطبق على م

ثم نجد نفس تحديد نطاق . دون اشتراط كون هذه المعسكرات في ميادين القتال" المعسكرات"

فهنا تأكيد ثان " المتهمين بالجنح والجنايات العسكرية".. الخضوع الموضوعي بقول المادة 

عسكري في حالة إخضاع المدنيين العاملين في القوات المسلحة لديوان المحاكمات العلى 

 ثم نجد تأكيداً ثالثاً لعموم النطاق .ارتكابهم أو اشتراكهم في ارتكاب الجرائم العسكرية

 .دون أي تحديد" محاكمة جميع المتهمين" بقولها )22(الشخصي للنظام في المادة 

يطبق " من النظام بنصها على أن )35(ثم نجد النص صريحاً أكثر مما سبق في المادة  

من  قوبات العسكري على المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من القوات المسلحةنظام الع

أن يكون الجرم ذا ) أ: (في الأحوال الآتية . من غير العسكريين) و.. (المنتسبين العسكريين 

أن يكون الجرم من الجنايات والجنح ) ب( صبغة عسكرية أو له مساس بالقوات المسلحة

 .)356(..."العسكرية 

 سبق فإن نظام العقوبات العسكري يطبق على المدنيين الذين يعملون في من كل ما 

كالموردين مثلاً أو أي من دخل في علاقة تعاقدية ( القوات المسلحة "مع"القوات المسلحة، أو 

                                                           
كأن يقوم مدنى من منسوبي القوات المسلحة بإفشاء أسرار عسكرية، أو يتلف عمداً معدات عسكرية، أو يستولي على  )356(

مهمات أو عتاد أو متعلقات عسكرية أو يشترك بأي صورة من صور الاشتراك مع عسكري في ارتكاب أي من الجرائم 

 .الواردة بنظام العقوبات العسكريالعسكرية 



 ق ق ق ق ق ق ق 
 

- ققققققق -

 النظام عليهم أن يكون الجرم ذا صبغة  أحكامإلا أنه يشترط لسريان). مع القوات المسلحة

 .)357(ات المسلحةعسكرية أو له مساس بالقو

ومن ثم فإن الموظفين المدنيين بالقوات المسلحة يخضعون لنظام العقوبات العسكري  

والمنصوص عليها في  ( فقط في مجال الجرائم العسكرية أو التي لها مساس بالقوات المسلحة

فلا  - من المخالفات التأديبية مثلاً -أما ما عدا ذلك . ) نظام العقوبات العسكرية السعودي 

وبالتالي يرجع إلى القواعد العامة فيما يختص . مجال لخضوعهم فيه لنظم تأديب العسكريين

 .بتأديبهم، فيخضعون لنظام تأديب الموظفين

 فيما يخرج عن -خضوع موظفي القوات المسلحة في مجال تأديبهم (ويؤكد ما سبق  

في لائحة التفتيش وصلاحيات ما جاء )  لنظام تأديب الموظفين المدنيين-الجرائم العسكرية 

واختصاصات الإدارة العامة للتفتيش المركزي من ضم لجنة الإجراءات التأديبية للإدارة 

تعتبر هيئة استشارية لوزارة الدفاع والطيران وفروعها "العامة السابقة، ومن أن تلك اللجنة 

وأن . )358(" والعمالفيما يتعلق بالمخالفات المسلكية التي تصدر عن الموظفين والمستخدمين

النظر في جميع المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وتقوم بمهمات التحقيق : "مهمتها 

 .)359("  من نظام تأديب الموظفين)35(المنصوص عليه في المادة 

وتحيل اللائحة في كل ما يتعلق بتأديب الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع  

 .ا، إلى نظام تأديب الموظفينوالطيران وفروعه

                                                           
توزيع لحوم الحيوانات " من نظام العقوبات العسكري التي تُجرم 107من أمثلة ذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة  )357(

استعمال موازين أو مكاييل ناقصة مع " من نفس النظام التي تُجرم 114والمادة ...". المضرة على الجند مع العلم بمرضها 

كل من كان مأموراً أو متعهداً بمبايعة ما يلزم الجنود، وأوجب نقصاً أو " التي تنص على عقاب 126والمادة ". علم بنقصهاال

خللاً من لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من أثمان الأشياء التي جرت 

كل من يعاون العاملين على الإخلال "فس النظام التي تنص على عقاب  من ن127والمادة ...". على شرائها المقاولة 

الأشياء المتعلقة باللوازمات العسكرية المربوطة : " التي تعاقب كل من أخر تسليم 128والمادة ...". بالمبايعات الحكومية 

 وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة أو أدخل في أجناسها.. عملها وشراءها بالمقاولات والتعهدات، إذا لم تعطى في أوقاتها 

كل موظف أعان متعهداً أو شخصاً على عدم الوفاء بما تعهد : " من ذيل نظام العقوبات التي تعاقب 5والمادة ...". والفساد 

 كل  من ذيل النظام التي تعاقب6والمادة ...". بتوريده أو بصنعه للجيش أو تغافل أو تهاون في أداء ما يخصه من الواجبات 

 ...".من يستعمل في مختلف لوازمات الجيش موازين أو مكاييل أو مقاييس غير رسمية : "

 .البند خامساً. لائحة التفتيش )358(

 ). أ (المهمة . اللائحة السابقة )359(
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- ررررررر -

في غير ) المنسوبين للقوات المسلحة ( فإن تأديب الموظفين المدنيين : ومن ثم  

المدنيين في الوظائف ( يخضع لكل ما سبق بالنسبة لزملائهم الموظفين -الجرائم العسكرية 

ن المخالفة ولا يخرج من ذلك إلا أن تكو.  وتسري عليهم الضمانات المقررة لهم). المدنية 

 .ذات طابع عسكري أو لها مساس بالقوات المسلحة

ويحكم تأديب الموظفين المدنيين سواء الذين يعملون في جهات مدنية أو الذين يعملون  

فيما عدا الأخطاء ذات الطابع العسكري أو التي لها مساس بالقوات (في جهات عسكرية 

، حيث يتم تأديب العامل المدني من منسوبي نظام تأديب الموظفين) المسلحة بالنسبة للأخيرين

 :القوات المسلحة بأحد طريقين 

 .كلٌ وفق اختصاصه) صعوداً حتى الوزير(رئاسياً عن طريق رئيس الموظف : الأول 

 .عن طريق تقديمه للمحاكمة التأديبية أمام ديوان المظالم: الثاني 

 

نتسبين للقوات المسلحة وسنعرض أهم الضمانات المتوفرة للموظفين المدنيين الم

 :أو للذين يعملون في جهات مدنية 

يتسع مدى الضمانات المقررة للموظفين الذين يتم تأديبهم وتبدأ الضمانات مع بداية  

 .اتخاذ قرار التأديب، ثم أثناء التأديب، ثم بعد صدور قرار أو حكم التأديب

   من نظام تأديب الموظفين )37( وهي ما وردت في المادة :في البداية أولية ضمانة وثمة  •

يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب "والتي تنص على أنه 

وذلك أن هذه ". بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد) حالياً ديوان المظالم(

ديوان  (لذلك فالمحكمة. ية الركن المادي للجريمة التأديب- إن جاز التعبير -الأفعال تعد 

 هي التي تتأكد من كون تلك الأفعال تشكل جريمة أم لا، وإذا شكلت جريمة فهل )المظالم

ثم بعد ذلك فإن . يمكن الاكتفاء فيها بالجزاء الإداري الرئاسي أم لابد من المحاكمة التأديبية

 .هذه الأعمال هي الأساس الذي سيبنى عليه الطعن لاحقاً

 مـن   )35( المـادة    جاءت به  فتتمثل فيما    :الرغبة في معاقبة الموظف   ضمانات عند   أما ال ) أ(

ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظـف        "... نظام تأديب الموظفين حيث تنص على أنه        
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- ششششششش -

إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك فـي القـرار الصـادر                 

أن يـتم معـه     : الأولى  :  ضمانات   خمسةوبذلك فإن هناك    "  به بالعقاب أو في محضر مرفق    

أن يتم في التحقيق سماع أقواله وما يبديه         : والثالثةأن يكون التحقيق كتابياً،      : الثانية. تحقيق

أن يتم تحقيق ذلك الدفاع، بمعنـى أنـه إذا استشـهد             : والرابعة. من دفاع أو تبرير أو تفنيد     

 سماع أقوال ذلك الشاهد وإذا ذكر واقعة معينة فلابد من التحقق            من         بشخص ما فلابد    

أن يثبت ذلك في القرار الصـادر       : والخامسة  . منها ومن حدوثها كما ذكرها في دفاعه وهكذا       

فإن ما تم في التحقيق مـن       . ولذلك أهميته الخاصة في حالة الطعن في قرار العقوبة        . بالعقاب

 . هو الأساس الذي يبنى عليه الطعن في قرار العقوبةأقوال ودفاع وتحقيق دفاع كل ذلك

ذكره تعرض منها   السابق   من النظام    )34( فإن المادة    :أما الضمانات أثناء نظر المخالفة      ) ب(

 في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيـار العقوبـة           ىيراع" أنه يجب أن     : الأولى :نيضمانت

   السوابق والظـروف المخففـة والمشـددة الملابسـة          متناسباً مع درجة المخالفة ومع اعتبار     

بأن يكون مناسباً لمن وقع     " تفريد العقاب "وعلى ذلك فإن هذه المادة تتفق مع مبدأ         ..." للمخالفة  

عليه سواء بالنظر إلى الظروف الموضوعية الخاصة بالواقعة محل المؤاخـذة، أو الظـروف              

ثم " السوابق"ت المادة مثالاً لتلك الظروف وهي       الشخصية الخاصة بالمتهم بالمخالفة، وقد أورد     

 . لمخالفةالمتعلقة باتأمر بالأخذ بالظروف المخففة أو المشددة 

 فهي تتمثل في الإعفاء من العقاب حيث تنص الفقرة الثانية مـن المـادة        :أما الضمانة الثانية    

ارية أو المالية، إذا أثبت أن       من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية، الإد      ىعفي"المذكورة على أن    

للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص، بـالرغم            ) المخالف(ارتكابه  

وبذلك فإن هذه المادة تقدم ".  بأن الفعل المرتكب يكون مخالفةكتابـة من مصارحة الموظف له   

 لـه ، كتابيصدور أمر  ) مخالفال(أن يثبت   : الأول  : إعفاء من العقاب التأديبي ولكن بشروط       

المخـتص   -أن يصدر ذلك الأمر من رئيس المخالف         : الثاني. بإتيان الفعل المكون للمخالفة   

أن يكون الموظف المخالف قد نبه رئيسه ذلك بأن الفعـل           : الثالث  .  بإصدار هذا الأمر   نظاماً

 .أن يكون ذلك التنبيه كتابياً : الرابع. الذي يأمر به يعد مخالفة

أن يثبت  ) رئاسياً أو قضائياً  (فإذا تحققت هذه الشروط، وأمكن للموظف المقدم للتأديب          

إلا أن المادة تقصر ذلك على حالات المخالفـات         . هذه الشروط، فإنه يعفى من العقاب التأديبي      

 .العادية أولاً، ثم المخالفات الإدارية أو المالية ثانياً
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- تتتتتتت -

ذكره وهي السابق  من النظام )38(عليه المادة هي ما نصت و كما أن هناك ضمانة أخرى،

تحيل الأوراق إلى ) فإنها(إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب الفصل "أنه 

اقتراح العقوبة ) مع(الوزير المختص، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد 

للوزير المختص توقيع هذه العقوبة، أو اختيار " أن ثم تردف الفقرة الثانية منها". المناسبة

وعلى ذلك فهذه المادة تتحدث ". عقوبة ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه

 ما - حتى ولو اقترحت جهة الإحالة للتحقيق الفصل-عن المخالفات التي لا تستوجب الفصل 

إلا . تستحق الفصلا للحالة وتحقيقها أنها لا دام قد تبين لهيئة الرقابة والتحقيق من واقع فحصه

وعلى ذلك فلا يوجد ما ") رأتإذا : "تقول المادة (أن هذه الإحالة جوازية لهيئة الرقابة والتحقيق، 

يمنع أن ترى هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستدعي الفصل، ولكنها مع ذلك، ترفع 

فإن هذه المادة تقدم : وعلى أية حال . لمحاكمة التأديبيةالدعوى التأديبية على المخالف وتقدمه ل

هيئة الرقابة " ترى"للمخالف بديلاً عن المحاكمة، المجازاة الرئاسية ولكن ذلك مشروط بأن 

 .والتحقيق ذلك

 فإنه يجوز التظلم منها على المجازاة رئاسية فإذا كانت :توقيع العقوبةأما الضمانات بعد ) ج(

). صعوداً حتى الوزير(هي التظلم لدى مصدر قرار الجزاء : ة الأولى المرحل: مرحلتين 

إذا رفض التظلم أو لم يرَدُّ عليه، فإن عدم الرد يعد قراراً إدارياً بالرفض، : والمرحلة الثانية 

 .)360(وكلاهما يتيح الطعن فيه أمام ديوان المظالم

ه بإمكان المتهم   ، فإن بية بديوان المظالم  بحكم من الدائرة التأدي    أما إذا كانت المجازاة صادرة       -

 قرار رئـيس ديـوان      1406 عام   التظلم لدى دائرة التدقيق والذي صدر في      ) المحكوم عليه   ( 

 بتدقيق  - وفقاً للمادة الثانية من القرار       -والتي تختص   ها،   بتشكيل 1406 لسنة   15المظالم رقم   

والـدوائر  الصادرة من الدوائر الجزائية،     ما يحيله إليها رئيس الديوان من الأحكام والقرارات         

 وتـاريخ   190ثـم صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم             . ، أو إعادة النظر فيها    التأديبية

وقـد عـرض    . هـ متضمناً قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم       16/11/1409
                                                           

بنظر  أنه يختص - في الفقرة ب من المادة -تنص المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم، وهي التي تحدد اختصاصاته  )360(

الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب "

 ويعتبر في حكم القرار -في الشكل، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها، أو إساءة استعمال السلطة 

 ..".اعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتن
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- ثثثثثثث -

قواعـد علـى     من تلك ال   )31(وتوجب المادة   . الباب الرابع لقواعد وطرق الطعن في الأحكام      

أن يطلب التدقيق خلال ثلاثين يومـاً وإلا         الدائرة مصدرة الحكم أن تُعلم المحكوم عليه بأن له          

ويلاحظ أن لكل مـن المـدعي       . واجب النفاذ  سقط حقه في طلب التدقيق وأصبح الحكم نهائياً         

ا عندئـذ أن    ويقَدم الطلب إلى الدائرة مصدرة الحكم، وعليه      . والمحكوم عليه حق طلب التدقيق    

ويكـون حكـم    . تحيل الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق للنظر فيه والفصل فيه            

 .دائرة التدقيق نهائياً وغير قابل للطعن

 يكون لـدائرة    )هيئة الرقابة والتحقيق   (  ويلاحظ أنه إذا كان الطعن مقدماً من ممثل الادعاء         -

لا أنه إذا كان الحكم في غير صالح المتهم، وجب عليهـا            التدقيق أن تؤيده، أو تلغيه أو تعدله إ       

 .سماع أقواله قبل التعديل

 فإذا نقضته فلهـا    . فإنها إما أن تؤيد الحكم أو تنقضه      قبلت دائرة التدقيق طلب التدقيق       وإذا   -

وإذا تصـدت دائـرة     . أن تتصدى لنظر القضـية    ) ب (أو. أن تعيده للدائرة التي أصدرته    ) أ(

 .)361( القضية فيجب عليها سماع أقوال الخصومالتدقيق لنظر
 

 :سقوط الدعوى التأديبية 

الدعوى التأديبية بمضي " من نظام تأديب الموظفين على سقوط )42(تنص المادة  

عشر سنوات من تاريخ وقوعها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو 

 ..". آخر إجراء التأديب، وتسري هذه المدة من جديد ابتداء من
 

 :محو العقوبات التأديبية 

للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية " من ذلك النظام على أن )45(تنص المادة  

ويتم محو العقوبة . الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته

س تلقائياً، بل لابد أن يطلبه أن المحو لي: ويتضح من نص المادة ". بقرار من الوزير المختص

كما يتضح أنه إذا طلب المحو فليس شرطاً أن يجاب إلى طلبه، بل يمكن أن يرفض . الموظف

 -طلبه، ويكون له في هذه الحالة أن يتظلم من رفض الطلب ثم الطعن في قرار رفض الطلب 

 . أمام ديوان المظالم-بوصفه قراراً إدارياً 
                                                           

 .1083، 1082ص . مرجع سابق. الإجراءات. بلال )361(
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- خخخخخخخ -

في طلب محو العقوبة التأديبية، وهي الوزير المختص الذي وتحدد المادة جهة الفصل  

 . قراراً بالمحو- إذا قبل الطلب -يصدر 
 المبحث الثاني

  السعودي للعسكريينالضمانات التي كفلها نظام العقوبات العسكري
 

لكي يمكننا القول بوجود أو عدم وجود ضمانات للمتهم عند المحاكمة أمام ديوان  

 من معرفة الضمانات التى تحقق حماية حقوق – بداية –ي فلابد المحاكمات العسكر

 مما تحدثت به الاتفاقيات والوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان )362(الإنسان

) م1966(والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) م1948(العالمي لحقوق الإنسان 

، حتى يمكن في ضوئها معرفة ما يوفره نظام ) م1950(ن والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسا

العقوبات العسكري من تلك الضمانات، وما لا يوفره، بمعنى أن تكون هي المعيار الذي يقيم 

 .على أساسه ما حواه نظام العقوبات العسكري من ضمانات

 :ويمكن تلخيص تلك الضمانات فيما يلي  

 : حقوق خاصة بشخص المتهم  -1

 .رة حضوره جلسات المحاكمة وأن تتم كافة الإجراءات في مواجهتهضرو) أ(

 .حقه في توكيل وكيل أو محام للدفاع عنه) ب(

 .حقه في الاطلاع على أوراق الدعوى قبل المحاكمة وإحاطته بالتهمة ومستنداتها) جـ(

 .حقه في الحصول على مهلة لإعداد دفاعه) د(

ار التهمة، أو الصمت، أو إثبات بينة العكس، حقه في الدفاع عن نفسه سواء بإنك) هـ(

أو الرجوع في الإقرار، وحقه في استدعاء شهود نفي، ومناقشة الادعاء وشهود الاتهام، 

 .وعيدوعد أو وأن يتم ذلك بحرية كاملة، ودون إكراه أو ضغط أو تهديد أو 

 إذا تم -راره حقه في عدم الإكراه أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه وأن يكون إق) و(

 . إرادياً دون أي شبهة إكراه أو ضغط وله الرجوع فيه-

 : حقوق تتعلق بإجراءات المحاكمة  -2
                                                           

 . وما بعدها446ص . مكتبة الجلاء. مصر. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية). م1989. (عوض، محمد محيى الدين )362(
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- ذذذذذذذ -

 .حقه في طلب تأجيل الفصل لأسباب جدية كتقديم دليل جديد مثلاً) أ(

 .حقه في مبدأ البراءة الأصلية، أي أن يعامل كبرئ حتى تثبت إدانته) ب(

 .ة وحسن التحري عنهاحقه في ضمان صدق التهم) جـ(

 .حقه في محاكمة ناجزة لا تؤجل إلا لضرورة ولا يتأخر الحكم فيها) د(

 .حقه في محاكمة عادلة وبقضاة عدول) هـ(

 .حقه في تفسير الشك لصالحه) و(

 .حقه في الطعن في اتهام الادعاء وفي شهادة شهود الاتهام) ز(

 .لمشروعةحقه في أن يكون الإثبات بالأدلة النظامية ا) ح(

 ).فحضور الجمهور دافع وضمان لحسن سير العدالة( حقه في علنية المحاكمة  -3

وما يتم فيها حتى يمكن الرجوع إليها في حالة  حقه في تدوين الجلسات والإجراءات  -4

 .الطعن

 . حقه في ألا يحاكم عن فعل واحد مرتين -5

 : حقوق تتعلق بالحكم  -6

 . ومداولة القضاةلا بعد تمحيص القضيةحقه في ألا يحكم عليه إ) أ(

 .حقه في أن يكون الحكم محرراً ومدوناً) ب(

 ).حتى يمكن الاستناد إلى الأسباب في الطعن(حقه في تسبيب الحكم ) جـ(

 : حقوق تالية لصدور الحكم  -7

 .حقه في التصديق على الحكم، فالتصديق هو نوع من التدقيق) أ(

 .الصادر عليهحقه في الطعن في الحكم ) ب(

 .حقه في طلب تمييز الحكم الصادر عليه) جـ(

 .حقه في تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم) د(

 ).إذا تبين خطأ الحكم عليه( حقه في التعويض في حالة إخفاق العدالة  -8

 .إذا نفذت العقوبة حقه في رد الاعتبار  -9

تسعة حقوق إذا نظرنا : ه هذا هو موجز ما تم عرضه عن ضمانات المتهم وحقوق 

 .أو ستة وعشرون حقاً إذا نظرنا إليها مفردة" مصنَّفة"إليها 
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- ضضضضضضض -

الضمانات المقررة في نظام العقوبات العسكري  للتعرف على وقد عرضت كمقدمة 

 .معرفة ما يأخذ به منها وما يطرحه جانباً السعودي و

ام العقوبات العسكري وفي ضوء الضمانات السابقة سوف يناقش الباحث ما حواه نظ 

 :من ضمانات 

 :الحقوق الخاصة بشخص المتهم: أولاً 

 : ضرورة حضوره جلسات المحاكمة وأن تتم كافة الإجراءات في مواجهته -أ

لم ينص النظام صراحة على ضرورة حضور المتهم لكافة جلسات المحاكمة، إلا أن ما  •

 :من ذلك . تحاضر للجلساأورده من نصوص يقطع بأنه يتحدث عن متهم 

وأخذ .. ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم "..  التي تنص على )ب/13( المادة -1

 .فالمادة تتحدث عن شخص حاضر توجه إليه الأسئلة ويجيب عليها.." الأجوبة عليه 

سماع " التي تنص في مجال بيان كيفية مباشرة محاكمة المتهم، على )جـ/13 ( المادة-2

فهنا تأكيد واضح على حضور المتهم بشخصه، فالمادة تقول ..". م الشفوية دفاعات المته

وربما لا يوجد وضوح ". الكتابية"وليس " الشفوية"وتقول عن الدفاعات " قراءة"وليس " سماع"

 .أكثر من هذا للنص على ضرورة حضور المتهم بشخصه وسماع دفاعه

يع أقوال المتهم وشهود اتهامه وشهود إعادة تلاوة جم" التي تنص على )هـ/13( المادة  -3

 ..".وأخذ آخر إفادة منه ) أي أنها سبق أن تليت عليه (مرة أخرىدفاعه عليه 

 يحتم حضور المتهم  السعودي إزاء ذلك فلا مناص من القول بأن نظام العقوبات العسكري-

حضرها المتهم ومن ثم فإن المحاكمة التي لا ي. بشخصه وأن تتم كافة الإجراءات في مواجهته

إلا إذا أخطر بالحضور بشخصه ولا تتم مواجهته بكافة الإجراءات هي محاكمة غير نظامية، 

من ) 15( المادة ولقد ذكرتلأنها أهملت حق المتهم في الدفاع، ولم يحضر من تلقاء نفسه؛ 

"..  الفقرة ب ، ومنها ما نصت عليه عن الحالات التي تنقض فيها قرارات الديوانالنظام

عن كل ... أو خروج ) أي تغيب المتهم(إهمال إثبات دفع من دفوع المحكوم عليه، أو تغيبه 

بما يعني أن الحكم الذي يصدر بعد محاكمة لا يحضر المتهم كافة ". ما يتطلبه سير المحاكمة

جلساتها، ولا يواجه فيها بأدلة الإدانة، ولا يتاح له أن يدافع عن نفسه بصددها، هو حكم يسوغ 

 .ضهنق
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- غغغغغغغ -

وإنه لمن أمانة القول ، تقرير أن المتهم غالباً لا يكون حاضراً لجلسات المحاكمة، بل  

 إلا في – عملاً –فالديوان لا ينظر . يقدم دفاعه الذي ذكره في التحقيق السابق في غيبته

أوراق فقط خاصة وأن أغلب الجرائم التي ينظرها الديوان هي في الأساس جرائم جنائية 

حكم جنائي من جهة قضائية، فحضور المتهم في هذه الحالة لن يضف جديداً صدر فيها 

أما إذا كان الجرم المتهم به الشخص من الجرائم . ولا يستدعى المتهم للمثول أمامه  . للقضية

أو الجنح العسكرية الصرفة  فالديوان يستدعي المتهم للمثول أمامه ولكن ليس بصفة دائمة 

ح نقطة معينة ولا شك أنه من الواجب أن يواجه المتهم  بما ينسب إليه وإنما إذا أراد إستيضا

بل وحقه في . من أفعال وأن يكون له الحق في تبريرها أو إنكارها أساساً ثم تفنيد ذلك الاتهام

حضور وسماع شهادة الشهود سواء شهود الإثبات أو النفي والتحقيق على تلك الشهادات 

 .ومناقشة الشهود

ة أن هذه الضمانة ضرورة حضور المتهم لجلسات المحاكمة وأن تتم كافة   فالخلاص 

 .الإجراءات في مواجهته لا يعمل بها بصفة مستمرة رغم أن نصوص النظام تآمر بذلك 

 

 : حق المتهم في توكيل وكيل أو محام عنه -ب

ية سيئة فالمتهم غالباً ما يكون في حالة نفس. تعد هذه الضمانة مكملة للضمانة السابقة 

بل قد يكون هادئاً . إزاء ما يوجه إليه من اتهام مما يجعله عملاً غير قادر على ترتيب أفكاره

 .إلا أنه عاجز عن نقل أسانيد براءته إلى المحكمة لعدم قوة بيانه

لذا فإن كل شخص يحتمل أن تنسب إليه تهمة ، الحق في الحصول على مساعدة من 

اعدته في الدفاع عن نفسه ، وإن كان غير قادر على دفع محام يختاره لحماية حقوقه ومس

النفقات اللازمة لتوكيل محامي ، فيعين له محام كفء للدفاع عنه وأن يمنح المتهم المساحة 

 .الزمنية والمكانية الكافية للإتصال بمحاميه 

 إنما أنا بشر: "ويؤيد هذا، ما ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من أنه قال  

مثلكم وإنكم تختصمون إلى وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما 

لذلك كان . فالحديث يؤكد أن هناك من يكون عاجزاً عن بيان حجته. )363()"الحديث... (أسمع 

                                                           
 ص 9، البخاري في المظالم جـ ) في المظالم، ومسلم في الأقضيةالبخاري(متفق عليه من حديث أم سلمة رضي االله عنها  )363(

 .1713، مسلم رقم 2458 رقم 86
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- ظظظظظظظ -

لابد من الاعتراف بحق المتهم في توكيل وكيل عنه أو محام للدفاع عنه ورد أدلة الاتهام 

 .عهوحسن عرض دفا

إلا أنه من الواضح أن نظام العقوبات العسكري قد أهدر هذه الضمانة الهامة ولم  

 .م يشر النظام إلى مثل هذا الحق بالنسبة للمتهم، بما يعني أنه لا يأخذ بهحيث ل. يعترف بها

لذلك فإنه من الضرورة أن يجيز النظام لأي متهم الاستعانة بمحام يكفل حماية حقوقه 

ك حالات استثنائية في تقييد أو تعليق ذلك الحق فيجب أن يحددها النظام أو وإن كانت هنا

 .اللوائح القانونية وحتى في هذه الحالات الاستثنائية ، فيجب عدم انكار هذا الحق لفترة طويلة 

 : حق المتهم في الاطلاع على أوراق الدعوى قبل المحاكمة وإحاطته بالتهمة ومستنداتها -جـ

 من النظام على ما يجب التثبت منه في أوراق الاتهام قبل إحالتها )12(نصت المادة  

ولم يرد فيها ما يشير إلى أنه قد تم اطلاع المتهم على أوراق الدعوى . إلى ديوان المحاكمات

) من.. (ت ـالتثب"ا ذكرته المادة هو ـفكل م. امـط بمستندات الاتهـل الإحالة أو أنه أُحيـقب

دفوع المتهم ) ثم هـ.." لتحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي على أصولهما  استكمال وجود ا-أ

 على ما )ب/13(وإن نصت المادة .." في التحقيق الابتدائي والنهائي ولوائحه الاعتراضية 

 .يستشف منه أنه يجابه بأدلة الاتهام أثناء المحاكمة وشهود الاتهام

وهنا يمكننا القول بأن هذه . ص النظام والواقع أن المتهم لا يتاح له هذا الحق بن 

الضمانة غير موجودة وأن نظام العقوبات العسكري قد أهدرها وذلك لعدم النص عليها 

 .صراحة 

 : حق المتهم في الحصول على مهلة لإعداد دفاعه -د

 على هذا الحق، وربما كان الأولى أن  السعوديلم ينص نظام العقوبات العسكري 

فإذا حضر "..  منه على أنه )137(جراءات الجزائية عندما نص في المادة يحذو حذو نظام الإ

  ". المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية

إلا أن نظام العقوبات العسكري لم . وترتبط هذه الضمانة بالضمانات السابق عرضها 

لعملي لمحاكمات ديوان المحاكمات العسكري يعطي ومن أمانة القول أن  الواقع ا. ينص عليها

ففي الحالات التي يحضر فيها المتهم للمحاكمة أمام الديوان ويطلب مهلة . للمتهم هذه الضمانة

ليقدم أي دفاع  شرعي يمنح تلك المهلة ،وهذا يحمد للديوان على الرغم من عدم النص عليه 

 .         صراحة في النظام 
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- أأأأأأأأ -

 . الاعتراف بأن هذه الضمانة غير موجودة   نصاً إلاّ أنها مطبقه عملاً     لذلك فلابد من•

 سواء بإنكار التهمة، أو الصمت، أو إثبات بينة  حق المتهم في الدفاع عن نفسه،-هـ

العكس، أو الرجوع في الإقرار، وحقه في استدعاء شهود نفي، ومناقشة الادعاء وشهود 

 .ة دون إكراه أو ضغط أو تهديد أو وعيدالاتهام، وأن يتم ذلك بحرية كامل

 في العديد من فقراتها على حق المتهم في الدفاع عن نفسه )13(تنص المادة  

. واستدعاء شهود دفاع وعلى مجابهته بأدلة الاتهام وشهوده ثم أخذ آخر إفادة منه عن كل ذلك

 من النظام )15(مادة يؤيد ذلك أن ال. بما يستفاد منه أن النظام يضمن الحق السابق للمتهم

أو .." إهمال إثبات دفع من دفوع المحكوم عليه "تنص على مسوغات نقض الحكم، ومن بينها 

الخصومة "ولا شك أن مظهر . ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه

كد وهو ما يؤ. هو تضييق حق المتهم في الدفاع أو ممارسة أي ضغط أو إكراه عليه" الظاهرة

 .اعتراف النظام بهذا الحق للمتهم

 من لا –فكيف يدافع . إلا أن الواقع أن هذه الضمانة لا وجود لها في أغلب الأحيان  

السابق (وكيف يدافع من لم تهيئ له ضمانات إعداد هذا الدفاع .  عن نفسه–يكون حاضراً 

 ).عرضها

ع الأمر غير مطبقة بصفة لذلك فهنا أيضاً لابد من القول بأن  هذه الضمانة في واق 

 ) .                                      فقليل من الأحيان يتم استدعائه للدفاع عن نفسه ( دائمة 

 : حق المتهم في عدم الإكراه أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه، وأن يكون إقراره إرادياً -و

، )364(م جواز إكراه المتهمعلى خلاف ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية من عد 

وما جاء في إعلانات حقوق الإنسان من ضرورة تضمين النظم في الدول المختلفة نصوصاً 

، فإن نظام العقوبات العسكري قد خلا من النص صراحة على هذه الضمانة الهامة، )365(بذلك

 المدني ةإذا ضم مادة مثل التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائيلكن النظام يحسن صنعاً 

                                                           
 .102نظام الإجراءات الجزائية، المادة  )364(

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       ) 11(والمادة  ) م1948(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       )11،10(المادتان   )365(

 ).م1966(والسياسية 
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- بببببببب -

يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على " التي تنص على أنه 102 رقم السعودي 

أو مادة ..". إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده 

اء العام مثل التاسعة عشر التي تضمنها مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادع

وكل دليل يتم الحصول عليه ".. التي ترسي المبدأ الذي نصت عليه المادة السابقة، ثم تضيف 

بناء على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أية وسيلة تشل الإرادة أو تفقد الوعي لا يعتد به 

 ..".ولا بما يسفر عنه في الإثبات 

سكري السعودي والتي تتضمن مسوغات نقض من نظام العقوبات الع) 15(وإن كانت المادة 

ثبوت خصومه ظاهرة من الهيئة " و ... " إهمال اثبات دفع من دفوع المتهم " الحكم ومنها 

يستفاد منها أن النظام لا يجيز ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على المتهم ... " الحاكمة 

إلا أنه من الناحية . ه أو وعيده لذلك فإن النظام يعترف بحق المتهم في عدم اكراهه أو وعد

 .النظامية لكي يكون ذلك ضمانة للمتهم فإنه يجب أن ينص عليها صراحة في صلب النظام 

 غير منصوص عليها، ومن ثم فلا – بالغة الأهمية –وعلى ذلك فإن هذه الضمانة  

 .يمكن القول بأن النظام يوفرها للمتهم

أو ضمانات (ق أن القسم الأول من حقوق المتهم  وعلى ذلك فإنه يتبين من العرض الساب•

وهي المتعلقة بشخص المتهم غير مذكورة صراحة في نظام العقوبات العسكري، أو ) المحاكمة

 .  إذا ذكرت فإنها غير صريحة وغير مطبقة عملاً

  

  :حقوق تتعلق بإجراءات المحاكمة : ثانياً 

 

 ) :كتقديم دليل جديد مثلاً(ة  حق المتهم في طلب تأجيل الفصل، لأسباب جدي-أ

وبذلك فهو أمر جوازي لهيئة الديوان إن . لم يتضمن النظام نصاً على مثل هذا الحق 

وربما كان الأولى أن يتضمن النظام نصاً على ذلك . رأت ذلك سمحت به وإلا لم تسمح به

 .الحق

. العسكريوعلى ذلك فلابد من القول بأن هذه الضمانة لا يوفرها نظام العقوبات  

فالضمانات يجب النص عليها بوضوح في صلب النظام، وأن يرتب على إغفالها البطلان، 
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- جججججججج -

فالخلاصة أنه لا وجود لهذه . وهو ما لا وجود له في نصوص نظام العقوبات العسكري

 . الضمانة في نص النظام، إ لاّ أن الواقع التطبيقي لعمل الديوان يوفرها كما أسلفنا 

 " :المتهم برئ حتى تثبت إدانته"أو " البراءة الأصلية" مبدأ  حق المتهم في-ب

الواقع أن هذا الحق، حق يثبت في ضمير القاضي العادل حتى ولو لم يوجد نص  

عليه، بل إنه كثيراً ما تخلو النظم من مثل هذا النص، إلا أن القواعد العامة الشرعية في 

اءة الذمة كما يقول الشرعيون، فالبراءة إذاً القضاء تأخذ به كمبدأ أساسي مسلم به فالأصل بر

لذلك فليس معنى إحالة . يقين لا يدفع بالشك بل بيقين مثله فإن الظن لا يغني من الحق شيئاً

المتهم إلى الديوان بتحقيق ينتهي بتوجيه الاتهام إلى المتهم، هو ثبوت ما جاء به، بل إن الأمر 

فهو يحتمل الصواب " أدلة الاتهام وإفادة شهودهلتمحيص  "- كما يقول النظام -كله خاضع 

 أو ويحتمل الخطأ بنفس القدر لذلك فالمحاكمة وحدها هي التي تسفر عن القول الفصل براءة

 .إدانة

أن يكون  لعضوية ديوان المحاكمات عينلذلك فربما يكون في اشتراط حصول من ي 

 .لحقضمان لتوفير هذا ا. مؤهلا في الجانب الشرعي والقانوني

 : حق المتهم في ضمان صدق التهمة وحسن التحري عنها -جـ

 الضمانة محلها الأساسي جهة التحقيق، خاصة الجهة المتخصصة، فهي التي هذهو 

 .عليها أن تتأكد من صدق التهمة، وأن تحسن التحري عنها بالتحقيق الجيد والكفؤ

 : حق المتهم في محاكمة ناجزة -د

في أقرب  ..." التي تنص على أنه )13(لحق في بداية المادة  النظام على هذا اؤكدوي 

وكثيراً ما يكون المتهم موقوفاً على ذمة هذه المحاكمة .." ساعة ممكنة تباشر محاكمة المتهم 

 .التي قد تسفر عن براءته ومن ثم يكون قد حبس ظلماً، لذلك فلا أقل من الإسراع بمحاكمته

بمعنى أن ينص النظام . فق ضوابط نظامية محددةإلا أنه من حق المتهم أن يوقف و 

أما الوضع . على آجال محددة للتوقيف وللتقديم للمحاكمة، وأن يترتب على مخالفتها البطلان

من النظام، هو أقرب ) 13(الوارد في نص المادة " في أقرب ساعة ممكنة"الحالي فإن تعبير 

د أجل يترتب على مخالفته البطلان وإمكان وليس الإلزام، فالإلزام يكون بتحدي" التوصية"إلى 

 .مساءلة من خالفه
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- دددددددد -

للإحالة " أجلاً" لذلك فإن هذه الضمانة لا وجود لها عملاً طالما لم يوجد النص الذي يحدد •

 .للمحاكمة

 : حق المتهم في محاكمة عادلة وبقضاة عدول -هـ

 )ز/13(جد المادة فبالنسبة للمحاكمة العادلة ن. وقد حرص النظام على كلا الأمرين 

فهذا نص " قناعة وجدانية تبرأ بها الذمة"تنص على مبدأ هام وهو أن يكون الحكم مبنياً على 

     وعلى مثل ذلك تنص المادة .  هام على ضرورة تحري الحكم العادل الذي تبرأ به الذمة

 ".سير المحاكمة إلى الحصول على قناعة وجدانية"...  على )د/17(

 منه أن يكون اختيار )4( للقضاة العدول، فقد اشترط النظام في المادة أما بالنسبة 

، وأحسنهم سيرة وأخلاقاً ونزاهة، قوات المسلحةمن خيرة ضباط وأركان ال"أعضاء الديوان 

ولا شك في أهمية هذه الشروط، ولكنها لا تغني عن ". وأعلمهم فناً بالأمور العسكرية وأعمالها

 -فالقضاء .  شرعية قضائية متخصصةان حاصلاً على دراساتتطلب أن يكون عضو الديو

 دوعلومها أمانة لها أصولها وقواعدها-يَع . 

 .وعلى ذلك يمكن القول بتوافر هذه الضمانة 

 : حق المتهم في تفسير الشك لصالحه -و

وبنفس القدر يرتبط بالمبدأ الشرعي ". البراءة الأصلية"ويرتبط هذا الحق بقوة بمبدأ  

ن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في إالإمام "وبمبدأ أن " ء الحدود بالشبهاتدر"

لذلك فإن ما سبق القول به عن اقتراح حصول عضو الديوان على دراسات . )366("العقوبة

 .شرعية قضائية، هو الذي يضمن توفير هذا الحق للمتهمقانونية أو 
 

 :ادة شهود الاتهام  حق المتهم في الطعن في اتهام الادعاء، وفي شه-ز

وهذا الحق يقتضي أن يكون هناك ممثل للادعاء حاضر بذاته يعرض اتهامه وأسانيده  

ويناقشه المتهم أمام المحكمة ليفند الاتهام وأدلته حتى يقنع المحكمة، إلا أن تشكيل الديوان جاء 

ق التحقيق الصماء فهو لا يمثله إلا أورا.  العام العسكرييخالياً من ممثل للاتهام وهو المدع

، )مدعي عسكري عام(البكماء التي لا تُنَاقَش ولا تُقَاَرع الحجة لذلك فإن وجود ممثل للاتهام 

                                                           
والحاكم في ). 324-2(والدار قطني ). 1424 رقم 4/33(والترمذي ). 15951، رقم 3/476(أخرجه أحمد في مسنده  )366(

 ).384-4(المستدرك 



 ه ه ه ه ه ه ه ه 
 

- هههههههه -

بقدر ما يمثل ضمانة لإحكام الاتهام حول المتهم، يمثل حقاً للمتهم ليكشف خطأ ما ذهب إليه 

 . بمناقشته الحجة وتفنيد الأدلة- إن كان مخطئاً -الاتهام 

 إلا أنه إزاء ما .)ب، هـ،و/13(سبة للطعن في شهادة الشهود، فإن النظام ينص عليها في المادة أما بالن

فإنه يمكن القول بأن هذه الضمانة ) في أغلب الأحيان ( يجري عملاً من عدم حضور المتهم لجلسات محاكمته 

 .غير موجودة عملاً
 

 :شروعة  حق المتهم في أن يكون الإثبات بالأدلة النظامية الم-ح

وبمراجعة نظام العقوبات العسكري نجده يذكر عدداً من الأدلة ويكرر بعضها، من  

تمحيص ). "ب/13م .." (توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم "، .."وإفادة الشهود : "ذلك قوله 

 تمحيص القرائن). "د/13م .." (أخذ إفادة شهود الدفاع ). " ج/ 13م .." (الأدلة والمستندات 

        .." إقرار غير مقصود ). "أ/17م .." (الاعتراف بالجرم ). "و/13م .." ( من الجانبين والدلائل

وإذا كان النظام قد ذكر عدداً من الأدلة، فليس ). جـ/17م .." (ثبوت التلبس ). "ب/17م (

 تحدث التي" القناعة الوجدانية"معنى ذلك أنه يقصر الإثبات عليها، بل إن كل ما يوصل إلى 

عنها النظام هو دليل صالح طالما أنه لم يجر بشأنه ما يخالف الشرع كالإكراه على الاعتراف 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو  ":مثلاً، أو الأخذ بكلام غير مقصود، فالحق سبحانه وتعالى يقول

لادعاء  وقد سبق عرض ما ذكره مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق وا.)367("أخطأنا

 .من عدم مشروعية الدليل المتحصل عليه بوسيلة غير مشروعة. العام

فمن شروط الإقرار " إقرار غير مقصود"ويتحفظ الباحث على بناء الإدانة على  

الشرعي أن يكون مقصوداً وأن يصر عليه المقر، بل إنه في مجال بعض جرائم الحدود 

.  يمكن بناء الإدانة على إقرار غير مقصودفكيف. يشترط تكرر الإقرار حتى يمكن الأخذ به

 يمكن – وليس دليلاً ولا قرينة –" دلالة"قد يفهم أن يكون ذلك الإقرار غير المقصود مجرد 

تدعيمها بقرائن أو أدلة أخرى للقول بتحقق الثبوت ومن ثم بناء قرار الإدانة، أما اعتباره من 

 .أسس بناء الإدانة فهو ما يتحفظ الباحث بشأنه

 :حق المتهم في علنية المحاكمة : ثالثاً 

ونظام القضاء في المادة ) 82( في المادة وهو مبدأ يأخذ به نظام الإجراءات الجزائية 

                                                           
 .286 : ، الآية البقرةسورة  )367(



 و و و و و و و و 
 

- وووووووو -

 على أساس أن العلنية أدعى إلى تحقيق ) 163(ونظام المرافعات الشرعية في المادة ) 33(

ذلك استثناء على المبدأ  وقد يتقرر أن تكون بعض أو كل الجلسات سرية ولكن .العدالة

الأساسي وهو العلانية ولضرورة ملحة مثل الحفاظ على أسرار البلاد أو المحافظة على 

 من وتقر كثيراً.  الآداب العامة والنظام على أن يكون ذلك فى جزء معين من قضية محددة

قوبات ، إلا أن نظام الع)368(التشريعات العسكرية مبدأ العلانية في المحاكمات العسكرية

لذلك فالأولى هو .  سكت عن تقرير هذا المبدأ لا إقراراً به ولا منعاً له السعوديالعسكري

الرجوع إلى المبدأ العام الشرعي والنظامي وهو مبدأ علانية المحاكمات، طالما أن النظام لم 

 .إلا أن الملاحظ في التطبيق العملي أنه لا يؤخذ به في أي حال. يمنعه

 . القول بعدم وجود هذه الضمانة بسبب عدم النص عليها في صلب النظاملذلك فإنه يمكن
 

 :حق المتهم في تدوين الجلسات : رابعاً 

فهي حجة على كل . إن تدوين إجراءات المحاكمات وما دار فيها ضمانة هامة للمتهم 

كان ثمة وجه ما دار فيها من أقوال كأقوال الشهود مثلاً بما يمَكِّن من الطعن فيها لاحقاً إن 

للطعن وهي حجة على هيئة الديوان إن كانوا قد أغفلوا إثبات دفع من دفوع المحكوم عليه أو 

 .خرجوا عن صدد الاتهام، بما يسوغ نقض حكمهم

، ثم )4(تبة المادة وقد نص النظام على هذا الحق حيث نص على تَضَمُّن تشكيل الديوان ك

بات سواء من لائحة الاتهام أو دفاعات المتهم تكرر تطلبه الكتابة في كافة نواحي الإث

، كل ذلك )13( المادة أو إفادات الشهود، ثم إثبات فذلكة الحكم وحيثياته وأسانيده) المكتوبة(

 .المحاكمةإجراءات مما يقطع بأن النظام يؤكد على ضرورة تدوين 
 

 : عن فعل واحد مرتين عاقَبحق المتهم ألا ي: خامساً 

رعي تقره كافة التشريعات والقوانين الوضعية، إلا أنه يلاحظ أن الفعل وهذا المبدأ الش

كالحدود (الواحد قد يشكل أكثر من جريمة، أو تحديداً قد يشكل جريمة من جرائم القانون العام 

وهو ما يقترب مما يطلق عليه شراح . ويشكل في نفس الوقت جريمة عسكرية) أو القصاص

قد يتضارب أحد العسكريين مع . فعلى سبيل المثال"  المعنويحالة التعدد"القانون الوضعي 

ولكن نفس . آخر فيحدث به إصابة، فهذا الفعل يشكل جريمة شرعية لها عقوبتها الشرعية

                                                           
 .من قانون الأحكام العسكرية المصري  ) 71( وهو ما تنص عليه المادة  )368(



 ز ز ز ز ز ز ز ز 
 

- زززززززز -

الإخلال بالأنظمة : يشكل جريمة عسكرية مثل " المضاربة وإصابة شخص آخر"الفعل 

فالحقيقة أننا .  أو استعمال سلطة الوظيفةوالتعليمات العسكرية، أو إتيان ما يمس كرامة الرتبة،

هنا لسنا بصدد تعدد في الجرائم، بل بصدد تعدد النصوص التي يمكن أن تنطبق على الفعل 

كل منها إلى نظام " ينتمي" ولكن لما كانت النصوص . أيُّ اختلافات في المسؤوليتينالواحد

كن أن يحاكم الشخص أمام كلتا فإنه يم" والقضاء العسكري"، "العامالقضاء "قضائي مستقل 

السعودي وقد نص نظام العقوبات العسكري . الجهتين كلٌ حسب النصوص التي تجرم الفعل

جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق من " منه التي تقرر أن )20(على هذا المبدأ في المادة 

ها ما يحال إلى ديوان اختصاص المحاكم الشرعية، ولا يمنع إحالتها إليها أو دوام النظر في

وبذلك فإن محاكمة الشخص أمام المحاكم ...". سياسية      والمحاكمات من جرائم عسكرية 

الشرعية عن فعل يشكل جريمة شرعية، ثم محاكمته عن ذات الفعل مرة ثانية بحسبانه شكل 

ن الفعل جريمة عسكرية، لا يتناقض مع حق المتهم في ألا يحاكم عن الفعل الواحد مرتين، لأ

 .ذاته شكل جريمتين وفقاً لنظامين مختلفين

 

 :حقوق للمتهم تتعلق بالحكم : سادساً 

 :حق المتهم في ألا يحكم عليه إلا بعد مداولة القضاة وتمحيص القضية ) أ

" قناعته الوجدانية"إن تداول القضاة يحمل معه التعمق في تمحيص القضية كلٌ وفق  

 ويفهم .حكم عليه بتسرع دون تمحيص، بل لابد من تداول القضاةلذلك فإن من حق المتهم ألا ي

إعادة " على واجبات أعضاء الهيئة بصدد التوصل للحكم، على )و/ 13(ضمناً من نص المادة 

.. ودحض القوي منها بالأقوى .. وتمحيص القرائن ... دراسة جميع ما دار بصدد المحاكمة 

ثم في نصه في المادة ". جيح جانب الإدانة أو البراءةواستنباط ما انتهت إليه المحاكمة مع تر

..". تستوجب تردد الهيئة في الجزم بموجبها .. في حالة تضارب في الأقوال "على أنه ) 14(

إلا " التردد"ولن يتأتى هذا .  أو الإدانةفهنا حالة يتردد فيها أعضاء هيئة الديوان ما بين البراءة

.. قرارات الحكم بالعقوبات الإرهابية "ن النظام تنص على أن م) 19(ثم نجد المادة . مداولةب

فيجوز أن تكون .. أما قرارات الحكم بالجزاءات التأديبية . يجب أن تكون بكامل أعضاء الهيئة

بما يقطع بأن هناك تداول بين القضاة، قد يتفقون فيه أو يختلفون، بما يعني " بحضور الأكثرية

 .ص القضية قبل إصدار الحكمأنه لابد من المداولة وتمحي



 ح ح ح ح ح ح ح ح 
 

- حححححححح -

 :حق المتهم في أن يكون الحكم مدوناً ) ب

 فيصب الحكم " التي تنص على )ز / 13(النظام على هذا الحق في المادة أكد وقد  

 مسددا ...وتنظيم قرار الحكم وفذلكته على مقتضى ذلك .. ضوء ذلك بما تصل إليه المحاكمة 

 كون الحكم مدوناً شاملاً فذلكته والحيثيات وغير فهنا نص يؤكد ضرورة. "بحيثيات الحكم

 .ذلك

 :حق المتهم في تسبيب الحكم ) جـ

مسدداً بحيثيات الحكم "على ذلك بقولها عن الحكم ) ز/13(وقد نصت المادة السابقة  

رفع صورة من ذلك مع قرار "من ) ح/13(ثم ما تنص عليه المادة ". كلٌ وأسانيده الإيجابية

 فهنا استلزام لضم -" بما في ذلك المستندات والوثائق إلى المرجع المختصالحكم وفذلكته 

حيثيات الحكم وأسانيده ومستنداته ووثائقه إلى نص الحكم، بما يعني أن النظام قد كفل هذا 

 .الحق للمتهم الذي يحاكم أمام الديوان

 

 :حقوق تالية لصدور الحكم : سابعاً 

 :الحكم حق المتهم في أن يصدق على ) أ

دليل ذلك ما نصت عليه . فكما سبق عرضه فإن التصديق نوع من التدقيق للحكم 

قرارات ديوان المحاكمات قطعية ويسوغ نقضها من وزير "من النظام من أن ) 15(المادة 

. ثم تعدد المادة أربع حالات لنقض الحكم: ...". الأعلى في الأحوال الآتية أو القائد الدفاع 

 بناء - معنى إلا أن جهة التصديق تدقق الحكم المرفوع إليها ويجوز لها نقضه وليس لذلك من

من النظام ) 28(ويؤيد هذا القول ما تنص عليه المادة .  في حالات محددة-على ذلك التدقيق 

إلى قيادة ... الأحكام التي تصدر بجزاءات إرهابية يجب إرسال القرار الصادر بها "من أن 

عليها ) القيادة(وبعد موافقة مجلس ..  من قبل مجلس القيادة لتدقيقها.. القوات المسلحة

ترفع وبعد تدقيقها وتصديقها وتصديقها ترفع إلى وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا 

عام على ) 15(فنص المادة . فهذان نصان يؤكدان على ضرورة التدقيق في كافة الأحكام...". 

فالخلاصة أن . خاص بالأحكام بالجزاءات الإرهابية) 28(المادة كافة أنواع الأحكام، ونص 

وقد نص النظام على حق المتهم في أن يصَدق على .  التصديقمقدمات هو من التدقيق

 .الأحكام الصادرة عليه أي بما يضمن تدقيقها



 ط ط ط ط ط ط ط ط 
 

- طططططططط -

 :حق المحكوم عليه في الطعن في الحكم الصادر عليه ) ب

، بما يعني أنه لا يجوز "قرارات الديوان قطعية"ى أن عل) 15(نص النظام في المادة  

إلا أنه بالرجوع إلى النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية نجده يفرد . الطعن فيها

فيقرر مبدأً عاماً ". الشكايات والعرائض والاستدعاءات"لموضوع ) الخامس عشر(فصلاً كاملاً 

لقوات المسلحة حق رفع الشكوى عن طريق مرجعه لكل موظف في ا"أن ) 55(في المادة 

وكل مشتك مكلف بسرد دعواه وإقامة الدليل على صحتها . مقتضى قاعدة التسلسل في الرتبعلى 

مرجع الشكوى لكل من هو تحت السلاح في السرية وما دونها ) "56(ثم تحدد المادة التالية .." 

 على شرط أن يقدم كل منهم شكواه من الضباط وضباط الصف والجنود، هو قائد السرية،

في حالة عدم قيام القائد بما "على أنه ) 57(ثم تنص المادة التالية ". لقائده المربوط به نظاماً

يقتضيه النظام نحو الاسترحام أو الشكوى المقدمة إليه، فلصاحبها الحق في تقديمها بنفسه لقائد 

إلى آخر ما ". ق في رفعها تحريراً لقائد الكتيبةفإذا امتنع هذا عن قبولها لسبب فله الح. السرية

جاء في هذا الفصل من تنظيم حق الشكوى وقد جاءت كافة نصوص هذا الفصل عامة بما 

يعني أنه لا يمنع من أن يقدم المحكوم عليه من ديوان المحاكمات شكوى أو عريضة أو 

وإذا . لى الأعتاب الملكيةاستدعاء أو استرحام حتى وإن وصلت الشكوى إلى وزير الدفاع أو إ

خَفّفت الجهة المصدقة الحكم فلا يوجد ما يمنع من القول بأن ذلك التخفيف ربما كان بناء على 

 .شكوى أو استرحام من المحكوم عليه

والواقع إننا إذا نظرنا إلى نظام العقوبات العسكري بمعيار نظرنا إلى النظم المدنية  

 هذه الضمانة حيث يجب أن يكون التقاضي على درجتين فيمكن القول بوجود قصور في وجود

ولكننا حتى إذا نظرنا إلى التنظيم القضائي في المملكة فالواقع أنه على . كما في بعض الدول

درجة واحدة، ذلك أن محكمة التمييز ليست درجة ثانية من درجات التقاضي، فلا يمثل 

 في الاعتراض -يبة من الخصوم  في غ– بل هي تنظر – كمبدأ عام –الأطراف أمامها 

فهي . المقدم منهم فإذا قبلته فإنها تعيد القضية بملاحظاتها على الحكم إلى نفس قاضي القضية

أقرب إلى أن تكون جهة نقض وليست درجة ثانية من درجات التقاضي، ولا يحضر الأطراف 

لعقوبات العسكري أما إذا نظرنا إلى نظام ا. أمامها إلا في حالات محددة وبشروط معينة

بمعيار نظرنا إلى تشريع عسكري يراعى اعتبارات معينة مثل تحقيق الانضباط وسرعة 

بنظام مغاير " العسكرية"الفصل وغير من الاعتبارات العسكرية العملية التي دعت إلى إفراد 
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- يييييييي -

بق للنظام المدني، فيمكن القول بأن حق الطعن في الحكم متاح عن طريق التظلم الرئاسى السا

 .عرضه

 لم ينص على حق - شأنه شأن العديد من النظم العسكرية -فالخلاصة أن النظام  

وربما كان لطبيعة الجرائم العسكرية وما . المحكوم عليه في الطعن في الحكم الصادر عليه

ولكن إذا لم يكن . تتطلبه من سرعة وحسم ما يدعو إلى عدم منح هذا الحق للمحكوم عليه

 ذلك الأمر أن له حق الاسترحام يمكن أن يعوضق الطعن نظامياً، فإنه مما للمحكوم عليه ح

 .والشكوى

وتطبيقاً لما سبق فقد ارتكب أحد العسكريين جريمة الفرار المنصوص عليها في المادة  

وقد حوكم وطبق عليه حكم المادة المذكورة بسجنه لمدة . من نظام العقوبات العسكري) 83(

إلا أنه تقدم باستدعاء إلى مرجعه فأمرت جهة التصديق بإعادة عرضه . ده يوم مع تجديد قي45

وقد أثبت فيه أن لديه ظروفاً . على ديوان المحاكمات لفحص ما أبداه من أسباب في استدعائه

أسرية ملحة دفعته إلى الفرار ألا وهو مرض والدته نفسياً بصفة مستمرة واضطراره إلى 

أعيد عرض المذكور على ديوان المحاكمات .  والقيام بشئونهاالحضور إليها لمباشرة علاجها

اطلع على مستندات المذكور ومنها التقارير الطبية عن حالة والدته فكان قرار العسكرية الذي 

) 139(من القرار العسكري رقم     ) 4(إلغاء الفقرة : ديوان المحاكمات العسكري الجديد هو 

واستبدالها بالحسم من راتبه (...) بحق ) بالسجن(كري ديوان المحاكمات العسالصادر من 

تجديد القيد، (الأساسي لمدة خمسة وأربعين يوماً مع الإبقاء على بقية بنود القرار المشار إليه 

 ).أخذ التعهد عليه بالمحافظة على الانضباط العسكري، إنذاره بعقوبة أشد في حالة التكرار

) 130(وإلى المادة ) ط السابق عرضها/2(ديد إلى المادة  وقد استند الديوان في قراره الج•

 .من نظام العقوبات العسكري

 :حق المحكوم عليه في طلب تمييز الحكم الصادر عليه ) جـ

تجيز بعض النظم العسكرية هذا الحق للمحكوم عليه كالقانون العسكري الفرنسي 

 .ي المصري والجزائري بينما لا يجيز ذلك أنظمة أخرى كالقانون العسكر

أما القضاء العسكري السعودي فنظراً لكونه من درجة واحدة لذا فإنه من البديهي 

القول بأنه لا يمكن للمحكوم عليه أن يطلب تمييز الحكم الصادر عليه من قبل ديوان 

 إلا أن هناك طرق غير عادية للطعن في الأحكام وهي ما تســـمى. المحاكمات العسكري 

 .وهو ما ستبينه الفقرة التالية ) النظر في الحكم التماس إعادة  ( 
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- كككككككك -

 :حق المحكوم عليه في تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم ) د

غير "الواقع أن التماس إعادة النظر يطلق عليه في مجال القانون الوضعي أنه طريق  

 تقدير فيوهو يبني على أحوال معينة من الخطأ . )369(للطعن في الأحكام النهائية" عادي

ويقول عنها البعض أن هناك . )370(، ولا شأن له بالخطأ في تفسير أو تطبيق القانونالوقائع

حالات استثنائية تصرخ منها العدالة صراخاً شديداً لأنها تدل على إخفاق العدالة وإحباطها 

 يعود إلى الاستجابة - رغم صدور حكم قضائي نهائي -بشكل واضح، مما يجعل المشرع 

مثالها أن يحكم على شخص في  ()3(العدالة بناء على أسس واقعية، وليس قانونيةلدواعي 

جريمة قتل ثم يوجد المهذا في مجال القانون العام). ه حياًلُتْ قَىعَد. 

أما في مجال القانون العسكري فإن التماس إعادة النظر يأخذ مفهوماً آخر، حيث يعد  

لذلك فهو يقدم إلى السلطة الأعلى . لنهائية والمصدق عليهاطريقاً للتظلم من الأحكام العسكرية ا

وقد يبنى الطلب على أساس مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه . من السلطة المصدقة

أو تأويله أو أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم، أو 

 .دولةغير ذلك من الأسباب التي يحددها نظام ال

وقد سكت نظام العقوبات العسكري السعودي عن ذكر حق المحكوم عليه في التماس  

، "القطعي"منه التي تنص على حالات نقض حكم الديوان ) 15(إعادة النظر، ولكنه في المادة 

عدم انطباق ) أ:  تقديم التماس إعادة النظر، وهما - عادة -ذكر حالتين من اللتين تبرران 

) ب. م على المادة المخصوصة أو على الوثائق والمستندات المعزى إليها الحكمحيثيات الحك

ظهور نقص في التحقيق أو إهمال إثبات دفع من دفوع المحكوم عليه أو تغيبه أو خروج عن 

هل قصد النظام إلى : لذلك يثور تساؤل ...". صدد الاتهام وعن كل ما يتطلبه سير المحاكمة 

 بحكم النظام ودون - من الديوان وكأنما قدم فيه التماس إعادة نظر  أن كل حكم صادراعتبار

 بحيث يتم فيه فحص مبررات إعادة النظر -حاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن 

 ؟) 15(التي وردت في المادة ) الأربعة(

                                                           
 .682ص . ابقمرجع س. مبادئ الإجراءات. عبيد )369(

 .682ص . مرجع سابق. مبادئ الإجراءات. عبيد )370(

 .647ص . مرجع سابق. حقوق الإنسان. عوض     )3(
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- لللللللل -

الواقع أن هذا الحق يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة بالنسبة للمتهم ومن ثم لا يجب  

ن يستفاد ضمناً من النصوص، بل يجب أن يكون النص على هذا الحق صريحاً في صلب أ

النظام، كمبدأ عام، ثم تحدد كيفية تقديمه وشكله، ومواعيد تقديمه، وأوجه الطعن التي يقدم على 

أساسها، والجهة المختصة بنظر الالتماس وسلطتها إزاءه ثم إجراءات الفحص مع تقرير مبدأ 

وهو ما لم يتعرض له نظام العقوبات العسكري بما يعني أنه لا . اعن بطعنهألا يضار الط

 .ينص على هذه الضمانة بالنسبة للمتهم

 

 :حق المتهم في التعويض في حالة إخفاق العدالة : ثامناً 

والواقع أن هذا الحق مصدره الأساسي الشريعة الإسلامية عندما اتهم اثنان من  

ثم عثر عليهما، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن اتهم ظلماً الغفاريين بسرقة بعيرين، 

إلا . )371(ثم دعا له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالشهادة، فاستشهد يوم اليمامة" استغفر لي"

 وإن كان نظام الإجراءات الجزائية ، أن الواقع أن الأخذ بهذا المبدأ ، ليس محل اتفاق

ولكل من : "منه التي تقول  في الفقرة الثانية منها ) 217( المادة قد نص عليه في) المدني(

أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، 

 ".الحق في طلب التعويض

 .أما نظام العقوبات العسكري لم ينص على هذه الضمانة

 أو الخطأ في تطبيق العدالة الحصول على إلا أنني أرى أنه من حق ضحايا القصور

لا غرو أنه منصوص على ذلك في نظام . تعويض ذلك الخطأ أو القصور أياً كان مجاله 

 ) . أ ، ج  / 8(ديوان المظالم في المادة 

 

 

 

 :حق المحكوم عليه في رد اعتباره إذا نفذت العقوبة : تاسعاً 

                                                           
. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المصنف). م1972-هـ1392. (عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أبو بكر )371(

 .217، 216ص . 10جـ . منشورات المجلس العلمي. دار القلم: بيروت
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- مممممممم -

به كما تأخذ . )372( مجال الجرائم الجنائيةرغم أن المملكة تأخذ بنظام رد الاعتبار في 

 جاء خالياً من النص على  السعوديإلا أن نظام العقوبات العسكري )373(بعض القوانين العسكرية

 .الاعتباررد 

والواقع أن هذه الضمانة هامة فإذا كان على المخطئ أن يتحمل نتائج خطئه بتوقيع  

 حقه في العقاب أن يعامل كإنسان برئ لا العقاب عليه، فإن من حقه بعد أن يوفي للمجتمع

إلا أن نظام العقوبات العسكري لم . غبار عليه كباقي المواطنين، ووسيلة ذلك هو رد اعتباره

ينص على هذه الضمانة وعدم النص عليها في نظام العقوبات العسكري لا يعني أن العسكري 

نه بأي حال من الأحوال ينطبق عليه لا يمكنه الاستفادة من النظام القانوني لرد الاعتبار؛ لأ

 في 1251نظام رد الاعتبار الجنائي في المملكة والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

 . هـ12/11/1392

من الضمانات للمتهم قبل  ن نظام العقوبات العسكري السعودي يوفر قدراًأ  إتضحمما سبق •

 . الضمانات، ولا ينص على قدر آخر من تلك  وأثناء وبعد صدور الحكم

 ولا شك في أن  ضمانات محاكمة المتهم، أو حقوقه في مجال المحاكمة العسكرية أمر على  •

وهي حقوق تستمد أصولها من الشريعة الإسلامية، قبل أن تتعرض لها . قدر كبير من الأهمية

إن وإذا كان على المخطئ أن يدفع ثمن جرمه، ف. المؤتمرات الدولية للمناداة بحقوق الإنسان

من حقه ألا يحكم عليه إلا بعد توافر ضمانات تضمن له الحق في الدفاع الكامل عن نفسه 

سواء بنفسه أو بواسطة محام، وبإجراءات سليمة، وهو ما أوضحت الدراسة أن نظام العقوبات 

العسكري قد قَصرَ عن الوفاء ببعضها، وهو ما يعني ضرورة إعادة النظر في النظام الحالي 

من كافة الضمانات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية وتنادي بها إعلانات حقوق بحيث يضَ

الإنسان العالمية حتى نضمن تحقيق العدالة لمن يحاكم أمام ديوان المحاكمات العسكري أو 

 .المجالس العسكرية

 

                                                           
هـ الخاص بالقواعد والأسس التي تتبع لرد الاعتبار، والمبلغ بكتاب 12/11/1392 في 1251قرار مجلس الوزراء رقم  )372(

 والمعمم برقم 10/4/1394 في 1054ثم قرار وزير الداخلية رقم . هـ20/11/1392 في 23070ديوان الرئاسة رقم 

جزائية التي تسجل في صحف السوابق، ثم قرار وزير الداخلية رقم هـ والخاص بالأحكام ال10/4/1394 في 13785

 .هـ والخاص بإجراءات سماع دعوى رد الاعتبار2/5/1394 في 16665هـ المعمم برقم 1/5/1394 في 1245

 .م 1969 لعام 2قرار رئيس الجمهورية العربية المصرية بقانون رقم  )373(
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- نننننننن -

 الخاتمــة
 

 ـ     ام كانت هذه دراسة عن القواعد التي تحكم المحاكمات العسـكرية وفـق أحكـام نظ

 للمبـادئ التـي تحكـم أصـول         – في فصـل أول      –وقد عرضت فيها    . العقوبات العسكري 

ثم عرضت في فصل ثان لبيان سلطة المحاكمة في الوظائف العسكرية           . المحاكمات العسكرية 

في المملكة العربية السعودية ثم عرضت في فصل ثالث وأخير للضمانات المقـررة للمـتهم               

 .خلال المحاكمات العسكرية

لا شك أن للعسكرية طبيعتها ومقتضياتها ومتطلباتها الخاصة التي تختلف عن الحياة            و

المدنية، وهو ما جعل كافة دول العالم حتى أعرقها في الديمقراطيـة تفـرد نظمـاً خاصـة                  

ولكن إفراد العسكرية بنظام خاص يجب ألا ينسينا المبادئ العامة لحقـوق المـتهم              . للعسكرية

، وجاءت القوانين الوضعية لتسير على ما أرسته الشريعة الإسلامية مـن            التي كفلتها الشريعة  

أو أن لا جريمة ولا عقوبة إلا       . قبل كحق المتهم في الدفاع عن نفسه إما بذاته أو بواسطة آخر           

 .بنص أو غير ذلك

وإذا نظرنا بتجرد إلى نظام العقوبات العسكري نجد أنه قد حوى بعـض  الضـمانات             

لذلك فربما كان هذا النظام مناسباً تماماً وفق الوقت الذي وضع فيـه، إلا              . ضوتجاوز عن بع  

أن الدراسة قد أوضحت أنه قد آن الأوان لإعادة النظر فيه، لذلك فيجب أن ننتظر الوقت الذي                 

 .تخرج فيه دراسة عن الصورة المأمولة لنظام عقوبات عسكري جديد
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- سسسسسسسس -

 نتائــج الدراســة
 

 :نتائج التالية خلصت الدراسة إلى ال 

النظام الذي يحدد الجرائم المخلة بأمن ونظام القوات        "أن نظام العقوبات العسكري هو       :أولاً 

ومن ثم  . المسلحة، والعقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تحكم الدعوى العسكرية        

 ).المدنية(فهو نظام جزائي بجوار النظم الجزائية الأخرى 

 بين الجريمة العسكرية والخطأ العسكري التأديبي، فالجريمـة محـددة           أن هناك فرقاً   :ثانياً 

الأفعال المكونة لأركانها بدقة بحيث إذا تكاملت الأركان فثمـة جريمـة، وإلا فـلا               

 .أما الخطأ العسكري التأديبي فهو أكثر من أن يحصَى ويحدد وبدقة. جريمة

ريين، وعلى ما يرتكبه العسكريون في      أن نظام العقوبات العسكري يطبق على العسك       :ثالثاً 

، كما يطبق على المدنيين العاملين      )الجنايات العسكرية الكبرى  ( قوات الأمن الداخلي    

في، أو مع، القوات المسلحة، كما يطبق على المدنيين العاديين إذا شاركوا العسكريين             

 .عسكريفي ارتكاب الجنايات أو الجنح العسكرية الواردة في نظام العقوبات ال

في ارتكاب الجريمة، بينما    " الشروع"أن نظام العقوبات العسكري لم ينص على تجريم         : رابعاً  

 .يجرم المساهمة والاشتراك فيها

 .أن نظام العقوبات العسكري يضم عقوبات أصلية وأخرى تبعية وأخرى تكميلية :خامساً 

: ن التفرقة فيها بين ثلاثة أنـواع        أنه بالنظر إلى طبيعة العقوبات العسكرية فإنه يمك       : سادساً  

عقاب على جرائم عادية، وعقوبات على جرائم عسـكرية، وتأديـب علـى جـرائم               

 ).مخالفات(عسكرية بسيطة 

مبـدأ ألا   ) 1: (أن العقوبات العادية تختلف عن العقوبات العسكرية من عدة نـواح             :سابعاً

في مجال الشـريعة الإسـلامية      فهذا المبدأ بالغ الأهمية     . جريمة ولا عقوبة إلا بدليل    

ومجال القانون الوضعي إلا أنه ليس له في المجال العسكري هذا القدر من الأهميـة               

بل . فهناك أفعال غير محددة مسبقاً يعاقب عليها مثل القصور والإهمال في الواجبات           

إنه يعطي لديوان المحاكمات حق الحكم بعقوبات لم ينص عليها لمجابهة جرم غيـر              

فإذا ما صدق على القرار أصبح ذلـك القـرار          . في نظام العقوبات العسكري   مذكور  

أن نظام العقوبات يقرر عقوبات غير معروفة في مجال         ) 2. (مادة في نظام العقوبات   
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- عععععععع -

الحرمان من الأقدمية أو تنزيل الرتبة أو مضـاعفة الخـدمات           "العقوبات العادية مثل    

بق بعد تحقيق ومحاكمة لا تخضـعان لمـا         أن العقوبة العسكرية تُطَ   ) 3". (والخفارات

 .تخضع له التحقيقات أو المحاكمات في مجال النظام العام من ضوابط

الشرطة العسكرية ) 2(القائد المختص ) 1: (أن التحقيق العسكري تقوم به عدة جهات هي : ثامناً 

دارة الإ) 3.(وهي الجهة ذات الاختصاص العام بالنسبة للجرائم العسـكرية        (الخاصة  

الأمور الكلية الخاصة بإنجـاز المهـام وتنفيـذ         (العامة للتفتيش المركزي في حالات      

الأوامر، حالة وجود تلاعب فيما تحت يد أي مسئول من منسوبي الوزارة، أو تأديب              

وتتولى إدارة الأمن بهيئة اسـتخبارات      ). الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع والطيران    

ة التحري عن جرائم تعاطي وتـرويج المخـدرات مـن           وأمن القوات المسلحة بمهم   

 .منسوبي القوات المسلحة

التأديب عن طريق   ) 1: (في المجال العسكري السعودي يتم عن طريقين        " التأديب"أن  : تاسعاً  

القائد ويكون في حالة المخالفات العسكرية الواردة في نظام العقوبات العسـكري أو             

عن طريق المجالس العسكرية    ) 2. (العربية السعودية النظام الداخلي للقوات المسلحة     

بالنسبة لقضايا السكر للمرة الأولى والثانيـة، والمضـاربات والحقـوق الشـرعية             

والشخصية التي لا تتجاوز مدة الحكم فيها عن سنة، المخالفات العسـكرية البسـيطة              

العقوبـة عـن    والضابط العام هو ألا تزيـد       ) بعد استنفاذ العقوبات عن طريق القائد     (

وعن طريق ديـوان المحاكمـات      . الحسم من الراتب أو السجن أكثر من ثلاثة أشهر        

 .العسكري في كل ما يخرج عما سبق

أن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية هو قائد المنطقة، هو أو ينيبـه              : عاشراً  

لك في مجال الجنح    وذ". الرفع للمرجع المختص  "لذلك أما من دونه فلا يملكون سوى        

 .أو الجنايات العسكرية
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الوضع الحالي لحسم تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العـام           : حادي عشر   

 :هو على النحو التالي 

يمنع ديوان المحاكمات من نظر قضايا الحدود الشرعية وقضايا الحقوق حيـث            ) 1( 

ديوان المحاكمات من محاكمة العسكري     تحال إلى القضاء العام وإن كان ذلك لا يمنع          

 .المتهم إذا شكل فعله جريمة عسكرية

يختص ديوان المحاكمات بنظر القضايا السابقة إذا شكلت جـرائم عسـكرية أو             ) 2( 

 .، سواء كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاًوأحيلت إليهسياسية 

وكم عسكرياً بسـببها    إذا ارتكب أحد العسكريين فعلاً يشكل جريمة عسكرية وح        ) 3( 

فإن ذلك لا يمنع القضاء العام من محاكمته عن ذات الفعل إذا شَكَّل جريمة من جرائم                

 .الحدود الشرعية أو الحقوق

إذا ارتكب مدنيون إحدى الجنايات العسكرية الكبرى الواردة في نظام العقوبـات            ) 4( 

 ).كسواء كفاعل أصلى أو شري(العسكري فإنه يحاكم أمام الديوان 

يختص ديوان المحاكمات العسكرية بمحاكمة المدني الذي يشـارك كوسـيط أو            ) 5( 

متسبب أي بأي صورة من صور الاشتراك، في ارتكاب جناية أو جنحـة عسـكرية               

 .واردة في نظام العقوبات العسكري

بالنسبة لحالتي تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي بين القضـاء العسـكري            ) 6( 

ففي حالة التنازع السلبي تعـاد المحاكمـات أو         . ام فلا يوجد حل جذري    والقضاء الع 

ولا يوجد تحديد لكيفية    . المرافعات إلى الجهة التي أحيلت منها مع بيان أسباب الإعادة         

 .حل ذلك التنازع السلبي إذا أصرت كل من جهة الإحالة على موقفها

 .عت كل جهة اختصاصهاوبالمثل لا يوجد حل لتنازع الاختصاص الإيجابي إذا اد 

 وجدير بالذكر أن نظام القضاء نص على أنه في حالة تنازع الاختصـاص بـين                - 

القضاء الشرعي وأي جهة قضائية أخرى تفصل في النزاع لجنة تنازع الاختصاص            

 والرئاسـة   –المشكلة من ثلاثة أعضاء، عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى           

أو من ينيبه لـذلك وحكمهـا       ) في التنازع ( الأخرى    والثالث رئيس الجهة   –لأقدمهما  

 .قطعي ونهائي
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) رئيس وأربعـة أعضـاء    (يشكل ديوان المحاكمات العسكري من خمسة ضباط        : ثاني عشر   

واشترط النظام فـي الضـباط      . ومستشار قضائي وكاتب ضبط وكاتب صادر ووارد      

كمـا حـدد   . عسكريةشروطاً في الكفاءة وحسن السيرة والأخلاق والنزاهة والكفاءة ال   

ونص على تبديل كل أعضاء الديوان دورياً كل        . شروطاً لمن يختار لعضوية المجلس    

ستة شهور، وتبديلاً طارئاً إذا قام بواحد أو بأكثر من الأعضاء سـبب يمنعـه مـن                 

مـن  (ووضع النظام عقوبة لمن يصر على امتناعه        . الاستمرار في نظر واقعة معينة    

 .عن الحضور رغم إبلاغه) نأعضاء الديوان العسكريي

 أما عن المستشار القضائي فلم يحدد النظام كيفية اختياره ولا مؤهلاته ولا الجهـة               - 

التي يختار منها ولا اختصاصاته ولا مدى الالتزام بمشاركته في الحكـم ولا مـدى               

 .الالتزام برأيه

 ذات اختصـاص    جهة إداريـة  "يرى البعض أن ديوان المحاكمات العسكرية هو        : ثالث عشر   

ويختار الباحث الرأي الأول    ". محكمة قضائية متخصصة  "وآخرون يرون أنه    " قضائي

لأنه يشَكَّل من أعضاء ليسوا قضاة متخصصين ولا يشترط فـيهم مـؤهلات معينـة             

وليسوا محترفين لعمل القضاء، إضافة إلى عدم تقيد الديوان بما يتبعه القضاء العـام              

 .من إجراءات جزائية

لم ينص النظام على نظام ادعاء عسكري أمام الديوان، بل تعرض عليه الأوراق             : عشر  رابع  

التحقيقية بما تشمله من أقوال المتهم وشهود الإثبـات والنفـي دون وجـود مـدعي                

 .عسكري

ديوان المحاكمات ليس درجة من درجات التقاضي العسكري، فلا ينظـر فـي      : خامس عشر   

ي أخرى، كما أن أحكامه هو نفسه قطعية غيـر          طعون جهات قضاء أو تأديب عسكر     

 .قابلة للطعن

نص نظام العقوبات العسكري على القواعد التـي تحكـم سـير المحاكمـات              : سادس عشر   

) 2. (ضرورة التأكد من اسـتكمال أوراق القضـية       ) 1: (فنص على   . العسكرية فيه 

وجبة للتشديد أو   بيان أسس الإدانة والظروف الم    ) 3. (دراسة وسير المحاكمة  : كيفية  

 .كما نص على شروط خاصة للحكم بالعقوبات الإرهابية) 4. (التخفيف
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إلا يستفاد من نصوص نظام العقوبات العسكري أنه يجب حضور المتهم أمامه،            : سابع عشر   

 ولا يعـرض    فقط يخالف ذلك أحياناً، فلا يحال للديوان إلا الأوراق          أن الواقع العملي  

 . في حالات استثنائية المتهم على الديوان إلا

وتصـديق  . تخضع قرارات الديوان للتصديق، ولا تكون قطعية إلا بعد التصديق         : ثامن عشر   

الأحكام العسكرية هو أسلوب سائد عالميا في النظم العسكرية، وجهـات  التصـديق              

. في حالة الحكم بالعقوبات الإرهابية    ) جلالة الملك (القائد الأعلى للقوات المسلحة     : هي

 ).أو من ينيبه لذلك(فيما عدا ذلك ) وزير الدفاع ( القائد العام و

ينص النظام على حق وزير الدفاع في نقض قرار الديوان فـي أربـع حـالات                : تاسع عشر 

الخطأ في تطبيق مـواد النظـام، أو        :  من النظام وهي تدور حول       15حددتها المادة   

حقيقات، أو إهمال تحقيق دفـاع      الخطأ في الاستدلال من وقائع القضية، أو قصور الت        

المتهم، أو عدم صلاحية كل أو بعض أعضاء الديوان لقيام سبب من أسـباب عـدم                

 .الصلاحية المنصوص عليها نظاماً في حقهم

وقد يكون من المناسب محاكـاة      .  إلا أن النظام سكت عن إيضاح آثار نقض الحكم         - 

ه للديوان لنظر القضـية مـرة       أحكام نظام القضاء بأن يترتب على نقض الحكم إعادت        

 .أخرى بهيئة مختلفة، مع بيان أسباب النقض لتلافيها

تصـديقه، تخفـيض الجـزاء، تخفيـف     : سلطة القائد الأعلى مطلقة بالنسبة للقرار    : عشرون

وللقائد العام السلطات السابقة مـا      . الجزاء، توقيف الجزاء، استبداله تشديداً أو تخفيفاً      

 .عدا الاستبدال تشديداً

قواعد سير المحاكمات أمام الديوان مـع مـا نـص عليـه نظـام               تتشابه  : حادي وعشرون 

حضور المتهم ومواجهته بالاتهـام     ) 1: (في عدة نقاط    ) المدني(الإجراءات الجزائية   

مع ملاحظة التحفظ السابق عرضه في النقطة السـابعة عشـر عـن             (وسماع دفاعه   

سماع أقوال الشهود في مجلس     ) 2). (لنظامالواقع العملي الذي يخالف ما ينص عليه ا       

أن المتهم آخـر    ) 5. (مبدأ تدوين الإجراءات  ) 4. (مبدأ شفهية المحاكمة  ) 3. (القضاء

). وتنطبق الملاحظة السابقة بخصوص كافة ما سبق مـا عـدا التـدوين            . (من يتكلم 

عـدم وجـود مـدع عـام        ) 2(عدم النص على علنية المحاكمة      ) 1: ( في   وتختلف

حـق  ) 4. (عدم النص على حق المتهم في توكيل محامي للدفاع عنه         ) 3 (.عسكري
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عدم النص على ضرورة    ) 5. (المتهم في الاطلاع على أوراق الدعوى قبل المحاكمة       

عدم النص على حق المتهم في طلب أي        ) 6. (حضور المتهم كافة جلسات المحاكمة    

 .شهود

شهادة : أمام الديوان إلى    " الإثبات"ال  أشار نظام العقوبات العسكري في مج     : ثاني وعشرون   

الشهود، طريقة ضبط المتهم، المستندات، الآثار، الشـواهد والقـرائن، الاعتـراف            

 .المقصود أو غير المقصود

أن اختصاص ديوان المحاكمات العسكري عام بالنسـبة لكافـة الجنايـات            : ثالث وعشرون   

جرائم الحـدود   ) 1: ( منها إلا    والجنح الواردة في نظام العقوبات العسكري لا يخرج       

والجرائم التي وردت بها أنظمـة خاصـة كجـرائم الرشـوة            ) 2. (وقضايا الحقوق 

الجـرائم التـي أنيطـت      ) 3. (الخ...، والاختلاس والتزييف    )والجرائم الملحقة بها  (

 ).السابق عرضها في البند تاسعاً (بالمجالس العسكرية 

مات العسكرية في العقوبات، شاملة تتـدرج مـن         أن سلطات ديوان المحاك   : رابع وعشرون   

 .مجرد اللوم إلى القتل

  ترد على سلطات ديوان المحاكمات العسكري ضوابط يتحـتم مراعاتهـا     :خامس وعشرون   

التقيد بالإجراءات النظامية الموضـوعية     ) 2. (تحقيق ضمانات المحاكمة  ) 1: (وهي  

ا في الحـالات الأربـع السـابق        أن قراراته قطعية ولكن يجوز نقضه     ) 3. (والشكلية

أن قرارات الديوان لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من الجهـة             ) 4. (عرضها

 .المصدقة

أن التصديق ليس وسيلة من وسائل الطعن في الأحكام، إنما هو في حقيقته             : سادس وعشرون   

الظـروف  وسيلة من وسائل مراقبة تطبيق النظام تطبيقاً سليماً مـع مراعـاة كافـة               

 .العسكرية والموضوعية والشخصية كما أنه وسيلة لتدقيق الأحكام

حرية القاضي الجنـائي فـي تكـوين        "يأخذ نظام العقوبات العسكري بمبدأ      : سابع وعشرون   

 ). منه17، 13م " (عقيدته

   

أن شخصيات أعضاء ديوان المحاكمات لها دخل كبير في توسيع أو تضييق            : ثامن وعشرون   

 . انات السابقةنطاق الضم
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 التوصـــيات
 

 :بناء على الدراسة السابقة فإن الباحث يقدم التوصيات التالية  

 :التوصية الأولى 
                ـنإن نظام العقوبات العسكري ربما كان مناسباً للظروف السائدة في الوقت الـذي س

ة فقـد آن الأوان     فيه، أما الآن وبعد التطور الذي حدث في القوات المسلحة عدداً ونظماً وإدار            

 على أن يسَن بجانبه نظام للإجـراءات الجزائيـة          –لإصدار نظام جديد للعقوبات إما منفرداً       

 أو أن يدمَج الاثنان في نظـام واحـد يشـمل العقوبـات             –العسكرية، وهو ما يفضله الباحث      

د هذه الأنظمـة    ويقترح الباحث أن تَطَّلع الجهة المكلفة بإعدا      . والإجراءات الجزائية العسكرية  

على الأنظمة العسكرية المقارنة في مختلف دول العالم لتتبنى المفيد منها، ومواجهة ما أظهره              

التحقيـق ثـم    : وأن تتناول القواعـد الإجرائيـة       . التطبيق من سلبيات بعض القواعد الأخرى     

وأن ). لمدنيا(الادعاء أمام الجهات القضائية العسكرية وذلك أسوة بنظام الإجراءات الجزائية           

 .يلحق به جزء عن التأديب عن المخالفات

 

 :التوصية الثانية 
أوصي بضرورة إيجاد جهة موحدة متخصصة بالتحقيق والادعاء في الجنايات والجنح            

لعدم ثبوت الجريمة، لعدم وجـود      (العسكرية وأن يكون من حقها أن توصي إما حفظ الأوراق           

أو رفـع الـدعوى     ) ، لعدم الأهمية، لعدم كفاية الأدلـة      وجه لإقامة الدعوى الجنائية العسكرية    

كما يعهد لهذه الجهة بمهمة     . الجزائية العسكرية، وذلك طبقاً لما يسفر عنه التحقيق الذي تتولاه         

الادعاء أمام الجهات القضائية العسكرية وذلك أسوة بما تم في المجال المدني من إنشاء هيئـة                

دع عام عسكري هو أمر على جانب كبيـر مـن الأهميـة             فوجود م . التحقيق والادعاء العام  

 .لضمان تحقيق العدالة

 :التوصية الثالثة 
 –مراجعة النظام الداخلي للقوات المسلحة العربية السعودية بحيث ترفع منه العقوبات             

 على أن تضم إلى نظام العقوبات العسكري الموصـى بـه،            –حتى عن المخالفات العسكرية     

وأن يقتصر النظام الداخلي للقوات المسـلحة علـى         . قل بعنوان المخالفات  وليكن في باب مست   

 ).ما عدا العقوبات(القواعد التنظيمية التي يضمها حالياً 
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- تتتتتتتت -

 :التوصية الرابعة 
أوضحت الدراسة أن هناك بعض التداخل في عقوبات بعض الجرائم العسـكرية، مـا               

 جرائم يقل فيها الجزاء عن الحد الأدنى        بين عقوبات الجنح وعقوبات المخالفات، فنجد أن هناك       

للجزاءات التأديبية، وفي نفس الوقت يزيد عن الحد الأقصى للجزاءات الإدارية؛ لذلك يوصى             

 .برفع ما قد يوجد من تداخل

 

 :التوصية الخامسة 
أوصي بضرورة إقرار مبدأ حق المتهم في توكيل وكيل أو محـام للـدفاع عنـه وأن      

لذلك فإنه ممـا يجـافي      . الجنايات، حيث قد تصل العقوبة فيها إلى القتل       يكون ذلك حتمياً في     

 يكون في حقيقة الأمر بريئاً مما نسب إليه أحياناً          قد الذي   –الضمانات الواجب توافرها للمتهم     

الذي قـد   ( أن يتعرض للعقوبة دون أن يكون هناك شخص صافي الذهن بعيد عن الانفعال               –

 .فاع عنهيتولى الد) يعانيه المتهم

 

 :التوصية السادسة

وقد يكون من   . حسم مشكلة تنازع الاختصاص مع القضاء العسكري وأي طرف آخر          

المناسب مد اختصاص لجنة تنازع الاختصاص التي نص عليها نظام القضـاء، إلـى حالـة                

التنازع مع القضاء العسكري، أو استحداث أي أسلوب آخر يراه المختصون، فالمهم هو حسم              

 .المشكلةهذه 

 :التوصية السابعة

أن تفتح القوات المسلحة أبوابها للسماح للضباط الذين يرغبون فـي تلقـي دراسـات                

وأن يلي ذلك اشتراط كون أعضاء ديـوان المحاكمـات العسـكرية مـن              . شرعية وقضائية 

 .الحاصلين على تلك الدراسات

دراسـات الشـرعية   أن الأفضل من ذلك هو تعيين ضباط حاصلين علـى تلـك ال       :  وأرى   -

والقضائية، كقضاة مؤهلين متفرغين في الجهات القضائية العسكرية، بحيـث يتولَّـون مهـام              

 .القضاء في ديوان المحاكمات العسكري
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- ثثثثثثثث -

 :التوصية الثامنة

إن نظام العقوبات الحالي ينص على وجود مستشار قضـائي فـي تشـكيل ديـوان                 

من ثم غير مستغل كما يهدف إليـه واضـعوا          إلا أن هذا النص مبهم و     . المحاكمات العسكري 

موافقةً أو اعتراضـاً مـع      : لذلك لابد من تحديد دور المستشار القضائي وأهمية رأيه          . النظام

 .تسبيب ما يقول به، مع تحديد مؤهلاته والجهة التابع لها وكل ما يتعلق به

 

 :التوصية التاسعة

 مصير الدعوى الجنائية والمتهم إذا      فما. أغفل النظام نقطة هامة وهي آثار نقض الحكم        

لذلك لابد من إيضاح ذلك ويمكن الاسترشاد في ذلك بنظام الإجراءات           . نُقِضَ الحكم لأي سبب   

 .والأحكام الخاصة في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم) المدني(الجزائية 

 

 :التوصية العاشرة

لها لذلك يرى الباحث ضـرورة      أغفل النظام النص على المحاكمة الغيابية بأي إشارة          

هل يصرف النظر عن الجريمة التـي ارتكبهـا         ). لهروبه مثلاً (النص على حالة غياب المتهم      

، أم أن يحاكم غيابياً فيصدر      )ويرى الباحث أن هذا ليس هو الحل الأمثل       (مؤقتاً إلى أن يضبط     

ور المحكوم عليه اختيارياً،    عليه حكم براءة أو إدانة يكون قابلاً لإعادة النظر فيه في حالة حض            

 .أو ضبطه وإحضاره جبراً

 

 :التوصية الحادية عشرة

بعد أن أصبحت جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الأموال العامـة مـن اختصـاص               

فإنه من المناسب رفع المواد     ) مع إلغاء ما يخالف ذلك من نصوص      (ديوان المظالم دون غيره     

). بيع الأشياء العسكرية واختلاسها ورهنها وشـراءها      (م  المختصة من الفصل الثامن من النظا     

وذلك إعمالاً لنظام ديوان المظالم والمرسوم الملكي رقـم  ) في الرشوة (وكذا كل الفصل التاسع     

 منه  22 الصادر بنظام مكافحة الرشوة والذي ينص في المادة          12/1412 /29  وتاريخ    26/م

 .على إنهاء كل ما يتعارض معه من أحكام
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- خخخخخخخخ -

 :توصية الثانية عشرةال

ينصـرف حاليـاً إلـى      " الإرهاب"فإن لفظ   " العقوبات الإرهابية "أوصي بتغيير تعبير     

العقوبات التـي ترهـب     "وربما كان المقصود بذلك التعبير وقت وضع النظام،         " ترويع الأمن "

ويمكـن أن يعبـر عـن تلـك         . أما حالياً فإن هذا التعبير أصبح غير مناسب       . )374("الآخرين

 .، أو أي تعبير مناسب آخر"المشددة"أو " بالعقوبات الكبرى"قوبات مثلاً الع

 

 :التوصية الثالثة عشرة

 من نظام العقوبات العسكري التي تعطي       130أوصي بتعديل وإعادة النظر في  المادة         

للديوان حق استحداث جرائم وعقوبات غير منصوص عليها، على أن توجد جهة تنظيمية لهـا   

ففي المجال المدني فإن الهيئة العامة لمحكمـة        . ستحداث عقوبات أو جرائم جديدة    حق اقتراح ا  

. التمييز ولمجلس القضاء الأعلى حق النظر في تغيير قاعدة أو اتجاه قضائي معـين مسـتقر               

 .فيمكن محاكاة ذلك في النظام العسكري بالطريقة المناسبة للظروف العسكرية

 :التوصية الرابعة عشرة

ديد العقوبة المحكوم بها من قبل جهة التصديق أمر يخالف القواعد القانونية            إن مبدأ تش   

المستقرة، فإن الحكم يصدر بعد إجراءات محاكمة تفحص وتمحص فيها الأدلة المختلفـة، ثـم               

وقد يكون الحكم في نظر جهة التصديق أقل من أن يلبي احتياجات الانضـباط              . يصدر الحكم 

تناسباً مع الجرم، فالحل هنا هو إلغاء الحكم وإعادة القضية للنظر           في القوات المسلحة، أو أقل      

 .فيها أمام قضاة آخرين

 

 :التوصية الخامسة عشرة

أحد أدلة الإدانة، وأرى أن     غير المقصود   ينص النظام على جعل الاعتراف أو الإقرار         

اً علـى أن    الشريعة الإسلامية تضع شروطاً محددة للأخذ بالإقرار، أولها أن يكـون مقصـود            

الإقرار غير المقصود يمكن أن يؤخذ به كقرينة إذا اقتنع القضاة من ظروف الدعوى، ولكـن                

 .هذه القرينة يجب أن تعززها أدلة أو قرائن أخرى حتى تصلح أن تكون أساساً للإدانة

 

                                                           
 . "ترهبون به عدو االله وعدوكم ":  ، عن الإعداد للقوة 60: ية يقول الحق عز وجل في سورة الأنفال ، الآ )374(
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- ذذذذذذذذ -

 :التوصية السادسة عشرة

يعة لها حالات   فعقوبة الجلد في الشر   . أوصي بإلغاء عقوبة الجلد في المجال العسكري       

 .محددة وضوابط معينة وهو ما لا يتوفر في المجال العسكري

 

 :التوصية السابعة عشرة

يرى الباحث إعادة النظر في الاختصاص النوعي لديوان المحاكمات، من حيـث اختصاصـه              

بنظر الجرائم، بحيث تلغى مصطلحات من قبيل الجرائم العسكرية الكبرى والجنح والجنايـات             

 ويصبح الاختصاص بمحاكمة العسكري المتهم بارتكاب جريمة الخيانـة العظمـى            العسكرية،

بصورها المختلفة، والخيانة الوطنية، والخيانة الحربية، منعقدا للقضاء الشرعي، بينما يقتصـر     

دور ديوان المحاكمات على المحاكمة التأديبية لكل من يصدر بحقه حكم شرعي في مثل هـذه                

محاكمة كل متهم بارتكاب مخالفة مرتبطة ارتباطاً لصـيقا بالوظيفـة           الجرائم وغيرها، وكذا    

 .العسكرية

 :التوصية الثامنة عشرة

: يرى الباحث أن مما يحقق مبدأ الضمان والاطمئنان للمتهم أن تكون المحاكمات على درجتين             

 . تتمثل في المجالس العسكرية:ابتدائية

حيث يصبح دور ديوان المحاكمات النظر في       تتمثل في ديوان المحاكمات العسكري ب     : ونهائية

القرارات الصادرة عن المجالس الابتدائية في حالة الاستئناف عليها، سواء من قبل الشـخص              

 .المحكوم عليه أو من جهة الإدارة

 :التوصية التاسعة عشرة

أوصي بإعادة النظر في عقوبات نظام العقوبات العسكري، فهناك عقوبات يجـب تعـديلها أو               

 .مثلاً) 67(ائها كالمادة إلغ
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